المستصفی 
من علم الاصول 


للإمام الغزالي 
آبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 


(۵۰۱۵-10۵۰ه) 


اعتناء 


الجزء الأول 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن والاه 
وبعد . 

إن علم آصول الفقه ركيزة من علوم الشريعة. إذ من خلاله یتوصل إلى 
الاجتهاد على أكمل وجه لذلك لا یمکن للفقیه أن يستغني عنه» فهو أصل 
الاجتهاد» ومن خلاله يتم الولوج إلى معرفة الاحکام الشرعية . 

والمتتبع لهذا الفن یجد له عناية كبيرة من قبل العلماء» لاه وضع ضوابط 
وقواعد للاجتهاد» وقلل من حدة الخلافیات وعددها؛ وشکل خريطة لكل مجتهد. 
ورسم له منهجية . 

وهذه العناية قديمة تاريخياً. فقد تصدر علمُ آصول الفقه العلومٌ الشرعية 
وامتاز بجمعه للنقل والعقل . 

وکتاب المستصفی لابي حامد الغزالي؛ يعد من آهم کتب علم الأصول 
والمراجع؛ فهو ركن مهم لأنّه آخر ما لْفه الغزالي - كما هو مشهور - في أصول 
الفقه في مستقره بنیسابور أي أن المستصفی یعتبر زبدة انتاجه العلمي» وتمام 
نضجه » وثبات ارائه» وخرته وخلاصة فکره. 

ویصح فيه اسمه الذي أطلقه علیه. فأصبح مدخلاً لفن أصول الفقه وعد 
معلمة له. 

ولقد امتاز کتاب المستصفی بکثرة الایات القرآنية والأحادیث النبوية» وكثرة 
الأقوال والاحالات» إلى الکتب والمدارس الفقهية. 

ففیه الترتیب من ناحية آبواب آصول الفقه والتحقیق فى مسائله. فکان مدرسة 
إذ وضع لنفسه منهجيةء يضع القاعدة ويقيم الدليل عليهاء. ٠‏ 

لقد اعتمد على مصادر رئيسية أهمها: 
١‏ كتابان للإمام الشافعي . الرسالة في الأصول والأم في الفقه. 
؟ ‏ البرهان للجويني . 
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۳ - التقریب والارشاد للباقلاني» وکان یطلق عليه اسمه وأحياناً يشير إليه بلفظ 
القاضی . 
ه ‏ المدارس الفقهية وأيضاً أهل الظاهر وأحياناً پذکر الشیعة . 
وقد قمت بالاعتناء بهذا الکتاب» وعملت علی اخراجه اخ اجا جد ومنها: 
تخریج الأحاديث النبوية الشريفة» ترجمة الاعلام وإحالة الاقوال إلى 
والله أسأل أن یجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم . 
والحمد للّه رب العالمین 
وكتبه الشیخ الدکتور ناجي السوید 
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سيرة الإمام الغزالي7) 


محمد بخ محمد بن محمد بن آحمد الطوسى الغزالی» الطوسی نسبة إلى 
طوس » احدی مدن خراسان» والغزالی نسبة إلى غزل الصوف اذ هی صنعة آبیه . 
مولده ونشأته : 

ولد الإمام الغزالى فى طوس سنة (1۰۵ه)۰ وقبل وفاة أبيه آوصی به وبأخيه 
إلى صديق له فقام بتعليمه وتربيته وأرسله إلى مدرسة ليتحصل على العلم ثم 
ارتحل لطلب العلم» فذهب إلى جرجان» ومكث مدة ثم عاد إلى طوس ومنها إلى 
نيسابور حيث لازم إمام الحرمين الجوینی» فاستفاد من علمه. فبرع في المذهب 

استمر في نيسابور مقيماً مع إمام الحرمين مدة قاربت عشرة آعوام» وقد بدأ 
فى التأليف فألف المنخول. 

ثم خرج من نیسابور» وقد بلغ الثانية والعشرين بعد وفاة إمام الحرمين» فتوجه 
إلى المعسكر حيث كان يقيم نظام الملك الوزيرء الذي أسس مدارس في أماكن 
شتى» فاختار نظام الملك الإمام الغزالي» ليكون مدرساً في المدرسة النظامية 
ببغداد. 

قام دم رای بالتدريس في بغداد» فأذيع صیته. وبدأ طلاب العلم 
یتوافدون الیه» وآکب على التدریس . 

وفي بغداد درس الفلسفة فاطلع على کتب ابن سينا والفارابي ثم قام بالتأليف 
والرد علیهم» كما أنّه قام بالرد على الباطنية والمناوئین لأهل السنة . 

ثم إن حياة الإمام الغزالى تحوّلت» فوقع في نفسه الاعتزال» وکف النفس» 
فارتحل عن بغداد إلى بلاد الشام طالباً العزلة والتجافي عن الدنيا لعدة أسباب . 

دخل بلاد الشام وأقام فيها سنتين» اهتم بالمجاهدة وتزكية النفس» والأخلاق» 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (۱7/ ۳۲۲) ترجمة (۲۰4)» وطبقات الشافعية (۱۰۱/4 - ۱۸۲). 
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وقد اعتکف في مسجد دمشق. ثم ارتحل إلى بیت المقدس؛ ثم قصد المدينة 
المنورة فمكة المکرمة لاداء فريضة الحح؛ ثم عاد إلى طوس مبتفغیا العزلة 
EE‏ 

وفي طوس حضر إليه نظام الملك. وآلح عليه الذهاب إلى نيسابور للتدريس› 
فقام بالتدريس مدة يسيرة وعمل على نشر العلم وقام بالرد على الخصوم . 

عاد الامام الغزالي إلى طوس» واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء ومكاناً 


لاقامة الصوفية . 
وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى كَل ومنها الصحيحان. 
مؤلفاته : 


اشتملت مؤلفات الإمام الغزالي على عدة فنون» في الفقه وأصولهء والتربية 
والمنطق والفلسفة. . . ومنها في الأصول: 
۲ - أساس القياس . 
ات المستصعيو : 
ه ‏ المکنون من علم الأصول. 
5 المأخذ فى الخلافیات . 
وفاته : 


توفي الإمام الغزالي يوم الاثنين وقت الصبح في شهر جمادى الآخرة سنة 
(505ه) رحمه الله تعالى. 
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N 
مقدمةالمؤلف‎ 


الحمد للّه القويّ القادرء الوليّ الناصرء اللطيف القاهرء المنتقم الغافی 
الباطن الظاهرء الأول الآخر. الذي جعل العقل أرجح الكنوز والذخاتر» والعلمَ آربخ 
المکاسب والمتاجر وآشرف المعالي والمفاخر؛ وأكرم المحامد والماثر وأحمد 
الموارد والمصادر - فشرَفث باثباته الأقلامُ والمحابر وتزینت بسماعه المحاریب 
والمنابر» وتخلث برقومه الأوراق والدفاتر» وتقدّم بشرفه الأصاغر على الأكابرء 
واستضاءت ببهائه الاسرار والضمائر» وتنورت بأنواره القلوب والبصائر» واستخقر في 
فا عاك لثميو اه على اف ای ری تیه ماش ما 
ا ا یلها ی کے ایا ات سره 
الخواطر» وان کلّث عنها النواظر» وکْمث علیها الحجبٌُ والسواتر. 

والصلاة على محمد رسوله ذي العنصر الطاهر؛ والمجد المتظاهر» والشرف 
المتناصر » والکرّم المتقاطر؛ المبعوث بشيراً للمؤمن ونذيراً للکافر» وناسخاً بشرعه 
كل شرع غابر. ودين داثر؛ المؤيّد بالقرآن المجید الذي لا یمه سامع ولا آثره ولا 
دراك كنم چاه تام ود تاو ولا يحيط بوصف عجائبه وصف واصف ولا کر 
ذاكر» وکل بلیغ دون ذوق فهم جَلیّات آسراره قاصر؛ وعلی آله وأصحابه وسلم 
كثيراً كثرة ينقطع دونها عمر العادّ الحاصر. 

آما بعد : 
فقد تناطق على التوافق قاضي العقل» وهو الحاکم الذي لا یعزل ولا يبدل» وشاهد 
الشرعء وهو الشاهد المزكى المعدل - بأن الدنیا داژ غرورء لا دار سرور» ومطية 
عمل > لا مطية کسل ومنزل عبورهء لا مُتَئَرَّهُْ حبور» ومحل تجارة» لا مسكن 
عماری E‏ الطافة وربحها الفوز یوم تقوم الساعة. 

والطاعةً طاعتان: عمل» وعلم ۰ والملم آنجحهما وآریحهما؛ فانه أيضاً من 
العمل؛ ولکنه عمل القلب الذي هو أعرّ الأعضای وسَفي العقل الذي هو آشرزف 
الأشياء؛ لانه مركب الدیانة» وحامل الأمانة» إذ رقت على الأرض والجبال 
والسمای فآشفقن من حملها وأَبَيْن أن یحملنها غاية الاباء. 
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ثم العلوم ثلاثة : 

عقلیخ محض : لا يحت الشرع عليه» ولا یندب إليه» کالحساب والهندست 
والنجوم وأمثالها من العلوم . فهي بين ظنون كاذبة لا : ثقة بها وان بعض الظن اثيی 
وبين علوم صادقة لا منفعة لها ونعوذ باللّه من علم لا ينفع . ولیست المنفعة في 
الشهوات الحاضرة والنعم الفاخرق فانها فانية داثرق بل النفع ثواب دار الاخرة. 

ونقلي محض : كالأحاديث والتفاسیر . والخَطبٌُ في آمثالها یسیر إذ يستوي 
في الاستقلال بها الصغیر والکبیر» لآن قوّة الحفظ كافية في النقل» ولیس فیها مجال 
للعقل . 

وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع . 
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبیل ؛ فإنه يأخذ من صَفو الشرع والعقل سواء السبیل : 
فلا هو تصرّف بمحض العقول بحیث لا یتلقاه الشرع بالقبول؛ ولا هو مبني على 
محض التقلید الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسدید. 

ولاجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي اج علي ي وکان 
العلما به آرفع العلماء مکان واجلهم شان وآکثرهم آتباعاً وأعواناً. 

فتقاضاني - في عنفوان شبابي - اختصاص هذا العلم بفوائد الدین والدنیا 
وئواب الاخرة والأولى» أن أصرف إليه من مهلة العمر صدرا ون آخص به من 
متنفس الحياة قدر فصنفت كتباً كثيرة في فروع الفقه وأصوله . ثم آقبلت بعده على 
علم طريق الاخرة. ومعرفة أسرار الدين الباطنة» فصنفت فيه كتباً بسيطة ككتاب 
«إحياء علوم الدين». ووجيزة ککتاب «جواهر الق رآن». فطل ككتاب «كيمياء 
السعادة) . 

ثم ساقني قَدَرُ الله تعالی إلى معاودة التدریس والافادة. فاقترح علی طائفة من 
مُحَصَّلي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه» أصرف العناية فيه إلى التلفیق بين 
الترتيب والتحقیق» وإلى التوسط بين الإخلال والاملال على وجه يقع في الحجم 
دون کتاب «تهذيب الأصول» ا ۳ ا والاستكثار» وفوق كتاب 
«المنخول» لمیله إلى الایجاز والاختصار . 

فأجبتهم إلى ذلك مستعیناً باللّه . وجمعت فیه بین الترتیب والتحقیق لفهم 
المعاني» فلا مندوحة لأحدهما عن الثاني . 

فصنفته. وآتیت فيه بترتیب لطیف عجیب. بُطلع الناظر في آول وهلة على 
جمیع مقاصد هذا العلم ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه. فكل علم لا 
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يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه» فلا مطمع له في الظفر 
بأسراره ومباغیه . 

وقد سميته کتاب المستصفی من علم الأصول . 

والله تعالى هو المسوول لينعم بالتوفیق» ويهدي إلى سواء الطريق. وهو 
بإجابة السائلين حقيق . 


صدر الکناب 


اعلم أن هذا العلم الملّب بأصول الفقه قد رتبناه وجمعناه في هذا الكتاب» 
وبنیناه علی مقدّمة وأريعة آقطاب . المقدمة لها كالتوطتة والتمهید . والأقطاب هی 
الا على لاب( مرش ۱ 

ولنذکر في صدر الکتاب : معنی آصول الفقه وحده وحقیقته؛ آولا؛ ثم مرتبتهُ 
ونسبته إلى العاوم اواك فق حا اهاي إن م ادم والاقطاب الأربعة ثالثا؛ 
ثم كيفية اندراج جميع أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة رابعاً؛ ثم وج تعلقه 
بهذه المقدّمة خامسا. 

بیان حدّ أصول الفقه 

اعلم آنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف آولاً معنى الفقه . 

والفقه: عبارةٌ عن العلم والفهم في أصل الوضع. يقال: فلان يفقه الخير 
والشرء أي يعلمه ويفهمه. ولكن صار بعرف الحم عبارة عن العلم بالأحكام 
الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصّةً» حتى لا يُطْلَقّ ‏ بحکم العادة ‏ اسمٌ الفقيه 
على متكلّم وفلسفي ونخويَ ومحدث ومفسر بل یختص بالعلماء بالأحكام الشرعية 
الثابتة للأفعال الإنسانية» کالوجوب. والحظر والإباحة» والندب» والكراهة؛ 
وكوك القند یت رعاش وا ورن العاف فا و نا 

ولا یخفی عليك أن للأفعال أحكاماً عقلية ‏ أي مدركة بالعقل - ککونها 
أغراضاً» وقائمةً بالمحل. ومخالفَةٌ للجوهر وکونها أكواناً حركةً وسکوناً وأمثالها . 
والعارف بذلك یسمی متکلمً لا فقیها . 

وأما آحکامها من حيث إنها وَاجبهةٌ ومحظورة ومباحة ومکروهة ومندوب إليهاء 
فإنما يتولى الفقيه بيانها . 
[تعريف أصول الفقه] : 

فإذا فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الاحکام؛ وعن 
معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فإن علم 
الخلاف من الفقه أيضاً: مشتمل على أدلة الأحکام» ووجوه دلالتهاء ولكن من 


حيث التفصیل. کدلالة حديثِ خاص في مسألة النکاح بلا ولي على الخصوص: 
ودلالة آية خاصة فى مسألة متروك التسمية على الخصوص . 

آما الأصول فلا یتعزض فیها لاحدی المسائل الا علی طریق ضرب المثال» 
بل يتعرّض فیها لأصل الکتاب والسنة والاجماع» ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم 
لوجوه دلالتها الجُمليّة : اما من حيث صيغتهاء أو مفهومٌ لفظهاء أو فخوی لفظهاء 
أو معقول لفظها - وهو القياس - من غير أن يتعرّض فيها لمسألة خاصة. فبهذا فارق 

وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام: الكتاب» والسنة» والاجماع. فالعلم 
بطريق ثبوت هذه الأصول الثلائت وشروط صحتهاء ووجوه دلالتها على الأحكام. 
هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه. 

بيان 
مرتبة هذا العلم ونسبتِهِ إلى العلوم 

اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب» والحساب» والهندسة» وليس ذلك 
من غرضنا؛ وإلى دينية» کالکلام والفقه وأصوله» وعلم الحديث» وعلم 
التفسير» وعلم الباطن» أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة. 

وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية. 

فالعلم الكلَّىُ من العلوم الدينية هو الكلام» وسائر العلوم من الفقه» وأصوله. 
والحديث» والتفسيرء علوم جزئية» لأن المفسّر لا ينظر الا في معنى الكتاب 
خاصة» والمحدث لا ينظر إلا فى طريق ثبوت الحديث خاصة والفقيه لا ينظر إلا 
في أحكام أفعال المكلفين خاصة والاصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية 
خاصة والمتکلم هو الذي ينظر في عم الأشياءء وهو الموجود. فيقسم الموجود 
أولا: إلى قدیم وحادث» ثم یقسم المُخْدَثٌ إلى جوهر وعرض. ثم یقسم العرض 
إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والارادة والقدرة والکلام والسمع والبصر والی 
والجماد . ويبيّن أن اختلافها بالانواع أو بالاعراض . ثم ينظر في القدیم: فیبین أنه لا 
یِتَکثّر» ولا ینقسم انقسام الحوادث» بل لا بد أن یکون واحدا» وأن یکون متمیزا 
عن الحوادث بأوصافٍ تجب لب وبأمور تستحيل علیه وأحكام تجوز في حقه ولا 
تجب ولا تستحیل . ویفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقّه. ثم يبين أن أصل 
الفعل جائز عليه» وأن العالم فعله الجائزء وأنه لجوازه افتقر إلى محدث, وأن بعثة 
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الرسل من آفعاله الجائزة» وأنه قادر عليه» وعلی تعريف صدقهم بالمعجزات» وأن 
هذا الجائز واقع . 

معاد د لا جه د وبل لقن ير على 
ل ال و بإدراكه» إذ لا يستقل العقل بإدراك کون 
الطاعة سبباً للسعادة في الآخرة» وكون المعاصي سبباً للشقاوة» لكنه لا يقضي 
باستحالته ای ويقضي بوجوب صدق من دلت المعجزة على صدقه . فإذا أخبر 
عنه صدق العقل به بهذه الطریق. فهذا ما يحويه علم الکلام . 

فقد عرفت من هذا أنه یبتدی نظره في آعم الأشياء آولاً وهو الموجود ثم 
ینزل بالتدریج إلى التفصیل الذي ذکرناه» فیثبت فيه مبادی سائر العلوم الدينية : من 
الکتاب » والسنت. وصدق الرسول. 

فيأخذ المفسّر من جملة ما نظر فيه المتکلم واحدا خاصاًء وهو الکتاب؛ فینظر 
في تفسيره. ويأخذ المحدث واحداً خاصاً ‏ وهو السنة - فينظر في طرق ثبوتها. 
والفقيه يأخذ واحداً خاصاًء وهو فعل المکلف فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع 
موم حت الو وب و الط وال ناخ و ا خد الا رل واا ا رهز قول 
الرسول الذي دل المتكلّم على صدقه. فینظر في وجه دلالته على الأحکام: اما 
بملفوظه أو بمفهومه. أو بمعقول معناه ومُسْتنبطه . ولا يجاوز نظر الاصولي قول 
الرسول عليه السلام وفعله» فان الکتاب إنما یسمعه من قوله» والاجماغ یثبت 
بقوله . 
ا E‏ 

فإذاً الكلام هو المتکفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلهاء فهي جزئية بالإضافة 
إلى الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة؛ إذ منه النزول إلى هذه الجزئیات . 

فان قيل: فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسّر والمحدّث أن يكون قد 
حصّل علم الكلام؛ لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى: كيف يمكنه النزول إلى 
الجزئى الأسفل؟ 
شرطاً في كونه عالماً مطلقاً مليئاً بالعلوم الدينية» وذلك أنه ما من علم من العلوم 


الجزثية إلا وَلَهُ مبادی تؤخذ مُسَلَّمَةَ بالتقلید في ذلك العلم» ویطلب برهان ثبوتها 
في علم آخر. فالفقيه ينظر في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع في أمره 
ونهیه» وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال الاختيارية للمكلفين؛ فقد 
أنكرت الجَبْريّة”'' فعل الانسان» وأنكرت طائفة وجود الأعراض» والفعل عرض ؛ 
ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع» وأن للّه تعالى کلاماً قائماً 
بنفسه هو آمر ونهي. ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالی. وثبوت الفعل من 
المكلف» على سبیل التقلید؛ وینظر فى نسبة القعل إلى الخطاب» فیکون قد قام 

وکذلك الاصولي يأخذ بالتقلید من المتکلم أن قول الرسول بي حجّة ودلیل 
واجب الصدق. ثم ینظر في وجوه دلالته وشروط صحته. فكل عالم بعلم من العلوم 
الجزئية فانه مقلد لا محالة في مبادی علمه. إلى أن یترقی إلى العلم الأعلى» فیکون 
قد جاوز علمه إلى علم اخر. 
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة : 

اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على 
الأحكام الشرعية. لم یخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من 
الاأدلة . فوجب النظر في الاحکام وأقسامهاء ثم في الادلة وأقسامهاء ثم في كيفية 
اقتباس الاحکام من الأدلة» ثم في صفات المفْتّبس الذي له أن یقتبس الاحکام . فإن 
الأحكام ثمرات» وکل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسهاء ولها مُلْمِرّ» ومستثمر 
وطریق في الاستثمار . 

والثمرة هي الاحکام» آعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحت 
والحسنٌ الب والقضاء والادای والصحة والفساد» وغیرها. 

والمثمر هي الادلّف وهي ثلاثة: الکتاب» والسنة والاجماع فقط . 

وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الادلت وهي آربعة : إذ الاقوال ما أن تدل 
على الشيء بصیغتها ومنظومها. أو بفحواها ومفهومها. أو باقتضائها وضرورتهاء أو 
بمعقولها ومعناها المستنبط منها. 

والمستثمر هو المجتهد . ولا بذ من معرفة صفاته : شروطه وأحکامه . 

فإذاً جملة الأصول تدور على أربغة آقطاب: 


(۱) فرقة تزعم بأنْ الانسان مجبر على آفعاله إذ لا استطاعة له أصلاًء وقد وافقهم في ذلك الجهم بن 
صفوان. انظر الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۳۳/۳). 


۱۹ المستصفی من علم الأصول/ ج١‏ 16 


القطب الأول : في الأحکام. والبداءة بها أولى؛ لأنها الثمرة المطلوبة. 

القطب الثاني : في الأدلة» وهي الکتاب والسنة» والاجماع - وبها التثنية؛ إذ 
بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر . 

القطب الثالث : فى طريق الاستثمار» وهو وجوه دلالة الأدلة» وهی آربعة : 
دلالة بالمنظوم ودلالة بالمفهوم» ودلالة بالضرورة والاقتضای ودلالة بالمعنی 
ا 

القطب الرابع : في المستثمر» وهو المجتهد الذي يحكم بظنه» ويقابله المقلد 
الذي يلزمه اتباعه . فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. 

بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة: 

لعلك تقول : آصول الفقه تشتمل على آبواب کثيرة وفصول منتشرة» فکیف 
يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الاریعة؟ 

فنقول: القطب الأول هو الحكم. 

وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام» وله تعلق بالحاكم. وهو الشارع؛ 
وبالمحکوم علیه. وهو المکلف + وبالمحکوم فيه» وهو فعل المکلف؛ وبالمُظهر 
له وهی الب وله : 

ففي البحث عن حقيقة الحکم في نفسه يتبيّن أنه عبارة عن خطاب الشرع 
وليس وصفاً للفعل ولا حسن ولا قبح» ولا مدخل للعقل فیه» ولا حکم قبل ورود 

وفي البحث عن آقسام الحکم يتبيّن حدٌ الواجب والمحظور والمندوب 
والمباح والمکروه والقضاء والاداء» والصحة والفساد» والعزيمة والرخصة» وغير 
ذلك من آقسام الاحکام . 

وفي البحث عن الحاکم يتبيّن أن لا حکم إلا للم وأنه لا حکم للرسول ولا 
للسید علق العبد. ولا لمخلوق غلی مخلوق؛ بل كل ذلك حکم الله تعالی 
وَوَضْعْهُ لا حکم لغیره. 

وفي البحث عن المحکوم عليه يتبيّن خطاب الناسي» والمکره. والصبي ؛ 
وخطاب الکافر بفروع الشرع» وخطاب السکران. ومن يجوز تکلیفه ومن لا یجوز . 

وفي البحث عن المحکوم فيه يتبيّن أن الخطاب یتعلّق بالافعال لا بالأعیان 
وآنه لیس وصفاً للأفعال في ذواتها. 

وفي البحث عن مظهر الحکم يتبيّن حقيقة السبب والعلّة والشرط والمحل والعلامة. 


فیتناول هذا القطب جملة من تفاریق فصول الأصولء آوردها الأصولیون 
مبددة في مواضع شتی لا تتناسب ولا تجمعها رابطت فلا يهتدي الطالب إلى 
مقاصدهاء ووجه الحاجة إلى معرفتهاء وكيفية تعلقها بأصول الفقه . 

القطب الثاني : في المثمر» وهو الکتاب والسنة والاجماع . 

وفي البحث عن آصل الکتاب یتبیّن حد الکتاب. وما هو منه وما لیس منه» وطریق 
إثبات الكتاب» وأنه التواتر فقط » وبیان ما يجوز أن یشتمل عليه الکتاب» من حقيقة 
ومجاز» وعربيّة وعجمية . 

وفي البحث عن السنة یتبیّن حکم الأقوال والافعال من الرسول بيه وطرق 
ونيا من تواتر وآحاد» وطرق روایتها: من مُسندٍ ومرسل» وصفات رواتها: من 
عدالة وتکذیب. إلى تمام کتاب الأخبار. 

ویتصل بالکتاب والسنة کتاب النسخ. فانه لا يرد الا عليهماء وآما الاجماع 
فلا یتطرق النسخ إليه . 

وفي البحث عن أصل الاجماع تتبيّن حقیقته. ودلیله. وآقسامه واجماع 
الصحابة» وإجماع من بعدهم إلى جمیع مسائل الإجماع . 

القطب الثالث: في طرق الاستثمار. وهي أربعة : 

الأولى : دلالة اللفظ من حيثُ صيغته. وبه یتعلق النظر في صيغة الأمرء 
والنهي» والعموم والخصوص. والظاهر والمؤولء والنصٌ. والنظر في كتاب 
الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظرٌ في مقتضى الصيغ اللغوية . 

وأما الدلالة من حيث الفحوی والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل 
الخطاب . 

وآما الدلالة من حيرت شيوورة اللفظ واقتضاژه فیتضمن جل من اشارات 
الألفاظ. کقول القائل : آعتق عبدك عني» فتقول: أعتقت» فانه یتضمن حصول 
الملك للملتمس» ولم یتلفْظا به» لکنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. 

وأكا اله انمق یت مدو اللنط ديو قوله علق الا قف القاضي رهن 
غضبان ۷" فانه يدل على الجائع والمریض والحاقن رن شب ی 
القیاس . وينجرٌ إلى بیان جمیع أحكام القیاس وآقسامه . 

القطب الرابع : في المستثمر: وهو المجتهد. وفي مقابلته المقلّد. وفیه يتبيّن 


۱ 
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صفات المجتهد» وصفات المقلّد» والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا 
مجال للاجتهاد فیه» والقول في تصويب المجتهدین» وجملة أحكام الاجتهاد . 

فهذه جملة ما ذکر في علم الأصول. وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه 
الأقطاب الاربعة . 

بیان المقدّمة ووجه تعلق الاصول بها 

اعلم أنه لما رجع حد آصول الفقه إلى معرفة أدلّة الأحكام اشتمل الحد على 
ثلاثة ألفاظ : المعرفة. والدليل. والحكم. فقالوا: إذا لم يكن بذ من معرفة «الحكم» 
حتى كانت معرفته أحدّ الأقطاب الأربعة؛ فلا بذ أيضاً من معرفة «الدلیل» ومعرفة 
«المعرفة» - أعني العلم . 

ثم العلم المطلوب لا وصول إليه الا بالنظر . فلا بد من معرفة النظر . 

فشرعوا في بیان حد العلم» والدلیل» والنظر ولم یقتصروا على تعریف صور 
هذه الأمورء ولکن انجر بهم إلى اقامة الدلیل على إثبات العلم على مُنْكريه من 
السُوفِسْطائية"''» وإقامة الدليل على النظر على منكري النظرء وإلى جملة من أقسام 
العلوم» وأقسام الآدلة . 

وَذَلك مجاوزةٌ لحَدَ هذا العلم وخلط له بالكلام. 

وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم 
حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة» كما حمل حب اللغة والنحو بعض 
الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول» فذكروا فيه من معاني الحروف؛ 
ومعاني الإعراب» جملاً هي من علم النحو خاصة؛ وكما حمل حب الفقه جماعة 
من فقهاء ما وراء النهرء كأبي زي رحمه الله تعالى» وأتباعه على مزج مسائل 
كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول؛ فإنهم وان آوردوها في معرض المثال» وكيفية 
E‏ . وعذر المتكلمين في ذكر حد «العلم» 
و«النظر» و«الدليل» في أصول الفقهء أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها 
ل و ور ولا أقلّ من تصورها إذا 


)۲( الاي عبد الله بن عمر بن عیسی » شمه ان و ا ار وسمرقند» من متقدمي 
علماء الأصول. ومن أبرز فقهاء الحنفية له مؤلفات منها تقويم الأدلة وكثيراً ما أشار إليه الامام 
الغزالي توفي ببخاری سنة (۰۳) انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية صس(۱۸) ترجمة (۳۳۱) 
والاعلام (۲۸/۶). 


كان الکلام یتعلّق بهاء كما أنه لا أقل من تصور الاجماع والقیاس لمن یخوض في 
الفقه . 
و ما معرفة حجَّيّة الاجماع وحجية القیاس » فذلك من خاصية آصول الفقه . 
فذکر حجية العلم والنظر على منکریه استجرار الکلام إلى الاصول. كما أن 
ذکر حجية الاجماع والقیاس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع . 
وبعد أن عرّفناك اسرافهم في هذا الخلط » فانا لا نری أن نخلي هذا المجموع 
عن شيء منه. لأن الفطام عن المآلوف شدید. والنفوس عن الغریب نافرة . لکنا 
العقول» وكيفية تدزجها من الضروریات إلى النظریات» على وجه يتبيّن فيه حقيقة 
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مقدمة الکناب 


في المنطق 

نذکر فى هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى الحد والبرهان . ونذکر 
شرط الحد الحقيقي» وشرط البرهان الحقيقي وأقسامَّهُمَاء على منهاج . آوجز مما 
ذکرناه في کتاب «محك النظر». وكتاب «معیار العلم) . 

ولیست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. ولا من مقدماته الخاصة به» بل 
هي مقدمة العلوم كلّهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. فمن شاء أن لا 
یکتب هذه المقدمة فلیبداً بالکتاب من القطب الأول؛ فان ذلك هو آول آصول الفقه . 
وحاجة جمیع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة کحاجة آصول الفقه . 
بیان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان : 

اعلم أن إذراك الأمور على ضربین : 

الأول: إدراك الذوات المفردة» كعلمك بمعنى الجسم والحركة» والعالم 
والحادث والقديم وسائر ما يلال عليه بالأسامى المفردة . 

الثانی : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض» بالنفى أو الإثبات. وهو 
أن تعلم أولاً معنى لفظ «العالم» وهو آمر مفرد» ومعنی لفظ (الحادت). ومعنی 
اا دري ار عي ی سار 0 0 
E‏ إليه بالإثبات» فتقول : العالم 9 

لسرب لحي ع الح جار لجو عدو بال عور وار 
فيستحيل فيه التصديق والتكذيب إذ لا يتطرق التصديق إلا إلى خبر 

وال مه ا وضع "وموصوف فإذا تسب الوصف 
جسم ء أو : 8 فادرا یس فیها صدق ولا کذب . 

ولا باس أن يُصْطَلَحَ على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين مختلفتين» فان 
حى الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة عليهاء إذ الالفاظ مثل المعانی» فحقها 


21 مقدمة الکتاب ۳۱ 


أن تحاذی بها المعانی. وقد سمی المنطقیون معرفة المفردات (تصورا) ومعرفة 
النسبة الخبرية بینهما «تصديقاً»» فقالوا: العلم إما تصوُرٌء وإما تصدیق. وسمّی 
بعض علمائنا الأوّل : معرفةً» والثاني: علماً تأسّياً بقول النحاة في قولهم : المعرفة 
تتعذی إلى مفعول واحد إذ تقول : «عرفت زيدأ»» والظن یتعذی إلى مفعولین» إذ 
تقول : «ظننت زيداً عالماً" ولا تقول: ظننت زيداء ولا: ظننت عالماً. والعلم من 
باب الظن. فتقول: علمثْ زيداً عَذْلا. والعادة في هذه الاصطلاحات مختلفة . 

وإذا فهمت افتراق الضربین ن فلا مُشَاحَةَ في الالقاب . 

فنقول الآن: إن الادراکات صارت محصورة في المعرفة والعلم آو في 
التصوّر والتصدیق . 

وکل علم تطرّق إليه تصدیق فمن ضرورته أن يتقدّم عليه معرفتان» أي 
]2 جرم یت لش ام دک وم ی بان 
ومعنی الحادث كيف یعلم أن العالم حادث؟ 

ومعرفة المفردات قسمان: رلك - ومو الذي لا تطلت بالبحث. ومو الذي 
يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب. کلفظ «الوجود» و«الشيء)» وککثیر 

Ee‏ و لش رودل امه هی اس فان یس 
لماحو د ايه ال ۱ 

وكذلك «العلم» یز ینقسم الی رل کالضروریات» والی مطلوب كالنظريات . 

والمطلوب من المعرفة لا يُمَتَنَضُ إلا بالحد. والمطلوب من العلم الذي یتطرق 
إليه التصدیق والتکذیب لا يُقْتَنَصُ إلا بالبرهان والحد هو الالة التي بها یقتتْص سائر 
العلوم المطلوبة . 

فلتکن هذه المقدمة المرسومة لبیان مدارك العقول مشتملة على دعامتین؛ 
دعامة في الحد. ودعامة في البرهان . 


۲۲ 


العامة الأولى 


ويحب تقدیمها لن معرفة المفردات تتقدم 


وتشتمل على فنين: فن يجري مجرى 
القوانین وفنّ يجري محری الامتحانات لتلك 
القوانين . 


۳۳ 


۲٤ 
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الفن الأول 
في القوانين 


أن الحدّ إنما يذكر جواباً عن سوال في المحاورات. ولا يكون الحدّ جواباً عن 
كل سؤال» بل عن بعضه. والسؤال طلب. وله لا محالة مطلوت وصيغة. 

والصیغ والمطالب كثيرة» ولکن آمهات المطالب آربع : 

المطلب الأول: ما يطلب بصيغة هل : 

ان مينة هه ان راک نز را ال انیم 
موجود؟ أو يطلب حال الموجود ووصفه کقولك : هل الله تعالی خالق البشر؟ 
وهل الله تعالی متکلم وآین وناه؟ 

المطلب الثاني : ما يطلب بصيغة ماء ویطلق لطلب ثلاثة آمور : 

الأول: أن يُطلّب به شرح اللفظ كما يقول من لا يدري الغقّار : ما العْقار"*؟ 
فيقال له: الخمر ‏ إذا كان يعرف لفظ الخمر. 

الثاني : أن يطلب لفظ محرّرٌ جامع مانع» يتميّز به المسؤول عنه من غيره كيفما 
كان الكلام» سواء كان عبارة عن عوارض ذاتِهِ ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته» أو 
حقيقة ذاتِهِ كما سيأتي الفرق بين الذاتيّ والعرضيّ» كقول القائل: ما الخمر؟ فيقال: 
هو المائع الذي يقذف بالرّبّدء ثم يستحيل إلى الحموضتة ويحفظ في الدنّ. 
والمقصود أن لا يتعرّض لحقيقة ذاته» بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي 
بجملته الخمرء بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر. 

والثالث: أن يطلب به ماهيّة الشيء وحقيقة ذاته. کمن يقول: ما الخمر؟ 
فيقال: هو شراب مسكر معتصّر من العنب. فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته. ثم يتبعه 
لا محالة التمينة. 
)١(‏ تطلق على الخمر لأنها تعاقر العقل. انظر لسان العرب (۵۹۸/4). 


۳۹ المستصفی من علم الأصول/ ج١‏ 26 


واسم (الحذ) » في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك» ٠‏ فلنخترع 
لكل واحد اسمأً ولنسم الأول «حداً لفظياً» إذ السائل لا يطلب به الا شرح اللفظ ؛ 
ولنسم الثاني «حذاً رسمیاً" ٍذ هو مطلب مرتسم بالعلم» غير متشوّف إلى درك حقيقة 
الشيء؛ ولنسم الثالث «حذا حقيقياً»» إذ مطلبٌ الطالب منه درك حقيقة الشيء. 

ج51 لاك فوط رل ها درس سح 
(الحیوان» فقيل : اجسم حساس»» فقد جيء بوصف داني » وهو كاف في الجمع 
والمنع؛ ولکنه ناقص» بل حقه أن يضاف إليه «المتحرك بالارادةه فان كُنْهَ حقيقية 
الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين قاما ال تاطالب للك في 
ب«الحساس) ' وان لم يقل إنه جسم أيضاً. 

المطلب الثالث : ما یطلب علي ن وهو سوال عن العلة. ا 
بالبرهان» على ما سيأتي حقيقته . 

المطلب الرابع : ما يطلب بصيغة أيٌّ» وهو الذي يُطلَبُ به تمییز ما عرف 
جملته عما اختلط به» كما إذا قيل: ما الشجر؟ فقيل : إنه جسمء فينبغي أن يقال أي 
ا 

Sn O‏ وسائر صيغ السوال» فداخل في مطلب 
«هل». والمطلوب به صفة الوجود. ۱ 


القانون الثاني 


إن الحا ينبغي أن یکون بصيراً بالفرق بين الصفات الذاتية» واللازمق 
والعرضية . وذلك غامض . فلا بد من بیانه . فنقول : 

المعنی إذا نسب إلى المعنی الذي یمکن وصفه به» وجد بالاضافة إلى 
الموصوف في الوجود ما ذاتيّاً له» ویسمّی صفة نفس؛ واما لازماًء ویسمی تابعاً؛ 
وإما عارضاً لا يبعد أن ینفصل عنه في الوجود. 

ولا بد من إتقان هذه النسبةء فإنها نافعة في الحدّ والبرهان جميعاً. 

أما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهيّة الشيء وتجقیفته: وطولا لا ضور 

فهم المعنى دون فهمهء وذلك كاللونية للسواد» والجسميّة للفرس والشجر؛ فان من 

فهم الشجرء فقد فهم جسماً مخصوصاً. ححوه ]لويد او جد فى ۱ 
ا e‏ له در دما لبط وجرد الجر :هذا 
الفرس . ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن. وما 
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يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه فى حدّ الشیء۰ فمن يحد النبات يلزمه أن 
یقول : جسم نام لا محالة . ۱ ۱ 

وأما اللازم فما لا یفارق الذات ألبتة» ولکن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف 
عليه» کوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس. فان هذا 
e u‏ 
ویعتقده» ولکنه من توابع الذات ولوازمه» ولیس بذاتيٌ له . وأعني به أن فهم حقيقته 
غير موقوف على فهم ذلك له؛ إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات» بل 
یفهم الجسم الذي هو آعم منه» وان لم یخطر بباله ذلك . وكذلك کون الارض 
مخلوقةً وصف لازم للأرض لا يُتَصَوَّرُ مفارقته لها. ولکن فهم الارض غير موقوف 
على فهم کونها مخلوقت یم ی ی ء من لم يدرك بعد آنهما 
مبخالو قتان . فاتا نعلم آولاً حقيقة الجسی ثم نطلب بالبرهان كوئَهُ مخلوقاً . ولا 
يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ال عد الي 

وأما العارض: فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم» بل یتصور مفارقته» 
إما سريعاً» كحمرة الخجل أو بطيئاً كصفرة الذهب. وزرقة العين» وسوادٍ الزنجی . 
وربما لا يزول في الوجود» كزرقة العين» دولك یمکن ره في الوم 0 
الارض مخلوقت وكون الجسم الكثيفٍ ذا ظل مانع نوز الشمس. فإنه ملازم لا 
تتصور مفارفته بل یفهم دونه . 

ومن مثارات الاغالیط الکثيرة التباسٌ اللازم التابع بالذاتي؛ فانهما مشترکان في 
استحالة المفارقة . 

واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي کالعلاوة على هذا العلم غير ممکن . 
وقد استقصیناه في کتاب «معیار العلم» . 

فاذا فهمت الفرق بين الذاتيّ واللازم» فلا ورد في الحد الحقيقي إلا 
الذاتیات . وينبغي آن تورد جمیع الذاتیات» حتی یتصور بها کنه حقيقة الشيء 
وماهیته . وأعني بالماهية ما یصلح أن يقال في جواب (ما هو؟) ١‏ فإن القائل «ما هو) 

حقيقة الشيء. فلا یدخل في جوابه الا الذاتي . 

والذانن یتقسم إلى عام ویستی «جنسا» والی خاص ویسمی «نوعا» . فان کان 
الذاتي العام لا أعمّ منه» سمي «جنس الأجناس» وان كان الذاتي الخاص لا آخص 
منه» سمّي انوع الانواع» وهو اصطلاح المنطقیین» ولنصالحهم علیه؛ فإنه لا ضرر 
فيه» وهو کالمستعمل آیضا في علومنا. 

ومثاله آنا إذا قلنا: الجوهر ینقسم إلى جسم وغير جسم والجسم ینقسم إلى 
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نام وغير نام والنامي ینقسم إلى حیوان وغير حیوان» والحیوان ینقسم إلى عاقل 
وهو الإنسان» وغير عاقل؛ فالجوهر جنس الاجناس إذ لا آعم منه. والانسان نوع 
وجنس بالاضافة إلى الحیوان؛ لانه آعم منه. وکذلك الحیوان بين النامي الأعم 
والانسان الخص . 

فان قیل : كيف لا یکون شيء أَعمٌ من الجوهر وکونه «موجودا» عم منه؟ 
وكيف لا يكون شيء آخص من الانسان» وقولنا: شيخ وصبي » وطويل وقصير» 
وكاتب وخياط. آخصض منه؟ 

قلنا: لم نَعْن في هذا الاصطلاح بالجنس الأعمّ فقط. بل عنينا الأعم الذي هو 
ذاتي للشيء» أي هو داخل في جواب «ما هو» بحيث لو بطل عن الذهن التصديق 
الذهن . 

بيانه إذا قال القائل: ما حذ المثلث؟ فقلنا: شكل يحيط به ثلاثة أضلاع؛ أو 
قال: ما حد المسبّع؟ فقلنا: شكل يحيط به سبعة أضلاع» فهم السائل حدّ المسبع» 
وان لم يعلم أن المسبّع موجود في العالم أصلاً. فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن 
ذهنه فهم حقيقة المسبّع» ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبّع» ولم يبق مفهوما 
عنده . 
صبياء أو كاتباًء أو آبیض أو محترفاًء فشيء منه لا يدخل في الماهية؛ إذ لا یتغیر 
جواب الماهية بتغيره. فإذا قال لنا: ما هذا؟ فقلنا: إنسان» وكان صغیرا فكبر أو 
قضيرا فظال»۰ فسا مره أحخرئ ابا هر 2 لست أقول: من هو لكان الجو اب 
ذلك بعینه . ولو آشیر إلى ما ینفصل من الاحلیل عند الوقاع» وقيل: ما هو؟ لقلنا: 
نطفة . فإذا صار جنيناًء ثم مولوداً فقيل : ما هو؟ تغیّر الجواب» ولم یحسن أن 
وال نطفه ی ايفان اتسان : وکذلک الما إذا سدق “قن “ماهو قلق ای 
كما في حالة البرودة. ولو استحال بالنار بخاراً ثم هوای ثم قيل: ما هو؟ تغیر 
الجواب . 

فإذا انقسمت الصفات إلى ما یتبذل الجواب عن الماهية بتبذلها» وإلى ما لا 
یتبذل . فلنذکر فى الحذ الحقیقی ما یدخل فى الماهية . 

وآما الحد اللفظي والرسمي فمونتهما خفيفة؛ إذ طالبهما قانع بتبدیل لفظ 
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العقار بالخمرء وبتبديل لفظ العلم بالمعرفة» أو بما هو وصف عرضي جامع مان . 
وإثما:العويقسن 'الممعدز هو الخ القن »وهی الكاشف» عن ماهیه الشیع لا ر 


7 القانون الثالث ۳ 

إن ما وقع السوال عن ماهيته وأرذت أن تخده حذاً حقيقياً. فعليك فيه وظاتف 
لا یکون الحد حقيقياً الا بها. فان ترکتها سمیناه رسمياً أو لفظياً» ویخرج عن کونه 
معرباً عن حقيقة الشيء» ومصوراً لکنه معناه في النفس . 

الوظيفة الأولى: أن تجمع أجزاء الحدّ من الجنس والفصول. فاذا قال لك 
يو إلى ميدق من الارمی ماسر ود بقل عسو لحن لو 
اقتصرت عليه لبطل عليك ب«الحجراء فتحتاج إلى الزيادة» فتقول: نام» فتحترز به 
عما لا ينمو. فهذا الاحتراز يسمّى فصلاً ‏ أي فصلت به المحدود عن غيره. 

الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته» وان كانت أَلْفاًء ولا تبالي بالتطويل. لكن 
ينبغي أن تقدم الأَعَمّ على الأخصء فلا تقول: نام جسم» بل بالعكس . وهذه لو 
تركتها لتشوش النظم» ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ› 
فالانکار عليك في هذا أقل مما في الأول» وهو أن تقتصر على الجسم . 

الثالثة : إنك إذا وجدت الجنس القريب. فإِيّاك أن تذكر البعيد معه؛ فتكون 
مكرّرأء كما تقول: مائع شراب أو تقتصر على البعيد فتکون مُبَعْداً كما تقول في 
حد الخمر: جِسْمٌ مسكر مأخوذ من العنب. وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي 
ومطرد ومنعكس» لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر. بل لو قلت: مائع 
مسكر كان آقرب إلى الجسم وهو أيضاً ضعیف. بل ينبغي أن تقول: شراب 
م ناتف الاقزتي ال خر بو بعد ا حصن ملف 

فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل؛ إذ الشراب يتناول سائر الأشربة» 
فاجتهد أن تفصل بالذاتيات» إلا إذا عَسْرَ عليك ذلك . وهو كذلك عسير في أكثر 
الحدود. فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم» واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم 
الظاهرة المعروفة» فان الخفيّ لا یعرف كما إذا قيل: ما الأسد؟ فقلت: سبع 
أبخرء ليتميز بالبخر عن الکلب؛ فان البخر من خواصٌ الأسد. لكنه خفي. ولو 
قلت: سبع تجا عریض الأعالي» لکانت هذه انلوازم والأعراض آقرب إلى 

وأکثر ما تری في الکتب من الحدود رسمية» إذ الحقيقية عسرة جذاً. 
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وقد یسهل درك بعض الذاتیات ویعسر بعضها؛ فان درك جمیع الذاتیات حتی 
لا شد واحد منها یس والتمییز بین الذاتن واللازم عسر» ورعایةٌ الترتیب حتی لا 
يبتدأ بالأخص قبل الاعم عسر؛ ولح ی رای و فانك ریما 3 تقول في 
الأسد إنه حيوان شجاع» ولا يحضرك لفظ السبع» فتجمع أنواعاً من العسر . 

E رمه القن الل ب ولق‎ a 

الرابعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية» والمجازية البعيدة» والمشتركة 
المتردّدة. واجتهد فى الإيجاز ما قدرت» وفى طلب اللفظ النص ما أمكنك» فإِنْ 
عو ل ]تمه وف ]ليع اسان فطلي ارات داهو لاس1 
للغرض . واذكر مرادك للسائل» فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء 
عند ولو هو ل مظو راهان هی ار با لمم ی وف مر اوه 
بالتصریح. أو عرف بالقرينة» فلا ينبغي أن يُسْتَعْظَمَ صنیعه ويبالعٌ في ذمه إن كان قد 
كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات» فإنه المقصود. وهذه المزايا تحسينات 
وتزيينات : كالأبازير من الطعام المقصود. وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك 
ويستنكرونه غاية الاستنكار. لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الاصلي. إلى 
الوسائل والرسوم والتوابع» حتى ربما أنكروا قول القائل في حد العلم: إنه الثقة 
بالا أو إدراك المعلوم من حيث إن الثقة مترددة بين الآمانة» والفهم . - 
هَوس› لآن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم . ومن قال : ا 
اه ی و 
تشنترك سم العیراب والسمس والعضو الباصر لأن قرينة الحاسة آذهبت عنه الاحتمال» 
مخ سيم ای يو عدا رمع وا ی عبر جاراة ری ال سس 
إلا عند المترسم الذي يحوم حول العبارات فیکون اعتراضه علیها وشغفه بها. 


۳ القانون الرابع 8 

فى طردق اقتناص الحد 
اعلم أن الحذ لا یحصل بالبرهان لأنا إذا قلنا في حد الخمر: انه شراب 
مسكرء فقيل لنا: لم؟ لكان محالا أن يقام عليه برهان نیگن فدص 
وكنا نطلبه» فكيف نطلبه بالبرهان؟ وقولنا: الخمر شراب مسكر» دعوى هي قضية› 
محكومها الخمر» وحكمها أنه شراب مسكر. وهذه القضية إن كانت معلومة بلا 
- أعني طلب الوسط - كان صحة ذلك الوسط للمحكوم علیه» وصحة الحكم 
للوسط» كل واحد قضية واحدة» فبماذا تعرف صحتها؟ فان احتيج إلى وسط تداعى 
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إلى غير نهاية» وان وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع 
صحته؟ فليتخذ ذلك طريقاً في أول الأمر. 

مثاله: لو قلنا في حد العلم: إنه المعرفت فقيل : لم؟ فقلنا: لآن كل علم فهو 
اعتقاد. مثلاً» وكل اعتقاد فهو معرفة» فكل علم إذن معرفة» لأن هذا طريق البرهان 
على ما سيأتي» فيقال: ولم قلتم: كل علم فهو اعتقاد؟ ولم قلتم: كل اعتقاد فهو 
معرفة» فیصیر السؤال سوالین؟ وهکذا یتداعی إلى غير نهاية . 

بل الطریق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال : عرفنا صحته باطراده وانعکاسه فهو 
الذي یسلمه الخصم بالضرورة. وأما کونه معرباً عن تمام الحقيقة فربما ینازع فيه ولا يقرّ 
به . فان منم اطراده وانعکاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حدّ نفسه؛ وقابلنا آحد 
الحدّين بالآخر» وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان » وعرفنا الوصف الذي فيه 
يتفاوتان» وجردنا النظر إلى ذلك الوصف. وآبطلناه بطريقة أو أثبتناه بطريقة . 

مثاله : إذا قلنا: المخصوب مضمون. وولد المغصوب مغصوب. فکان 
مضموناًء فقالوا: لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب. قلنا: حد الغصب اثبات 
اليد العادية على مال الغیر» وقد وجد. فربما منم کون اليد عادية» وکونهُ إثباتأًء بل 
نقول : هذا ثبوت» ولکن لیس ذلك من غرضنا. بل ربما قال: نسلم أن هذا موجود 
في ولد المغصوب. لکن لا نسلم أن هذا حذ الغصب . فهذا لا یمکن إقامة برهان 
عليه . إلا آنا نقول: هو مطرد منعکس» فما الحد عندك؟ فلا بذ من ذکره حتی ننظر 
إلى موضع التفاوت» فیقول: بل حد الغصب : اثبات اليد المبطلة المزيلة لليد 
المحقة. فنقول: قد زدت وصفاً وهو الازالة» فلینظر هل یمکننا أن نقدر علی 
اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف؟ فان قدرنا عليه بان أن الزيادة 
عليه محذوفة» وذلك أن نقول: الغاصب من الغاصب يضمن للمالك» وقد آثبت 
اليد المبطلة ولم یل المحقة؛ فإنها كانت زائلة . 

فهذا طريق قطع النزاع مع المُتاظر. 

وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلّص له اللفظ الدّال 
على ما تحرّر في مذهبه» علم أنه واجذ للحد» فلا يعاند نفسه. 


0 القانون الخامس 8 
في حصر مداخل الخلل في الحدود 


وهي ثلائة : فانه تارة یدخل من جهة الجنس. وتارةً من جهة الفصل» وتارةً 
من جهة آمر مشترك بینهما . 


آما الخلل من جهة الجنس : فأن يؤخذ الفصل بدله» كما يقال فى حد العشق : 
اهاط ای ور ی اسان از عالطا بالأقواط وا هه 
ساثر آنواغ المحبة. ۱ 

ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس: كقولك في الکرسی: انه خشب 
يُجُلَْسُ عليه» وفي السيف: إنه حديد يقطع به» بل ينبغي أن يقال للسیف : إنه آلة 
صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها كذاء فالآلة جنس والحديد محل 
الصورة - لا جنس . 

وآبعد منه آن یوخذ يدل الجنس ما كان موجودا؛ والان لیس بموجود کقولك 
للرماد: إنه خشب محترق وللولد: انه نطفة مستحیلة» فان الحدید موجود في 
السیف في الحال والنطفة والخشب غير موجودین في الولد واثرماد. ۱ 

ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس» كما يقال فى حد العشرة انها خمسة 
ا ۱ 

ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور» كما يقال: حد العفيف هو الذي 
ری علی اجتناب اللذات الشهوانية. وهو فاسد. بل: هو الذي یترك والا 
فالفاسق يقوئ غل الترك ولا تفرگ 

ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس» کالواحد؛ 
والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا . 

ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس» كقولك: الشر هو ظلم الناس» 
والظلم نوع من الشر. 

وأما من جهة الفصل: فأن يأخذ اللوازم والعَرّضيات في الاحتراز بدل 
الذاتيات» وأن لا يورد جميع الفصول. 

وأما الأمور المشتركة: فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه» كقول 
القائل : حد الحادث ما به القدرة. 

ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاء. كقولك : العلم ما يعلم به 
آو ما تکون الذات به عالمة. 

ومن ذلك أن یعرف الضد بالضد. فیقول: حد العلم ما لیس بظن ولا جهل 
وهکذا حتی پحصر الأضداد. وحد الرَّوْج ما ليس بفرد. ثم یمکنك أن 7 تقول في حد 

الفرد: ما لیس بزوج؛ فیدور الأمرء ولا یحصل له بیان . 

ومن ذلك أن يأخذ المضاف فى حد المضاف إليه» وهما متکافثان فى الإضافة» 

NS‏ افد زاین و لاديف 3 وقول هالا وين ابه بل عن 
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O TP PT EE 
. كذلك» ولا يحيل على الابن؛ فإنهما في الجهل والمعرفة یتلازمان‎ 

ومن ذلك أن يأخذ المعلول في حدّ العلّة» مع أنه لا يُحَدُ المعلول إلا بأن 
تؤخذ العلة في حده» كما يقول في حد الشّمس: إنه كوكب يطلع نهاراً. فيقال: وما 
حد النهار؟ فيلزمه أن يقول: النهار زمان من طلوع الشمس إلى غروبهاء ان أراد 
الحد الصحیح . ولذلك نظائر لا يمكن إحصاؤها. 


في أن المعنی الذي لا ترکیب فيه ألبتة لا یمکن حده الا بطریق شرح اللفظ 
أو بطریق الرسم. وآما الحد الحقيقي فلا. والمعنی الفرد مثل «الموجود» . 

فان قیل لك : ما حد الموجود؟ فغايتك أن تقول: هو الشیء أو الثابت» 
فتکون قد آبدلت اسماً باسم مرادف له ریما یتساویان في التفهیم وربما یکون 
أحدهما آخفی في وضع اللسان» کمن یقول: ما العقّار؟ فيقال: الخمر وما 
ال شال الأسدم وعدا افا انما مهمه خوط نكرو نادور 
اب رو و بكرن ال رجا اللنظ رالا فحن 
يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلّص ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع من 
صفته کیت وکیت . فأما تکرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه. ولو قلت : حد الموجود 
أنه المعلوم أو المذكورء وقیدته بقيدٍ احترزت به عن المعدوم» كنت ذکرت شيئاً 
من توابعه ولوازمه» وكان حدك رسميا غير معرب عن الذات؛ فلا يكون حقيقيا. 
فإذاً «الموجود» لا حد له فإنه مبدأ كل شرح» فكيف يشرح في نفسه؟ 

وانما قلنا: المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقى» لآن معنى قول القائل : ما 
جه الس ریت عمست قرول ا هده دار ؟ وللدا هات فده نبا 
فين ال کون تحر الداى تعد ا و 
مسورة بها . فاذا قال ما حد السواد؟ فکأنه یطلب به المعاني والحقائق التي باتتلافها 
تتم حقيقة السواد» فان السواد سواد. ولون» وموجود» وعرزض ومرئي؛ ومعلوم 
ومذکور وواحد» وکثیر» ومشرق» وبراق» وکدر. وغیر ذلك من الاوصاف 
وهذه الأوصاف بعضها عارض يزول» وبعضها لازم لا یزول» ولکن ليست ذاتية» 
ککونه معلوماًء وواحداًء وكثيرأًء وبعضها ذاتي لا يُتصوّر فهم السواد دون فهمه 
ککونه لوناً. فطالب الحد كأنه یقول: إلى کم معئّى تنتهي حدود حقيقة السواد 
لتجمع له تلك المعاني المتعددة؟ 


ویتلخص بأن یبتدی بالاعم» ویختم بالأخص؛ ولا یتعزض للعوارض وربما 
يطلب أن لا یتعرض للوازم» بل للذاتيّات خاصة. فإذا لم يكن المعنی موتلفاً من 
ذاتیات متعددة كالمو جرد فکیف ینور تحدیده» فکان السوال عنه کقول القائل : 
ما حذ الکرة؟ ويقدّر العالّم کلّه كرة - فکیف يذكر حده على مثال حدود الدار؟ إذ 
ليس له حدود. فان حده عبارة عن منقطعه» ومنقطعه سطخه الظاهر وهو سطح 
زا انه ولي منطو حا فة لاهو ته ال محتلفة ی قال اعد 
حدوده ينتهي إلى کذا والاأخر إلى کذا. 

فهذا المثال المحسوس. وان كان بعيداً عن المقصود. ربما یمهم مقصود هذا 
الکلام . 


ولا يفهم من فولي: السواد مركب من معنی اللونية والسوادية» واللونية 
جنس والسواديّة نوع : أن في السواد ذوات متعددة متباينة متفاضلة» فلا تقل إن 
السواد لون وسواد» بل لون» ذلك اللون بعینه هو سواد» ومعناه يتركب ویتعدد 
للعقل» حتی یعقل اللونية مطلقاًء ولا يخطر له السواد مثلا» ثم يعقل السواد؛ 
فیکون العقل قد عقل آمرا زائدا لا یمکنه جحد تفاصیله فى الذهن» ولکن لا یمکن 
أن یعتقد تفاصیله في الوجود. ۱ 

ولا تظئّنَ أن منکر الحال یقدر على حذ شىء ألبتة - والمتکلمون یسمون 
انر فالا لان مكو الال داد دک ال وا ی تعیبط عليه الد وإ 
زاد شيعا للاحتراز فیقال له: الژيادة عین الأول أو غیره؟ فان كان عینه فهو تکراز 
فا توا سای ی وان قال تعد ای الم وی 
بطل بالعوض. فان زاد: أنه متحیزء فیقال له: قوئك: متحیز» مفهومه غیر مفهوم 
الو وة او غیته؟ فان كان ينه فکانت فلت وجوه مواجوداء. والمترادقة 
کالمتکررة. فهو إذاً ببطل بالعرض . وان كان غیره حتی اندفع النقض بقولك: 
متحيزء ولم یندفع بقولك: موجود. فهو غيرٌ بالمعنی لا باللفظ. فوجب الاعتراف 
بتغایر المعنی في العقل . 


والمقصود بیان أن المفرد لا یمکن أن یکون له حد حقیقی وانما يحد بحد 
ان اک بح | AE‏ یی كنوك E‏ وود 
انه ا انی الخالق والمخلوق» اقا لون أو الواح والکثیر أو 
القدیم والحادث أو الباقي والفاني أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه وکل 
ذلك لیس ینبی عن ذات الموجود» بل عن تابع لازم لا یفارقه ألبتة. 
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واعلم أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد 
الاحاد» فاذا قيل لك : ما حد الشجر؟ فقلت : نبات قائم على ساق . فيقال لك: ما 
حد النبات؟ فتقول: جسمٌ نام» فيقال: ما حد الجسم؟ فتقول: جوهر موتلف؛ أو : 
الجوهر الطويل العريض العميق. فيقال: وما حد الجوهر؟ وهكذا. فان كل مؤلف 
فيه مفردات» فله حقيقة» وحقيقته أيضاً تأتلف من مفردات . 

ولا تظنّ أن هذا يتمادى إلى غير نهاية» بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل 
والحمنُ معرفةٌ أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحدء كما أن العلوم التصديقية 
تطلب بالبرهان عليها. وكل برهان ينتظم من مقدمتين . ولا بد لكل مقدمة آیضا من 
برهان يأتلف من مقدّمتين وهكذا. فيتمادى إلى أن ينتهى إلى أوليات. فكما أن فى 
العلوم أولیات. ككدلك في المعارف. فطالب حدود الأولیات انما یطلب شرح 
اللفظ لا الحقيقة» فان الحقيقة تکون ابتة فى عقله بالفطرة الأولى» کثبوت حقيقة 
میت فا بانط ار هه وی و ای تال مان و 
الائئین ار وخ 

فهذا بیان ما أردنا ذکره من القوانین . 
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الفن الثاني 
من دعامه الحد فى الامتحانات 
للقوانين بحدود مفصله 


وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب «معيار العلم» و«محك النظر» . 

ونحن الآن مقتصرون على حدّ «الحد» وحد «العلم» وحد «الواجب». لأن هذا 
النمط من الكلام دخيل في علم الأصولء فلا يليق فيه الاستقصاء . 

الامتحان الأول: اختلف الناس فى حد «الحد)ء فمن قائل يقول: حد الشىء 
فو كع ١‏ وذ نسي زوك )انا رفوالا سید شم هیر للش لش راشای ا 
نکم ویجمم مون 'فادل فالت یقول : هه المسالة خلافية» فیتضر اعد الحدین علی 
الاخر. 

فانظر كيف تخبّط عقل هذا الثالث» فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد 
الخوازد قل يع ر اه و هان :قت تالا و راغلی کے بواحد.: 
وإئما متشاً هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذگره» فإِنْ من 
يَحُْدٌ العين بأنه العضرٌ المدرك للألوان بالرژية لم یخالف من خَدّه بأنه الجوهر 
المعدنی الذي هو آشرف النقود. بل حَدَّ هذا أمراً مبايناً لحقيقة الأمر الآخرء وإنما 
اشتركا في اسم «العين»» فافهم هذاء فإنه قانون كثير النفع . 

فإن قلت: فما الصحيح عندك في حد الحد؟ 

فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وَهّلك» وكان کمن استدبر 
المغرب وهو يطلبه. ومن قرّر المعاني أولاً في عقله. ثم أتبع المعاني الالفاظ فقد 
اهتدى . 

فلنقرّر المعاني . فنقول: «الشيء» له في الوجود آربع مراتب : 

الأولى : حقيقته في نفسه . 

الثانية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن» وهو الذي يعبر عنه «العلم». 

الثالثة : تأليف صوت بحروف تدل عليه» وهو «العبارة» الدالّة على المثال 
الذي في النفس . 
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الرابعة : تألیف رقوم تُدْرَكُ بحاسّة البصر دالة على اللفظ وهو «الکتابة». 
فالكتابَة تتبع اللّفظء إذ تذل علیه؛ واللفظ تبع للعلم إذ يدل علیه؛ والعلم تبع 
للمعلوم إذ یطابقه ویوافقه . 

وهذه المراتب الأربع متطابقة متوازية» الا أن الاولین موجودان حقیقیان لا 
یختلفان بالأعصار والأمم والاخرین وهما اللفظ والکتابة - یختلفان بالاعصار 
والآمم» لانهما موضوعان بالاختیار. ولکن الاوضاع وان اختلفت صورها. فهي 
متفقة في آنها قُصِدَ بها مطابقة الحقيقة. ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع؛ وانما 
استعیر لهذه المعاني لمشارکته في معنی المنع . فانظر المنع أين تجل؛ في هذه 
الأربعة؟ 

فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به؛ إذ حقيقة 
كل شىء خَاصَّيَتُهُ التى له وليست لغيره. فإذاً الحقيقة جامعة مانعة. 

وان نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضاً كذلك› 
لأنه مطابقٌ للحقيقة المانعة» والمطابَقَةُ توجب المشاركة في المنع . 

وان نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضاً حاصرة» فانها مطابقة للعلم 
المطابق للحقيقة» والمطابق للمطابق مطابق . 

وان نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة ؛ 
فهى أيضاً مطابقة . 

فقد وَجَدْتَ المنع فى الكلء إلا أن العادة لم تَجَر بإطلاق الحد على الكتابة 
التي هي الرابعة» ولا على العلم الذي هو الثاني» بل هو مشترك بين الحقيقة وبين 
اللفظ . وكل لفظ مشترك بين حقيقتين» فلا بد أن يكون له حذان مختلفان» كلفظ 
(العین» . 

فإذاً عند الاطلاق على نفس الشىء يكون حذ الحد أنه «حقيقة الشىء وذاته» 
وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه اللفظ الجامع المانع إلا أن الذين أطلقوه 
على اللفظ أيضاً اصطلاحهم مختلف. كما ذكرنا في الحد اللفظي والرسمي 
والحقيقي . فحذ الحد عند من يقنع بتبديل اللفظ كقولك: «الموجود» هو الشيء 
والعلم هو المعرفة» والحركة هي النقلة: ‏ هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند 
السائل على شرط أن يجمع ويمنع . 

وأما من حذ الحد عند من يقنع بالرسميات» فإنه «اللفظ الشارح للشيء بتعديد 
صفاته الذاتية» أو اللازمت على وجه يميزه عن غيره تا بطرد وينعكس» . 
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وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد الا على الحقيقي؛ فهو أنه القول الدال 
على تمام ماهية الشيء ولا یحتاج في هذا إلى ذکر الطرد والعکس؛ لأن ذلك تبع 
للماهية بالضرورة» ولا یحتاج إلى التعرّض للوازم والعوارض» فانها لا تدل على 
الماهية» بل لا يدل على الماهية إلا الذاتیات . 

فقد عرفت أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة» وشرح 
اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على الماهية. فهذه آربعة آمور مختلفة» كما 
دل لفظ «العین» على آمور مختلفة . 

فتعلّمْ صناعة الحد. فاذا ذُكرٌ لك اسم وطلب منك حده. فانظر» فان كان 
مشترکا فاطلب عدة المعانی التی فیها الاشتراك فان كانت ثلاثة» فاطلب لها ثلائة 
حدود؛ فان الحقائق |ذا اختلفت فلا مذ من اختلاف الحدود. 

فان قيل لك : ما الانسان؟ فلا تطمع في حد واحد» فان «الانسان» مشترك بين 
أمورء إذ یطلق على انسان العین» وله حد» وعلی الانسان المعروف» وله حذ آخرء 
وعلی الانسان المصنوع على الحائط المنقوش» وله حد آخر» وعلی الانسان 
المیت وله حد آخرء فان اليد المقطوعة والذکر المقطوع يسمّى ذکرا» وتسمَی يدأ 
ولکن بغیر الوجه الذي كانت تسمی به حين كانت غير مقطوعة. فانها كانت تسمی 
به من حيث إنها الة البطش والة الوقاع» وبعد القطع تسمی به من حيث إن شکلها 
شکل آلة البطش وآلة الوقاع حتی لو بطل بالتقطیعات الکثيرة شکلها سُلِبَ هذا 
الاسم عنهاء ولو صَّبَعّ شکلها من خشب أو حجر آعطي الاسم . 

وكذلك إذا قيل: ما حدّ العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بحد واحدء فإنه 
هوس؛ لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان: إذ يطلق على بعض العلوم 
الضرورية؛ ويطلق على الغريزة التي يتهيّأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية؛ ويطلق 
على العلوم المستفادة من التجربة» حتى إن من لم تحتكه التجارب بهذا الاعتبار لا 
يسمّى عاقلاً؛ ويطلق على من له وَقَارٌ وهيبة وسكينة في جلوسه وکلامه» وهو عبارة 
عن الهُدُوء؛ فيقال: فلان عاقل» أي فيه هدوء. وقد يطلق على من جمع العمل إلى 
العلمء حتى إن المفسد» وان كان في غاية من الكياسة. يمنع عن تسميته عاقلاء فلا 
يقال للحجاج”'' عاقل» بل داب ولا يقال للكافر عاقل» وان كان محيطاً بجملة 
العلوم الطبية والهندسية» بل اما فاضل. وإما دای وإما کیّس . 
(۱) الثقفي الحجاج بن يوسف بن الحکم. ولد سنة (۵4۰) في الطائف. قاتل ابن الزبیر» فصرعه» 

وهزم آتباعه» كان من قادة عبد الملك اشتهر بخطابته وبطشه توفي سنة (2095» انظر الأعلام 
(؟/158). 
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فإذا اختلفت الاصطلاحات فیجب بالضرورة أن تختلف الحدود فیقال فى حد 
العقل باعتبار آحد مسمیاته : انه بعض العلوم الضرورية» کجواز الجائزات؛ 
واستحالة المستحیلات کما قاله القاضی آبو بکر الباقلانی"؟ رحمه الله 

وبالاعتبار الثاني: إنه غريزة يتهياً بها النظر في المعقولات كما قاله 
المحاسبي”"'. وهکذا بقية الاعتبارت . 
الاختلاف في الحد . آتری أن المتنازعین فيه لیسوا عقلاء؟ فاعلم أن الاختلاف في 
الحذ یتصور في موضعین : 

آحدهما: أن یکون اللفظ في کتاب الله تعالی» أو سنة رسول الله ياء أو 
قول إمام من الأئمة یُفْصَذ الاطلاع على مراده به» ویکون ذلك اللفظ مشتركاًء فیقع 
النزاع في مراده به » فیکون قد وّجد التواردُ على مراد القائل» والتبايّنُ بعد التوارژد؛ 
فالخلاف تباينٌ بعد التوارد» والا فلا نزاع بين من يقول: السماء قديمة» وبين من 
يقول: الانسان مجبور على الحرکات. إذ لا توارد. فلو كان لفظ الحد فى 
كتاب اللَّه تعالى» أو في كتاب إمام» لجاز أن يسارع في مراده» ويكون إيضاح ذلك 
من صناعة التفسیر لا من صناعة الْنظر العقلى . 

الثاني : أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق» ويكون المطلوب 
له اس انا زا A‏ "مسي وتو ف او كما جر لع الويف ار هل 
ليس بشيء» وهو معلوم. فالخلاف في مسألة أخرى يتعدى إلى هذا الحد. 

وكذلك يقول القائل: حد العقل: بعض العلوم الضرورية على وجه كذا وكذاء 
ويخالف من يقول في حله: إنه غريزة يتميز بها الإنسان عن الذئاب وسائر 
الحیوانات - من حيث إن القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن العقب» وتميز 
الإنسان بغريزة عن الذتاب بها يتهيأ للنظر في العقليات» لكن الله تعالى أجرى العادة 
الغين دون العْقّب. لا لتمیزه بغريزة استعد بسببها لقبوله . فيكون منشأ الاحتلاف فى 
الحد الاختلاف فى اثبات هذه الغريزة» أو نفیها. 
(۱) الباقلاني محمد بن الطیب أبو بكرء شافعي آشعري. عد من العلماء الکبار فکان مرجعاً توفي 

سنة (۰۳ه) . انظر وفیات الأعيان (۰۰/۳). 
(۲) المحاسبي: الحارث بن أسدء آبو عبد اللّه» كان صوفياً ومتکلماً وفقيهاً ومحدثاً له مولفات توفي 
ببغداد سنة (۲۶۳ه). انظر وفیات الأعيان (۵۷/۲). 
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فهذه آمور وان آوردناها في معرض الامتحان» فقد آدرجنا فیها ما يجري على 
التحقیق مجری القوانین . 

امتحان ثان: اختلف في حد العلم فقیل : إنه المعرفة» وهو حد لفظي؛ وهو 
آضعف آنواع الحدود» فانه تکریر لفظ بذکر ما یرادفه» كما يقال: حد الاسد: 
اللیث وحد «العْقار»: الخمر؛ وحد الموجود: الشيء وحد الحرکة: اللَفْلة. ولا 
یخرج عن کونه لفظياً بأن يقال : معرفة المعلوم على ما هو به» لأنه في حکم تطویل 
وتکریر إذ المعرفة لا تطلق الا على ما هو کذلك . فهو کقول القائل : حد الموجود 
الشيء الذي له ثبوت ووجود. فان هذا تطویل لا يخرجه عن کونه لفظياً. ولست 
آمنع من تسمية هذا حدا. فان لفظ «الحد» مباح في اللغة لمن استعاره لما يريده مما 
فيه نوع من المنع . هذا إذا كان الحد عنده عبارةً عن لفظ مانم . وان كان عنده عبارة 
عن قول شارح لماهيّة الشيء مصور كنه حقيقته في ذهن السائل» فقد ظَلْمَ باطلاق 
هذا الاسم على قوله: العلم هو المعرفة. 

وقيل أيضاً: إنه الذي يُعْلَمُ به وإنه الذي تكون الذات به عالمة وهذا أبعد من 
الاول. فإنه مساو له في الخلوَّ عن الشرح والدلالة على الماهية. ولكن قد يتوهم في 
الأول شرح اللفظ بأن يكون أحد اللفظين عند السائل أشهر من الآخرء فَيشْرَحُ 
الأخفى بالاشهر . أما «العالم» و«ايعلم» فهما مشتقان من نفس العلم» ومن أشكل 
عليه المَصْدَرُ كيف يتضح له بالمشتق منه والمشتق أخفى من المشتق منه؟! وهو 
كقول القائل في حد الفضة: إنها التي تصاغ منها الأواني الفضية . 

وقد قیل في حد العلم: انه الوصف الذي یتأنّی للمتصف به تقان الفعل 
وإحكامه. - ذكر لازم من لوازم العلم» فيكون رسمياء وهو أبعد مما قبله 0 
حيث إنه آخص من العلم فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم ويخرج منه العلم بالله 
وصفاته. إذ ليس يتأتى به إتقان فعل وإحكامه. ولكنه أقرب مما قبله بوجهء فإنه ذکر 
لازم قريب من الذات ليفيد شرحاً وبياناًء بخلاف قوله: «ما يعلم به»» وما «تکون 
الذات به عالمة» . 

فإن قلت : فما حد العلم عندك؟ 

فاعلم أنه اسم مشترك. قد يطلق على الإبصار والإحساس» وله حذ بحسّب 
ويطلق على التخیّل» وله حد بحسبه» ويطلق على الظني وله حد آخرء ويطلق على 
علم الله تعالى على وجه آخر أعلى وأشرف. ولست أعني به شرفاً بمجرد العموم 
فقط » بل بالذات والحقيقة» لأنه معنى واحد محيط بجميع التفاصيل» ولا تفاصيل 
ولا تعدد في ذاته. وقد يطلق على إدراك العقل. وهو المقصود بالبيان» وربما يعسر 


41 الفن الثانى : من دعامة الحد فى الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة ٤١‏ 


تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محرّرة جامعة للجنس والفصل الذاتي . فإنا بيا 
أت عو د ا اه ول اكد الوذ کیرش نها فا 
أرقن ام توافت ماگ أو طعم العسل» لم نقدر علیه . وإذا عجزنا عن حذ 
المدرکات» فنحن عن تحدید الادراکات آعجز . 

ولکنا تفر على شرح معنی العلم بتقسیم ومثال : 

نا القدي و شين ما شین بمب ولا بطق وه کم هشن الار اوق 
والقدرة» وسائر صفات النفس . وانما یلتبس بالاعتقادات» ولا یخفی آیضا وجه 
تمیزه عن الشك والظن» لأن الجزم منتف عنهماء والعلم عبارة عن آمر جَزم لا ترد 
فيه ولا تجویز. ولا یخفی أيضاً وجه تمیزه عن الجهل؛ فانه متعلق بالمجهول على 
خلاف ما هو به» والعلم مطابق للمعلوم وربما یبقی ملتبساً باعتقاد المقلّد الشيء 
على ما هو به عن تلم لا عن بصيرة» وعن جزم. لا عن تردد. 

ولأجله خفي على المعتزلة حتى قالوا في حد العلم: إنه اعتقاد الشيء على ما 
هو به. وهو خطأ من وجهين: أحدهما: تخصيص الشيء مع أن العلم يتعلق 
بالمعدوم الذي ليس شيئاً عندناء والثاني: أن هذا الاعتقاد حاصل للمقلدء وليس 
بعالم قطعكً فإنه كما يتصور أن يعتقد الشيء جزما على خلاف ما هو به لا عن 
بصيرة» كاعتقاد اليهودي والمشرك» فإنه تصميم جازم لا تردد فیه يتصور أن يعتقد 
الشيء بمجرد التلقين والتلقّف على ما هو به» مع الجَرُم الذي لا يخطر بباله جواز 
غیره . 

فوجه تمیز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه : السبق إلى آخد مُعْتَقَدي 
الشاك مع الوقوف عليه من غير اخطار نقیضه بالبال. ومن غير تمکین نقیضه من 
الحلول في النفس . فان الشاك یقول: العالَمْ حادثٌ آم ليس بحادث؟ والمعْتَقَِدَ 
یقول : حادث» ویستمر علیه ولا یتسع صدره لتجویز القدم. والجاهل یقول: 
قديمٌ» ویستمر علیه» والاعتقاد - وان وافق المعتقد - فهو جنس الجهل في نفسه 
وان خالفه بالاضافة. فان معتقد کون زيدٍ في الدار لو فذر استمراره عليه حتی خرج 
زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان لم يتغير في نفسه؛ وانما تغیرت إضافته؛ فانه 
طابق المعتقد في حالة» وخالفه في حالة. وآما العلم فیستحیل تقدیر بقائه مع تخیر 
ددري ی والعلم عبارة عن 
انحلال العقد» فهما مختلفان . ولذلك لو أصغى المعتقد إلى المشکك لوجد لنقیض 
معتقده: مجا لا قن نشته» والعلم لا يجد ذلك أصلاً وان آصفی إلى الشَبَهِ المشککت 


ولكن إذا سمع شبهة. فإما أن يعرف حلها - وإن لم تساعده العبارة فى الحال - واما 
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ااك ا اسان ام ایکا ان فاد تا قفن ان ارم 
NEES‏ ۱ 

وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون العلم مرتسماً في النفس بمعناه وحقيقته 
من غير تکلف تحدید. 

وأما المثال : فهو أن ادراك البصيرة الباطنة تَفَهْمَهٌ بالمقايسة بالبصر الظاه ولا 
معنی للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة من نسان العین» كما 
يتوهم انطباع الصور في المرآة مثلاء فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات» أي 
ینطبع فیها مثالها المطابق لهاء لا عیثها فان عين النار لا تنطبع في العین؛ + بل مغال 
یطابق صورتها. وکذلك يُرى مثال النار في المرآة» لا عينُ النار. فکذلك العقل على 
مثال مرآة تنطبع فیها صور المعقولات على ما هي عليها. وأعني بصور المعقولات : 
حقائقها وماهیاتها. فالعلم عبارة عن أخذ العقل صور المعقولات وهيئاتها في نفسه 
وانطباعها فيه كما بُظْنْ - من حیث الوهم - انطباغ الصور في المرآة. ففي المراة 
ثلائة أمور: الحدید» وصَعَالتَه» والصورة المنطبعة فیها. فکذلك جوهر الادمي 
كحديدة المرآة» وعقله هيئةٌ وغريزة في جوهره ونفبه بها يتهيأ للانطباع 
بالمعقولات» كما أن المرآة - بصقالتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصور. 

فحصول الصور في مرأة العقل التي هي مثال الأشیاء» هو العلم والغريزةٌ 
التي بها یتهیاً لقبول هذه الصور هي العقل؛ والنفس التي هي حقيقة الآدمى 
المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول حقائق المعقولات» کالمراة. 

فالتقسیم الأول یقطع العلم عن مظان الاشتباه. وهذا المثال يفهمك حقيقة 
العلم . فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تستی علماً. وکما آن السماء 
والارض والاشجار والانهار یتصور أن تری في المراة حتی كأنها موجودة في المرات 
وكأن المراة حاوية لجمیعها فکذلك الحضرة ة الالهية بجملتها یتصور أن تنطبع بها 
نفس الادمي . والحضرة الالهية عبارة عن جملة الموجودات فکلها من الحضرة 
الالهية إذ ليس في الوجود إلا الله تعالی وأفعاله . فاذا انطبعت بها صارت کأنها کل 
العالم» لاحاطتها به تصوراً وانطباعاً . وعند ذلك ریما ظن من لا يدري: الحلول 
فیکون کمن ظن أن الصورة حالة في المراة. وهو غلط. لانها ليست في المراة 
ولکن كأنها في المرآة. 

فهذا ما نری الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي 
علاوَةٌ على هذا العلم . 

امتحان ثالث: اختلفوا في حد الواجب. 
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فقيل : الواجب ما تعلق به الإيجاب. وهو فاسد کقولهم: العلم مايعلم به. 
وقیل : ما یثاب على فعله ویعاقب على ترکه؛ وقیل : ما يجب بتر که العقاب» وقیل : ما لا 
يجوز العزم على ترکه . وقیل : ما يصير المکلف بترکه عاصياً؛ وقیل : ما يلام تارکه شرعاً . 

وأكثر هذه الحدود تعرّض للوازم والتوابع . 

وسبيلك إن آردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسیم» كما آرشدناك 
إليه في حد العلم. 

فاعلم أن الالفاظ في هذا الفن خمسة: الواجب» والمحظورء والمندوب 
والمکروه والمباح. فدع الألفاظ جانباًء ورد النظر إلى المعنى أولاًء فأنت تعلم أن 
الواجب اسم مشترك ese sS o‏ ویقول: وجود الله 
تعالى واجب» وقال الله تعالى : # وت جوا [الحج: ۳۰] ويقال: وجبت 
الشمس» وله بكل معنى حد . والمطلوب الآن مراد الفقهاء . وهذه الألفاظ لا شك 
آنها لا تطلق على جوهر» بل على عرض . ولا على كل عرض؛ بل من جماتها على 
الأفعال فقط » ومن الأفعال على آفعال المكلفين» لا على أفعال البهائم . فاذا نظرك 
إلى أقسام الفعل لا من حيبت کوئه مقدورا وحادثاء ومعلوماء ومكتسباء ومخترعاء 
وله بحسب كل نسبة انقسامات» إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة» فلا نظر فيهاء 
ی 

سم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع فنعلم أن الأفعال ت: تنقسم إلى ما لا 
يتعلق به خطاب الشرع كفعل المجنون» لم لي 
إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الاقدام عليه وبين الإحجام عنه؛ 
ويسمّى مُباحاً» ئها ترج نماك كل ی بت تكد على و 
والذي ترججح فعله على تركه ين تسم إلى ها ری ۱ مقا على E‏ 
مندوباًء والی ما أشعر بأنه يعاقب قا ترکه ویسمی واجباً. ثم ربما خص فريقٌ اسم 
«الواجب» بما آشعر بالعقوبة عليه ظنَاً؛ وما آشعر به قطعاً خصوه باسم الفرض . ثم 
لا مشاحة في الالفاظ بعد معرفة المعاني . 

وآما المرجَح تركه» فینقسم إلى ما آشعر بانه لا عقاب على فعله» ویسمّی 
مكروهاً. وقد یکون منه ما آشعر بعقاب على فعله في الدنياء کقوله ‏ : «من نام 
يعن العصر فاخثیس عقلّه. فلا بلومن الا نفسه »۳ والی ما آشعر بعقاب في الأخرة 
علق فعا .وهو الا جر ور آما دد 


(۱) المسند (۸/ 1۱۳) رقم (4۹۱۸). 
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فان قلت : فما معنى قولك «أشْعَرً)؟ 

فمعناه أنه عرف بدلالة من خطاب صريح › أو قرينة» أو معنى مستنبط» 
أو إشارة. فالإشعار يعم جميع المدارك. 

فان قلت : فما معنى قولك : عليه عقاب؟ 


چِ 


قلنا : معناه أنه آخبر أنه سبب العقاب في الآخرة. 

فان فلك فا المراد-یکونهسبا؟ 

فالمراد به ما يفهم من قولنا: الأكل سبب الشْبْم» وجز الرقبة سبب الموت 
والضرب سبب الألم» والدواء سبب الشفاء . 

فان قلت : فلو كان سبباً لا یتصور أن لا يعاقب» وکم من تارك واجب یعفی 
عنه ولا یعاقب؟ 

فاقول : لیس کذلك؛ اذ لا یفهم من قولنا: الضرب سبب الالم والدواء سبب 
الشفاء أن ذلك واجب في کل شخص. أو في معیّن مشار إليهء بل یجوز آن 
يَعْرِضَ في المحل مر يدفع السبب» ولا يدل ذلك على بطلان السببية؛ “فزني داب 
ينفع» ورب ضرب لا يُدْرِكَ المضروب ألم > لكونه مشغول النفس بشيء آخر» کمن 
يجرح في حال القتال وهو لا يحس في الحال به. . وكما أن العلّة قد تستحکم فتدفع 
أثر الدواء» فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضيَةٌ» وخصال 
محمودة عند الله تعالى مرضيّة» توجبُ العفو عن جریمته» ولا يوجب ذلك خروج 
الجريمة عن كونها سبب العقاب . 

فان قال قائل: هل يتصوّر أن يكون للشيء الواحد حذان؟ 

قلنا : أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفاًء إذ ذلك بكثرة الأسامي الموضوعة 
للشيء الواحد. وأما الرسميّ فيجوز أيضاً أن يكثرء لأن عوارض الشيء الواحد 
ولوازمه قد تكثر. وأما الحد الحقیقی فلا يتصور أن يكون إلا واحداًء لأن الذاتيات 
محصورة» فان لم يذكرها لم يكن حدَاً حقيقياًء وان ذكر مع الذاتيات زيادةً فالزيادة 
عقر فاذاً هذا اله لا یتعدد» وان جاز آن تختلف العبارات المترادفت کما يقال 
في حذ الحادث : إنه الموجود بعد العدم» آو: الکائن بعد أن لم يكن» 
الموجود المسبوق بعدم. آو: الموجود عن عدم. فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنی 
واحداء فإنها في حکم المترادفة. 

ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدرء فالتنبيه حاصل به إن شاء اللّه . 


الدعامة الثانية 
من مدارك العقول 
في البرهان الذي به التوصل 
إلى العلوم التصديقية المطلوبة 


بالبحث والنظر 
وهذه الدعامة تشتمل 
على ثلاثة فنون : سوابق» ولواحق. ومقاصد 


كع 
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الفن الأول 
في السوابق 


ویشتمل غلی تمهید كلي» وة فصول 
التمهید 

اعلم أن البرهان عبارة عن «آقاویل مخصوصة ألمت تألیفاً مخصوصاً؛ بشرط 
مخصوص. يلزم منه رأيْ» هو مطلوب الناظر بالنظر». 

وهذه الاقاویل إذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب منها سمّيت 
(مقدمات) . 

والخلل ذ في البرهان تارة يدخل من جهة نفس المقدمات» إذ قد تکون خالية 
عن شروطها؛ واخري من كيفية الترتیب والنّظمء وان كانت المقدمات صحيحة 
يقينية ؛ ومرة منهما جميعاً. 

واه دمن مهافت زا نتسه فراعم كيو تاي تعدا مضي فين 
هيتة التألیف بأن تکون الحیطان معوجة والسقف منخفضاً إلى موضع قریب من 
الأرض» فیکون فاسداً من حيث الصورة وان كانت الأحجار والجذوع وسائر 
الالات صحيحة . وتارة یکون البیت صحیح الصورة في تربیمها؛ ووضع حیطانها 
وسقفهاء الواح اعرد اسارج مو در وتشعب في اللبنات . 

وهذا حكم البرهان؛ والحد» وکل أمر هو مركب . 

فان الخلل ما أن يكون فى هيئة ترکیبه وإما أن يكون فى الأصل الذي يرد 
علیه الترکیب: کالثوب في القمیص والخشب في الكرسي» واللبن في الحاقط » 
ES‏ . وکما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل یفتقر إلى أن يعد 
الآلات المفردة أولاًء کالجذوع واللّبن» والطين» ثم إن أراد اللبن افتقر إلى إعداد 
مفرداته وهو التبن» والتراب» والماء» والقالب الذي فيه يضرب. فيبتدئ أولاً 
بالأجزاء المفردة فيركبهاء ثم يركب المركب» وهكذا إلى آخر العمل . 

وكذلك طالب البرهان» ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته» وفي المقذمات التي 
فيها النظم والترتيب. 
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وآقل ما ینتظم منه برهان: مقدمتان» أعني علمین» یتطرق إليهما التصدیق 
والتکذیب . وأقل ما تحصل منه مقدّمة معرفتان توضع احداهما مُخبّراً عنها 
والأخری خبراً ووصفاً. 

فقد انقسم البرهان إلى مقذمتین» وانقسم کل مقلمة إلى معرفتین تنسب 
إحداهما إلى الأخرى. وکل مفرد فهو معی . وید عليه لا محالة بلفظ . 

فیجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وآقسامها ثم في الالفاظ المفردة 
ووجوه دلالتها. ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداً والمعنی مفرداً آلفنا معنیین؛ وجعلناهما 
پرهانا» وننظر فى كيفية الصياغة الصحيحة . 

وكل من آراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد طمع في المحال» وكان 
كمن طمع في أن يكون كاتباً يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كتابة 
الکلمات» أو يكتب الكلمات وهو لا يحسن كَنْبَ الحروف المفردة. وهكذا القول 
في كل مرکب؛ فان أجزاء المركب تُقدّم على المركب بالضرورة» حتى لا یوصف 
القادر الأكبر بالقدرة على خلق العلم بالمركب دون الآحاد» إذ لا يوصف بالقدرة 
على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات. 

فلهذه الضرورة اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق» وفن في 
المقاصد. وفن في اللواحق . 

0 الفصل الأول ع( 
في دلالة الألفاظ على المعاني 

ويتضح المقصود منه بتقسیمات : 

التقسیم الأول : إن دلالة اللفظ على المعنی تنحصر في ثلاثة أوجه: وهي 
المطابقة. والتضمن والالتزام» فان لفظ البیت يدل على معنی البیت بطریق 
المطابقة ویدل على السقف وحده بطریق التضمن؛ لان البیت یتضمن السقف» لآن 
البیت عبارة عن السقف والحیطان. وکما يدل لفظ «الفرس» على الجسم إذ لا 
فرس الا وهو جسم . 

وأما طریق الالتزام فهو كدلالة لفظ «السقف» على الحائط » فانه غير موضوع للحائط 


وضع لفظ الحائط حتی یکون مطابقاً» ولا هو متضمّن؛ إذ ليس الحائط جزءاً من السقف 
کما کان السقف جوا من نفس البیت» وکما كان الحائط جزءاً من نفس البیت» لکنه 
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كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه . 

وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الالفاظ ما يدل بطريق الالتزام» لكن 
اقتَصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن. لأن الدلالة بطريق الالتزام لا 
تنحصر في حدء إذ السقف يلزم الحائطء والحائط الأسّ» والأس الأرض» 
وذلك لا ينحصر. 

التقسيم الثاني : أن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى لفظ 
يدل على عين واحدق وس : كقولك: زيد» وهذه الشجرة» وهذا الفرس» وهذا 
السواد؛ وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد» ونسمّيه مطلقاً. 

والأول حذه: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومُه إلا ذلك الواحد بعینه . 
فلو قصدت ار شتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه. 

وأما المطلق : فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الام شتراك في معناه 
كقولك : السواد» والحركة» والفرس؛ والانسان. وبالجملة: الاسم المفرد في لغة 
العرب إذا آدخل عليه الالف واللام صار للعموم. 

فان قلت: وكيف يستقيم هذاء وقولك: الاله» والشمس والأرقي لا يدل 
إلا على شيء واجدٍ مفردٍ مع دخول الالف واللام . 

فاعلم أن هذا غلط » فإن امتناع الشركة ههنا ليس لنفس مفهوم اللفظ بل 
الذي رضم اللغة لو جوز في الاله عدداً لكان يرى هذا اللفظ عاماً في الآلهة كلهاء 
فان امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ > بل لاستحالة وجود ثان فلم يكن 
امتناع الشركة لمفهوم اللفظ . والمانع في الشمس أن الشمس ف في الوجود واحدة» فلو 
فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرض» كان قولنا : الشمس والأرض› ا 
للكل . فتأمل هذا فإنه مَزَلّةَ قدم في جملة من الأمور النظرية . فان من لا يفرّق بين 
قوله: السواد» وبين قوله: هذا السواد؛ وبين قوله: الشمس» وبين قوله: هذه 
الشمس - عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدري 

التقسيم الثالث : أن الالفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسمّيات المتعددة على 
أربعة منازل. ولنخترع لها أربعة آلفاظ : وهي المترادفة» والمتباينة» والمتواطئة» 
والمشتركة . 

أما المترادفة: فنعني بها الألفاظ المختلفة» والصيعٌ المتواردة على مسمّی 
واحد. كالخمر والعقارء والليث والأسدء والسهم والشاب . وبالجملة: كل اسمين 
لمسمّى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق. 
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وآما المتباينة: فنعنی بها الاسامی المختلفة للمعانی المختلفة. کالسواد؛ 
والقدرة والاسد. والمفتاح والسمای والارض. وساثر الأسامي. وهي الاکثر . 

وآما المتواطئة: فهي التي تنطلق على آشیاء متغايرة بالعدد. ولکنها متفقة 
بالمعنی الذي وضع الاسم له كاسم الرجل» فانه ینطلق على زيدٍ وعمرو وبکر 
وخالد» واسم الجسم ینطلق على السماء والارض والانسان؛ لاشتراك هذه الأعيان 
في معنی الجسمية التي وضع اسم الجسم بازائها . 

کل انیم عط ل الس عقن ما سك فان پتطلق عل آخاد اة 
الكثيرة بطریق التواطو. كاسم اللون للسواد والبیاض والحمرة. فانها متفقة في 
المعنى الذي به سَمَىَ اللوة لوقاء وليس بطريق الاشتر تراك ألبتة . 

وان اتف که درن امنا ای EES‏ مش اش ریت لب لقن 
الحد والحقيقية ألبتة» كاسم العين للعضو الباصر؛ وللمیزان؛ وللموضع الذي یتفجر 
منه الماء» وهي العین الفوارة» وللذهب وللشمس؛ وکاسم المشتري لقابل عقد 
البیع» وللکوکب المعروف. 

ولقد ثار من ارتباك المشئرّكة بالمتواطتة غلط كثير في العقلیات حتی ظنّ 
جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البیاض في اللونية الا من حيث 
الاسم. وآن ذلك كمشاركة الذهب للحدقة الباصرة في اسم العین» وکمشاركة قابل 
عقد البیع للكوكب في اسم المشتري . وبالجملة : الاهتمام نه بتمییز المشتركة عن 
المتواطتة مه فلنزد له شرحاً فنقول : 

الاسم المشترك قد يذل علی المختلفین كما ذکرناه» وقد یدل علی 
المعضادین» كاتا للحقیر والخطیر» والناهل تلعطغان و الان والجون للسواد 
اش والقوه ااطم دی تصش 

واعلم أن المشْئَرَك قد یکون مشكلاً قريب الشبه من المتواطی» ویعسر على 
الذهن» وان كان في غاية الصفاء الفرق» ولنسم ذلك متشابهاًء وذلك مثل اسم النور 
الواقع على الضوء المبصّر من الشمسء والنار» والواقع على العقل الذي به يُهتدى 
فق الخوامضن ف مشاركة بين هة دات العف والضوه إلا كمتشاركة السماء 
ا ا 
ويقرب من لفظ النور لفظ الحيّ على النبات والحيوان» فإنه بالاشتراك المحض» ! 
يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه» كن تاد حي الو 
ويتحرك بالإرادة. وإطلاقه على الباري تعالى إذا تأملت عرفت أنه لمعنى ثالث 
یخالف الامرین جمیعا : 
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ومن أمثال ينابيع الأغاليط هذه: 

مغلطة أخرى: قد تلتبس المترادفة بالمتباينة» وذلك إذا أَطلِقَتْ أسام 
مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة: ربما ظنّ أنها مترادفة : كالسيف 
والمهتد والصارم؛ فان المهند يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند» فخالف 
هو لجنيا والصارم يدل على السیف مع صفة الجذة والقطع » لا 

وهذا كما آنا في اصطلاحاتنا النظرية نحتاج إلى تبدیل الاسامي على شيء 
واحد عند تبدّل اعتباراته. كما آنا نسمّي العلم التصدیقی الذي هو سد بين مفردین : 
دعری. إذا تحدى به المتحدي» ولم يكن عليه برهان إن كان في مقابلة خصم؛ 
وان لم يكن في مقابلة خصم سمیناه قضية - کأنه قضی فيه على شيء بشيء؛ فان 
عافن ی ۶ تیب قباس الا عليه ماه ۶ معلا فان كل شاه على یفده 
سمیناه : نتيجة» فاد استعمله دليلاً في طلب آمر آخرء ورثبه في أجزاء القیاس 
سميناه مام وهذا ونظائره مما یکثر . 

ا القلط فى ال قرل ای و ا ا الكو عن 
القتل : يلزمه القصاص لأنه مختار""» ويقول الحنفی : لا يلزمه القصاص لأنه مكره 


و ی 
ويكاد الذهن ا ی بالأمرين . وآنت تعلم أن التصدیق بالضدین 
محال . وتری الفقهاء ر يتعثرول فیه ول تون إلى جل وإنما ذلك لأن لفظ 


المختار مرد رذ قد یُجعل لفظ المختار مرادفاً للفظ القادر ومساوياً له إذا قوبل 
بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة» کالمحمول . فیقال : هذا عاجز محمول» 
وهذا قادر مختار. ویراد بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل وتزکه» وهو صادق 
على المکره وقد يعبر الا رخ سای ق اسان فرق و داف وا اه 
ا ا وهذا ا EA‏ ونقيضة - يهو أنه ۱ 
بمختار - یَضْدّق عليه . فإذاً صدق عليه أنه مختار وآنه ليس بمختار» ولكن بشرط أن 
يكون مفهوم المختار المنفی غیر مفهوم المختار المثبت . 

ولهذا نظائر في النظریات لا تحصی تاهت فیها عقول الضعفاء . فلیستدل بهذا 
القلیل على الکثیر . 
(۱) المغني المحتاج (۶/ ۲۰۲). 
(۲) المبسوط ( ۰6۷۲/۲ 
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الفصل الثاني 
من الفن الأول 
النظر في المعاني المفردة 

ويظهر الغرض من ذلك بتقسيمات ثلاثة: 

الأول: أن المعنى إذا وصف بالمعنى ونسب إليه وُجد ما ذاتيّاً» وإما عرضیا 
واما لاذما... وقد فصلناه . 

والثاني : أنه إذا نسب إليه وجد إما أعمّء کالوجود بالاضافة إلى الجسمیت 
وإما أخص» كالجسمية بالإضافة إلى الوجودء وإما مساوياء كالمتحيّز بالإضافة إلى 
الجوهر عند قوم وإلى الجسم عند قوم. 

الثالث : أن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة: محسوسة ومتخيّلة 
ومعقولة . 

ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك قوة. 

فنقول: في حَدَفْتِك مغنی به تميزت الحدقة عن الجبهة» حتى صرت تبصر 
بها وذا بطل ذلك المعنی بطل الابصار. والحالة التي تدرکها عند الابصار شرطها 
وجود المُبْصَرء فلو انعدم المبصّر انعدم الابصار» وتبقی صورته في دماغك كأنك 
تنظر إليهاء وهذه الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخیّل» بل عدمُهُ وغيبثهُ لا تنفي 
الحالة المسمّاة تخیّلاً» وتنفي الحالة التي تسمّى إبصاراً. ولما كنت تج بالمتخیل 
في دماغك لا في فخذك وبطنك. فاعلم أن الدماغ غريزة وصفة بها يتهيأ التخيّل» 
وبها باين البطن والفخذ. كما بايّنَ العین الجبهة والعَقِبَ في الابصار بمعنی اختص 
به لا محالة. 

والصبيّ في أول نشئه تقوى فيه قوة الإبصار لا قوةٌ التخيّل. فلذلك إذا ولع 
بشيء» فیه عنه وأشغلته بغيره. اشتغل به ولها عنه. 

وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للتخيّل ولا يفسد الإبصارء 
فيرئ الأشياء. ولكنه كما تغيب عنه ينساها. 

وهذه القوة يشارك البهيمة فيها الإنسان» ولذلك مهما رأى الفرسٌ الشعير تذكر 
صورته التى كانت له فى دماغه. فعرف أنه موافق له وأنه مستلذ لدیه» فبادر إليه. 
فلو کانت الصورة لا تثبت في خباله لکانت رژیته لها ابا کرژیته لها آولا» حتی لا 
يبادر إليه ما لم يجرّبْه بالذوق مرة أخرى. 

ثم فيك قوة الثة شريفة يباين الانسان بها البهيمة» تسمّى عقلاً» محلها إما 
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مات دزواها ای موف E‏ فاقيا رش ات 
النفس . وقوة العقل تباین قوة التخیل مباينة آشد من مباينة التخیل للإبصار» إذ لیس 
بين قوة الابصار وقوة التخیل فرق إلا أن وجود المبضر شرط لبقاء الابصار» ولیس 
شرطاً لبقاء التخيل» والا فصورة الفرس تدخل في الابصار» مع قدر مخصوص 
ولون مخصوص. وبعد منك مخصوص. ویبقی في التخیل ذلك البعد وذلك القدر 
واللون» وذلك الوضع والشکل» حتی كأنّك تنظر الیه . 

ولعمري فيك قوة رابعة تسمّى المفكرة» شأنها أن تفیز عَلى تفصیل الصور 
التي في الخیال وتقطیعها وترکیبها» ولیس لها |دراك شيء آخر» ولکن إذا حضر في 
الخیال صورة إنسان قدر على أن یجعلها نصفین» فیصور نصف إنسان؛ وربما رکب 
شخصاً نصفه من إنسان» ونصفه من فرس» وربما تصوّر إنساناً يطير» إِذْ ثبت في 
الخيال صورة الإنسان وحده. وصورة الطَّيّرانِ وحده. وهذه القوة تجمع بينهما كما 
تفرق بين نصفي الإنسان. وليس في وسعها ألبتة اختراع صورة لا مثال لها في 
الخيال» بل كل تصرفاتها بالتفريق والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال. 

والمقصود أن مباينة إدراك العقل لإدراك التخيل آشد من مباينة التخيل 
للإبصار» إذ ليس للتخيل أن يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي 
سيف ع فاا أف الش لع دان :كما سيق -فانك لا دن على ر 
السواد إلا في مقدار مخصوص من الجسم؛ ومعه شكل مخصوص ووضع 
مخصوص منك بقرب أو بعد. ومعلوم أن الشكل غير اللون» والقدر غير الشكل . 
فان المثلث له شکل واحد» صغیرا کان أو كبيرا, وانما إدزاك هذه المفردات 
المجردة بقوة آخری اصطلحنا على تسمیتها عقلاء فيدرك السواد ويقضي بقضاياء 
ويدرك اللونية مجردة ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة. وحیث يدرك الحيوانية قد 
لا بحضره الالتفات إلى العاقل وغیر العاقل» وان کان الحیوان لا یخلو عن 
القسمین . وحیث یستمر في نظره قاضياً على الألوان بقضية قد لا يحضره معنی 
EEE‏ ضعي حزامي ویمیه اتانيه یرای 
فرساً واحداً آدرك الفرس المطلق الذي يشترك فيه الصغیر والکبیر» والأشهب 
والکمیت والبعید منه في المکان والقریب» بل يدرك الفَرَسِيَةَ المجردة المطلقت 
متنرههً عن کل قرينة لیست ذاتية لها فان القدر المخصوص. واللون المخصوص. 
ليس للفرس ذاتياًء بل عارضاًء أو لازماً في الوجود إذ مختلفات اللونٍ والقدر 
تشترك في حقيقة المْرّسية . 

وهذه المطلقات المجردة الشاملة لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون 
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بالأحوال» والوجوه» والاحکام؛ ويعبّر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة 
ويزعمون آنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان. وتارة يعبرون عنها بأنها غير 
موجودة من خارج» بل من داخل» يعنون خارج الذهن وداخله. ويقول آرباب 
الأحوال: إنها آمور ثابتة» تارة يقولون: إنها موجودة معدومت وتارة يقولون: لا 
موجودة ولا معدومت ولا معلومة ولا مجهولة. وقد دارت فيه رژوسشْهم؛ وحارت 
عقولهم . والعجب أنه آول منزل ینفصل فيه المعقول عن المحسوس؛ إذ من ههنا 
يأخذ العقل الانساني في التصرف» وما كان قبله كان يشارك التخيُل البهيميُ فيه 
التخيل الإنساني. ومن تحيّرَ في أول منزل من منازل العقل كيف يرجى فلاحه في 
تصرفاته؟ ! 


الفصل الثالث 
من السوابق 
في آحکام المعاني المولفة 

قد نظرنا في مجرّد اللفظ» ثم في مجرّد المعنی . فننظر الآن في تأليف المعنی 
على وجه یتطرق إليه التصدیق والتکذیب. کقولنا مثلاً: العالّمُ حادث» والباري 
تعالی قدیم . فإن هذا یرجم إلى تأليف القوة المفکرة بين معرفتین لذاتین مفردتين» 
بنسبة |حداهما إلى الأخرىء اما بالاثبات کقولك: العالم حادث» أو بالسلب 
كقولك: العالم لیس بقديم . وقد التأم هذا من جزأين يسمي النحویون آحدهما مبتدا 
الا ج ويسمّي المتکلمون أحدهما SET‏ ويسمّي 
المنطقیون أَحَدَهُما موضوعاً والاخر محمولاء ويسمّي الفقهاء آحدهما خکماً والاخر 
محکوماً عليه . ويسمّى المجموغ قضية. 

وأحكام القضایا كثيرة. ونحن نذکر منها ما تکثر الحاجة إليه» وتضر الغفلة 
عنه» وهو حکمان: 

الحكم الأول: أن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضيّ عليه إلى التعيين» 
والإهمال» والعموم» والخصوص . فهي آربع : 

الأولى: قضية في عین. كقولنا: زيد كاذب» وهذا السواد عَرَض . 

الثانية : قضية مطلقة خاصتة كقولنا: بعض الناس عالم» وبعض الأجسام 
ساكن . 

الثالثة : قضية مطلقة عامة» كقولنا: كل جسم متحيّزء وكل سواد لون. 
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الرابعة: قضية مهملة» كقولنا: الإنسان في خسر. 

وعلّة هذه القسمة أن المحكوم عليه !ما أن يكون عيناً مشاراً إليه أو لا يكون 
عینً فان لم يكن عيئاً فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليّته» »> فتکون مطلقة عامة» 
أو بجزئیته فتکون خاصة. أو لا يحْصَر بسورء فتكون مهملة. والسور هو قولك: 
کل وبعض» وما يقوم مقامهما. 

ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة» فان 
المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم. فيصدق طرفا النقيض. كقولك: 
«الإنسان في خسر» تعني الكافر» «الإنسان ليس في خسراء تعني الأنبياء. ولا ينبغي 
أن یسامح بهذا : في النظریات - مثاله : أن یقول السَْعوی مثلا : معلوم أن المطعوم 
ربوي» والسَفرجَل مطعومء فهو إذاً ربوي. فان قيل: لم قلت: المطعوم ربوي؟ 
فیقول : دلیله البرُ والشعیر والتمر؛ فانها مطعومات» وهي ربوية. فينبغي أن يقال : 
فقولك : المطعوم ربوي - آردت به کل المطعومات أو بعضها؟ فان أردت البعض لم 
تلزم النتيجة؛ إذ يمكن أن یکون السفرجل من البعض الذي ليس بربوي؛ ویکون هذا 
خللاً في نظم القياس كما يأتي وجهه . وإن أردت الكل فمن أين عرفت هذاء وما 
عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات؟ 

النظر الثاني : في شروط النقیض. وهو محتاج إليه» إذ رب مطلوب لا يقوم 
الدليل عليه» ولكن على بطلان نقیضه. فَيُسْتَبَانُ من إبطاله صحة نقيضه . 

والقضيتان المتناقضتان يعنى بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت 
الأخرى بالضرورة. كقولنا: العالم حادث, العالم ليس بحادث . 

وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى بستة شروط : 

الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحداً بالذات لا بمجرد اللفظ 
فان اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضاء كقولك: النور مدرك بالبصر. النور غير 
مدرك بالبصر. إذا أردت بأحدهما الضوء وبالآخر العقل. ولذلك لا يتناقض قول 
الفقهاء: المضطر مختار» المضطر ليس بمختار وقولهم: المضطر آثم» المضطر 
ليس بآثم ؛ إذ قد يعبّر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره» وقد 
يعبّر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل . فالاسم متحد» والمعنى مختلف . 

الثاني : أن يكون الحكم واحدآ Ss‏ : كقولك : العالم قديم» 
العالم ليس بقديم. أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله: # کمن 
لْقَِمٍ 4 [يس: 9"] ولذلك لم يتناقض قولهم: المكره مختار» المكره ليس بمختار» 
لآن المختار عبارة عن معنیین مختلفین . 


كه المستصفى من علم الأصول/ ج١‏ 56 


الثالث: أن تتحد الإضافة فى الأمور الإضافية. فإنك لو قلت : زيد آب زيد 
ليس بأبء لم يتناقضا؛ إذ يكون أباً لبكرء ولا يكون با لخالد. وكذلك تقول: زيدٌ 
آب» زيد ابن . فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين . والعشرة نصف. والعشرة ليست 
بنصف» أي بالإضافة إلى العشرين والثلاثين. وكما يقال: المرأة مولی عليهاء المرأة 
غير مولی عليها. وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع» لا إلى شيء واحدء 
وإلى العصبة والأجنبي» لا إلى شخص واحد. 

الرابع: أن يتساويا في القوة والفعل» فإنك تقول: الماء في الكوز مُرْوء أي 
بالقوة» وليس الماء بِمُرْوٍء أي بالفعل. والسيف في الغمد قاطع» وليس بقاطع . 
ومنه ثار الخلاف في أن البارئ في الأزل خالق أو ليس بخالق؟ 

الخامس : التساوي فى الجزء والكلء فإنك تقول: الزنجی آسود الزنجی 
تمدو ايدرف ع لقن دود لا EA E E‏ 
لزيد بجملته» لأن زيداً عبارةٌ عن جملته» ولم يعرف أنَا إذا قلنا: زيد في بغداد» لم 
نعن به أنه في جميع بغداد» بل في جزء منهاء وهو مكان يساوي مساحته زيد. 

السادس : التساوي في المكان والزمان. فإنك تقول: العالم حادث» العالم 
ليس بحادث . أي هو حادث عند أول وجوده» ولیس بحادث قبله ولا بعده بل قبله 
معدوم» وبعده باق . والصبيٌ تنبت له آسنان؛ والصبي لا تنيت له آسنان - ونعني 
بأحدهما: السنة الآولى وبالاخر التي بعدها . 

وبالجملة فالقضية المناقضة هي التي تسلب ما آثبتته الاولی بعینه عما آثبتته 
مشوخ EE‏ وال کان والسال.ر علض الا اند يميا اشوین کان ذلك 
بالقوة» وبالفعل إن كان ذلك بالفعل» وکذلك في الجزء والکل . 

وتحصیل ذلك بأن لا تخالف القضيةٌ النافيةٌ المثبتة الا في تبدل النفي بالاثبات 
فقط . 
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الفن الثاني 


وفیه فصلان : فصل في صورة البرهان» وفصل في مادته 


0 الفصل الأول 1 
في صورة البرهان 
دالیرهان ا ف متسین مومس توت نالف موا تقرط 
مخصوص فیتولد بینهما نتيجة . 
ولیس يتحد نمطه بل یرجع إلى ثلاثة آنواع مختلفة المأخذ. والبقایا ترجع إليها . 


النمط الأول 


فهاتان مقدمتان إذا سُلمّتا على هذا الوجه. لزم بالضرورة تحریم النبيذ. فان 
كانت المقدّماثٌ قطعيّة سميناها برهاناء وان كانت مسلمةٌ سميناها قياسأً جدلیّ» وان 
كانت مظنونة سمیناها قياساً فقهياً. وسيأتى الفرق بين اليقين والظن إذا ذكرنا أصل 
القياس . فان كل مقدمة أصل» فإذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة. 

وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم آنهم یقولون: النبیذ مسکر فکان حرام 
قياساً على الخمر . وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناهء 
فان رد إلى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا تلزم النتيجة الا باقامة الدلیل حتی بثبت 
كونُهُ مسكراً إن نوزع فيه بالحس والتجربة» وکونْ المسکر حراماً بالخبر» وهو 
قوله كلد « کل مسکر حرام ۳" وقد ذکرنا في کتاب «أساس القیاس» أن تسمية هذا 
قياساً تجوّز؛ فان حاصله راجع إلى ادراج خصوص تحت عموم. 


)۱ آخرجه البخاري في الصحیح (/۱۵۷۹) رقم (۰۸۷)) ومسلم في الصحیح (۳/ ۱۵۸۵) رقم (۲۰۰۱). 
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وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدّمتين» إحداهما: قولنا: 
«کل نبيذ مسکر» والأخرى قولنا: «كل مسكر حرام». وكل مقدّمة تشتمل على جزأين : 
مبتدآ» وخبرء المبتدأ محكوم عليه» والخبر حکم؛ فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة 
آمور . الا أن آمراً ولخدا یتکزر فی المقدّمتین» فیعود إلى ثلاثة أجزاءه بالضرورة لاأنها لو 
بقبت ار لم تشترك لقان ف شيء واحذه وبطل الازدواج بينهماء فلا تتولد 
النتيجة ؛ فانك إذا قلت : النبیذ مسکر؛ ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبیذ ولا 
للمسکر لکن قلت: والمغصوب مضمون أو العالم حادث» فلا ترتبط |حداهما 
بالاأخری» فبالضرورة ينبغي أن يتكرّر آحد الأجزاء الاربعة . 

فلنصطلح على تسمية المتکور علّة وهو الذي یمکن أن يقترن بقولك : «لأن» 
في جواب المطالبة بلم؟ فإنه إذا قيل لك: لم قلت: إن النبيذ حرام؟ قلت: لأنه 
مسكرء ولا تقول: لأنه نبیذ ولا تقول: لأنه حرام» فما يقترن به «لأنَ» هو العلة. 

ولنسمٌ ما يجري مجرى النبيذ: محكوماً عليه» وما يجري مجرى الحرام: 
حكماً. فإنا في النتيجة نقول: فالنبيذ حرام . 

ولشتی ل عدن انين هم لا عم الغلة 4 لان العا متكورة فیهما: 
فنسمي المقدمة المشتملة على المحکوم: المقدمة الاولی» وهي قولنا: كل نبيذٍ 
مسكر» والمشتملة على الحکم : المقدمة الثانية» وهي قولنا: کل مسکر حرام آخذا 
من النتيجة» فانا نقول : فكل نبیذ حرام» فتذکر النبیذ آولا» ثم الحرام. 

وغرض هذه التسمية سهولة التعریف عند التفصیل والتحقیق . 

وكوي كاك ادات سوب کان ايعان فص وان كان و کان 
فقهياً. وان كانت ممنوعة فلا بذ من إثباتها. وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في 
النتيجة أصلاًء بل كل عاقل صدَّقَ بالمقدّمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما 
أحضرهما في الذهن» وأخضرّ مجموعهما بالبال. 

وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على 
الموصوف. لانا إذا قلنا: النبيذ مسكرء جعلنا المسكر وصفاء فإذا حكمنا على كل 
مسكر أنه حرام» فقد حكمنا على الوصف. فبالضرورة يدخل الموصوف فيه» فإنه 
إن بطل قولنا: النبيذ حرام - مع كونه مسكراً - بطل قولنا: كل مسكر حرام إذا ظهر 
لنا مسكر ليس بحرام . 

هذا لش اله یا نف ها فا الأول وهر از 
نكو میت فان کانت تأفية لم نت لانك |ذا نفیت شيا عن شد لم يكن الیک 
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علی المنفي حکماً علی المنفي عنه . فانك ا قلت: ال واحد مک وکل 
مسکر حرام؛ لم يلزم منه حکم في الخلء اد وقعت المباينة بين المسکر والخل؛ 
فحکمك على المسکر بالتفي والاثبات لا یتعدی إلى الخل . 

الشرط الثاني في المقدمة الثانية : وهو أن تکون عامة كليّة» حتی بدخل 
المحکوم عليه بسبب عمومها فيهاء فانك إذا قلت: كل سفرجل مطعوم» وبعض 
ان ربوي » اليدوم مه كود السفرجل ربويّاً إذ لیس من ضرورة الحکم علی 
بعض المطعوم أن یتناول السفرجل . نعم إذا قلت: وكل مطعوم ربوي لزم في 
السفرجل . ویثبت ذلك بعموم الخبر . ۱ 

فان قلت : فبماذا یفارق هذا الضرب الضربین ن الاخرین بعده؟ فاعلم أن العلة 
إما أن توضع محکوماً علیها في المقدمتين أو محكوماً بها في المقذمتین؛ أو توضع 
حكماً في إحداهماء محكومة في الأخرى ‏ وهذا الأخير هو النظم الأول» والثاني 
والثالث لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه؛ فلذلك قذمنا ذكره. 

البظم اي أن تكون العلة حكماً في المقذمتین مثاله قولنا: البارئ تعالى 
لیس بجسم. لآن الباري غیر مولت وكل جسم مؤلف؛ فالباري تعالى إذن ليس 
بجسم. فها هنا ثلاثة معانٍ: الباري والملف» والجسم - والمکرر هو المولف 
فهو العلّة» وتراه خبراً في المقذمتین وحکما؛ بخلاف المسکر في النظم الأول إذ 
كان خبراً في إحداهما مبتدأ في الأخرى . 

ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الاخر؛ فهما 
متباینان. فالتأليف ثابت للجسم»: منتف عن الباري تعالی» فلا يكوك بين معنی 
الجسم وبين الباري التقاء - أي لا یکون الباري جسماء ولا الجسم هو الباري 
تعالی . 

ویمکن بیان لزوم النتيجة بالرد على النظم الأول بطریق العکس كما آوضحناه 
في کتاب «معیار العلم»» وکتاب «محك النظر» فلا نطول الان به . 

وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء «بالفرق»"؟؛ إذ یقولون: الجسم 
ملف» والباري غير مولف . وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبت 
وأما النظم الأول فانه ينتج النفي والاثبات جميعا. 

ومن شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات» فان كانتا 


(۱) هو انتفاء علّة الأصل في الفرع في مسألة القیاس انظر شرح تنقیح تنقیح الفصول ص (4۰۳) والمنخول 
ص (۵۲۲) وقد تناوله مفضّلاً . 
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مثبتتين لم ينتجاء لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين» 
ولیس من ضرورة کل شیئین یحکم علیهما بشيء واحد أن یخبر بأحلاهها عن 
الآخر. فانا نحکم على السواد والبیاض باللونيت ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه 
بیاض ولا عن البیاض بأنه سواد. ونظمه أن یقال: كل سواد لون» وکل بیاض 
لون» فلا یلزم كل سواد بیاض ولا کل بیاض سواد. نعم كل شيئين آخبر عن 
آحدهما بما يخبر عن الآخر بنفیه يجب أن یکون بینهما انفصال - وهو النفي . 

النظم الثالث : أن تکون العلّة مبتدأ في المقذمتین؛ وهذا يسميه الفقهاء 
نقضا" ۰ وهذا إذا اجتمعت شروطه آنتج نتيجة خاصة. لا عامة. مثاله قولنا: کل 
سواد عرض» وکل سواد لون؛ فیلزم منه أن بعض العرض لون - وكذلك لو قلت : 
كل بر مطعوم وکل بر ربوي؛ فیلزم منه أن بعض المطعوم ربوي . ووجه دلالته : 
أن الربوي والمطعوم شيئان حکمنا بهما على شيء واحد. وهو البر فالتقیا عليه 
وآقل درجات الالتقاء أن یوجب حكماً خاصاًء وان لم يكن عاماً؛ فأمكن أن يقال : 
بعض المطعوم ربوي» وبعض الربوي مطعوم . 


النمط الثاني 
من البرهان 
وهو نمط التلازم 
وهو يشتمل على مقدّمتين. والمقدّمة الأولى» تشتمل على قضيتين» والمقدّمة 
الثانية تشتمل على ذکر إحدى تينك القضیتین تسلیماً إما بالنفي أو بالاثبات» حتی 
تستنتج منه إحدى تينك القضیتین أو نقیضها. ولنسم هذا نمط التلازم . 
ومثاله قولنا: «إن كان العالمْ حادث فله مُحڍث»» فهذه مقدّمة: «ومعلوم أنه 
حادث» وهي المقدمة الثانية» «فیلزم منه أن له محدثا» . 
والاولی اشتملت على قضیتین لو اسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا: 
إحداهما قولنا: إن كان العالم حادثاً. والثانية قولنا: فله محدث . ولنسم القضية 
الأولی : «المقدم» ولنسم القضية الثانية : «اللازم» و«التابع». والقضية الثانية 
اشتملت على تسلیم عين القضية التي سمیناها مقدّماً وهو قولنا: «ومعلوم أن العالم 
حادث) _ فتلزم منه النتيجة› وهو «أن للعالم مدا وهو عين اللازم . 


(۱) هو تخلّف الحکم مع وجود ما ادعي کونه علة له» انظر تیسیر التحریر على کتاب التحریر لأمير 
بادشاه محمد أمين (۱۳۸/4). 
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ومثاله في الفقه قولنا: «إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال» فهو نفل 
ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة. فثبت أنه نفل»*' . 

وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات» تُنْتِحُ منها اثنتان» ولا تنتج اثنتان : 

آما المنتج : فتسليم عين المقدم ينتج عين اللازم. مثاله قولنا: إن كانت هذه 
الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر» ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة؛ فيلزم أن يكون 
المصلي متطهراً. ومثاله من الحس : إن كان هذا سواداً فهو لون - ومعلوم أنه سوادء 
فإذاً هو لون. 

وأما المنتج الآخر: فهو تسليم نقيض اللازم» فإنه ينتج نقيض المقدم مثاله 
قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي غير 
متطهر ‏ فينتج أن الصلاة غير صحيحة. وإن كان بیغ الغائب صحیحا فهو يلزم 
بصريح الإلزام» ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الالزام» فيلزم منه أنه لیس بصحيح . 

ووجه دلالة هذا النمط على الجملة أن ما يفضى إلى المحال فهو محال وهذا 
یفضی إلى المحال فهو إذاً محال» کقولنا: لو کان الباري تات وتها ليح مس 1 
كن ١‏ على CSO‏ سوط أن ele N‏ عل لقم معد نه ها 
يفضي إليه محال» وهذا يفضي إلى المحال» فهو إذاً محال. 

وأما الذي لا ينتج: فهو تسليم عين اللازم» فانا لو قلنا: إن كانت الصلاة 
صحيحة» فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي متطهر فلا يلزم منه لا صحة الصلاة 
ولا فسادهاء إذ قد تفسد الصلاة بعلة أخرى . 

وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه؛ فإنا لو قلنا: 
ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة» فلا يلزم من هذا کون المصلي متطهرا ولا كونه 
غير متطهر . 

وتحقيق لزوم النتيجة من هذا النمط أنه مهما جُعِلَ شيء لازماً لشيء» فينبغي 
أن لا يكون الملزوم أعمّ من اللازم» بل ما أخصٌ أو مساوياً. ومهما كان آخصض 
فثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الاعم إذ يلزم من ثبوت السواد ثبوت 
اللون. وهو الذي عنيناه بتسليم عين اللازم . وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص 
بالضرورة» إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد» وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض 
اللازم. وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخصء. فان ثبوت اللون لا يوجب 
ثبوت السواد» فلذلك قلنا: تسليم عين اللازم لا ينتج» وأما انتفاء الأخص فلا 


(۱) المجموع قر 
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يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته؛ فان انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته» 
وهو الذي عنيناه بقولنا: إن تسليم نقيض المقدّم لا ينتج أصلاً. وان جعل الأخص 
لازماً للأعم فهو خطأء کمن يقول: إن كان هذا لوناً فهو سواد. 

فان كان اللازم مساوياً للمقدّم أنتج منه أربع تسليمات» كقولنا: إن كان زنا 
المحصن موجوداً فالرجم واجب» لكنه موجود. فإذاً هو واجب؛ لكنه واجب» فإذاً 
هو موجود؛ لكن الرجم غير واجب. فالزنا غير موجود. لكن زنا المحصن غير 
موجود. فالرجم غير واجب . 

وکدئك کل معلول له علة واحده» کقولتا : ان ا و طالعة فالتهار 
موجود» لکنها طالعة فالنهار موجود؛ لکن النهار موجود فهي إذا طالعة؛ لکنها غير 
طالعة فالنهار غير موجود؛ لکن النهار غير موجود فهي إذاً غير طالعة. 

2 النمط الثالث 3 
نمط التعاند 

وهو على ضد ما قبله . والمتکلمون یسمونه: «السَّبْر والتقسیم». والمنطقیون 
پسمونه : «الشَّرْطيَ المنفصل» ویسمون ما قبله : «الشَّرْطي المتصل» . 

وهو أيضاً يرجع إلى مقدمتين ونتيجة . 

ومثاله: العالم اما قديم وإما حادث وهذه مقدمت وهي قضيتان. الثانية : أن 
تسلم إحدى القضيتين أو نقيضهاء فيلزم منه - لا محالة - نتيجة. وينتج منه أربع 
تسليمات» فإنا نقول: لكنه حادث فليس بقدیم لكنه قديم فليس بحادث لكنه 
ليس بحادث فهو قديمء لكنه ليس بقديم فهو حادث . 

وبالجملة: کل قسمین متناقضین متقابلین |ذا وجد فیهما شرائط التناقض - كما 
سبق فینتج إثبات آحدهما نفي الآخرء ونفي أحدهما إثبات الاخر. 

ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين» بل شرطه أن تستوفي آقسامه - فان 
كانت ثلاثة فاٍنا نقول : العدد ما مساو أو آقل أو آکثر» فهذه ثلائت لکنها حاصرة. 
فاثبات واحد ينتج نفي الاخرین. وابطال اثنين ينتج اثبات الثالث» وابطال واحد 
ينتج انحصار الحق في الآخرين في آحدهما لا بعینه . والذي لا یی فيه انتفاء واحد 
هو أن لا یکون محصوراء كقولك: زید إما بالعراق وإما بالحجاز. فهذا مما یوجب 
إثباث واحد نفي الآخر. آما ابطال واحد فلا ينتج إثبات الآخرء إذ ریما یکون في 
صقع آخر. 
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E E a E بعله‎ O es 
وجهاًء فان قول مصحح الرؤية لا يخلوء اما أن يكون كونه جوهراًء فيبطل‎ 
بالعرض» أو كونه عرضاً فيبطل بالجوهر؛ أو كونه سواداً أو لوناً» فيبطل بالحركة.‎ 
فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود.‎ 

وهذا غير حاصر؛ إذ يمكن أن يكون قد بقي آمر آخر مشترك سوى الوجود لم 
یعثر علیه الباحث» مثل کونه بجهة من الرائی غ فان أبطل هذا فلعله لمعنی اخ 
الا آن كات حصر المعاني» وينفي جمیمها سوی الوجود؛ فعند ذلك ینتج . 

فهذه آشکال البراهین . فكل دلیل لا یمکن رده إلى واحد من هذه الأنواع 
الخمسة. فهو غير منتج آلبتة. ولهذا شرح آطول من هذا ذکرناه في کتاب «محك 
النظر». وکتاب «معیار العلم» . 


من المقاصد 
في بیان مادة البرهان 
وهي المقدّمات الجارية من البرهان مجری الثوب من القمیص» والخشب من 
السریر . فان ما ذکرناه يجري مجری الخياطة من القميص» وشکل السریر من 
السریر . وکما لا یمکن أن يتخذ من كل جسم سیف وسریر وقمیص. إذ لا یتأتی من 
اتب مین لا مق القوت مف ول یش الفا سرس فک ایا يمك أن 
يتخذ من كل مقدمة برمان منتج» بل البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من مقدماتٍ يقينية 
إن كان المطلوت رها أو ظنية إن كان المطلوب فقهیا 
فلنذكر معنى اليقين في نفسه لتفهم ذاته. ولنذكر مُذْرَكهِ لثفهم الآلة التي بها 
آما اليقين: فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضاياء وسکنت 
إليهاء فلها ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يتيقن ويقطع به. وينضاف إليه قطع ثان: وهو أن يقطع بأن قطعها 
به صحیح » ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهوٌ ولا غلط ولا التباس . 
فلا يجوّز الغلط في يقينها الآول» ولا في يقينها الثاني . ويكون صحة يقينها الثاني 
كصحة يقينها الأول» بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ. بل حيث لو حكي لها عن 
نبيَ من الأنبياء أنه أقام معجزة واذَّعَى ما يناقضهاء فلا تتوقف في تكذيب الناقل . 
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بل تقطع بأنه کاذب. أو تقطع بأن القائل ليس بنبي وأن ماظن أنه معجزة فهي 
مخر قة . 

وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشکیکها بل تضحك من قائله وناقله وان خطر 
ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبياً على سر به انکشف له نقیض اعتقادهاء فليس 
اعتقادها يقيناً . 

مثاله : قولنا: الثلاثة أقل من الستة» وشخص واحد لا يكون في مکانین؛ 
والشيء الواحد لا یکون قديماً حادثاً. موجوداً معدوماًء ساكناً متحرّكاً. في حالة 
واحدة . 

الحالة الحائية :أن تمدق نيا تستديقا حدما لا تارق فا وا تشر ا 
البتة» ولو آشهرت بنقیضها تعشر [ذعانها للاصفاء البه» ولکنها لو ثبتت واصفت 
وحكي لها تقيض معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها. كني أو صدیق. أورث ذلك 
فیها توقفاً . 

ولنسم هذا الجنس : اعتقاداً جزم وهو أكثر اعتقادات عوامً المسلمين واليهود 
والنصارى في معتقداتهم وأديانهم. بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم 
بطريق الأدلة . فإنهم قبلوا المذهب والدليل جمیعا بحسن الظن في الصباء فوقع عليه 
نشژهم» فان المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى الكفر والإسلام عزيز. 

الحالة الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به. وهي تشعر 
بنقيضه» أو لا تشعر. لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله. وهذا يسمّى ظا 
وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى. فمن سمع من عدل شيئا 
سكنت إليه نفسه» فان انضاف إليه ثان زاد السكون» وان انضاف إليه ثالث زاد 
السكون والقوة» فان انضافت إليه تجربةٌ لصدقهم على الخصوص زادت القوة» فان 
انضافت إليه قرينة» كما إذا أخبروا عن آمر مخوف. وقد اصفرت وجوههم 
واضطربت آحوالهم زاد الظن. وهكذا لا يزال يترقى قليلاً قليلاً إلى أن ينقلب الظن 
علما عند الانتهاء الى حد التواتر. 

والخذنون:پشمرن اکتر هده الاحزال عنما ویقینا حط التولديان 
الأخبار التي تشتمل علیها الصحاحٌ توجب العلم والعمل . 

وکافة الخلق لا عاد السضفین پسمون الال الثانة بقیتا ولا يمون تة 
الحالة الثانية والأولى. 

والحق أن اليقين هو الأول» والثاني مظنة الغلط . 
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فاذا آلفت برهاناً من مقدمات يقينية على الذوق الأول» وراعیت صورة تألیفه 
على الشروط الماضية؛ فالنتيجة ضرورية» يقينية» يجوز الثقة بها. هذا بيان نفس 
الیقین . 

آما مدارك اليقین : فجميع ما يتوّهم کونه مُذْرَكاً للیقین» والاعتقاد للجزم 
ینحصر في سبعة آقسام : 

الأول: الأوليات» وأعني بها العقلیات المحضة التي أفضى ذاثْ العقل بمجرده 
إليها من غير استعانة بحس أو تخیّل. وجبل على التصديق بهاء مثل علم الانسان 
بكو تقب ونان الواحيه لا ركون قديها جا نامو أن الففيين ذا حيدق أحدهها 
كذب الآخرء وأن الاثنين أكثر من الواحد» ونظائره. 

وبالجملة: هذه القضایا تضاف مرتسمة فی العقل منذ وجوده. حتی یظن 
العاقل أنه لم يزل عالماً بهاء ولا يدوي مق جات ولا يقت و على آمر سوی 
وجود العقل» إذ يرتسم فيه الموجود مفرداء والقديم مفرداء والحادث مفردا؛ والقوة 
المفكرة تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها إلى بعض» مثل أن القديم حادث 
فيكذب العقل به؛ وأن القديم ليس بحادث» فيصدق العقل به؛ فلا يحتاج إلا إلى 
ذهن ترتسم فيه المفردات» وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى البعض» 
فینتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو التكذيب. 

الثاني : المشاهدات الباطنة : وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه» 
وفرحه» وجميع الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس . فهذه 
ليست من الحواس الخمس ولا هى عقليةء بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من 
نفسها بغیر عقل» وکذا الصبي . والأوّليات لا تکون للبهائم ولا للصبیان . 

الثالث : المحسوسات الظاهرة: کقولك: الثلج آبیض» والقمر مستديرء 
والشمس مستنیرة. وهذا الفن واضح› لکن الغلط یتطرق إلى الابصار لعوارض 
مثل بعدٍ مفرط وقزب مفرط. أو ضعف في العین . وآسباب الغلط في الابصار 
انك مدو ی الا تا ای CE RD‏ رز 
بالانعطاف» کما یری ما وراء البلور والزجاج فیتضاعف فیه آسیاب الخلط . 

واستقصاء ذلك في هذه العلاوة غير ممکن . فان آردت أن تفهم منه أنموذجاً 
فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكناً» والعقل يقضي بأنه متحرك وإلى الکواکب فتراها 
ساکنة» وهي متحركة» والی الصبي في آول نشوئه» والنبات في آول النشوء» وهو 
في النموّ والتزاید في کل لحظة على التدریج؛ فتراه واقفاًء وأمثال ذلك مما یکثر . 
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الرابع : التجریبیّات : وقد يعبّر عنها باطراد العادات . وذلك مثل حكمك بأن 
النار محرقة» والخبز مشبع» والحجر هاو إلى أسفل» والنار صاعدة إلى فوق» 
والخمر مسكرء والسقمونيا مسهل . فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها. 
والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن 
السقمونيا مسهل» كمعرفتك بأن الماء مُرْو. وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب 
للحدید عند من عرفه. وهذه غير المحسوسات؛ لان مدرك الحس هو آن هذا 
الحجر يهوي إلى الأرض» وأما الحکم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامت لا قضية 
فى عين» وليس للحن إلا قضية فى عين. وكذلك إذا رأى مائعاء وقد شربه فسكرء 
تسكير بان سن هذا المائ مسر برقا لسن تلو إلا تدرا ریش | و اذا می 
فالحكم في الكل إذاً هو للعقل» ولكن بواسطة الحس وبتکرّر الإحساس مرّة بعد 
أخرى . إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بهاء فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا 
فزال آلمه» لم يحصل له العلم بأنه المزيل» إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق» بل هو 
كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال. فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق» فإذا تكرّر 
مراتٍ كثيرة في أحوال مختلفة انغرس في النفس یقینْ وعلمٌ بأنه المؤثر» كما حصل 
بأن الاصطلاء بالنار مزيل للبرد» والخبز مزيل لألم الجوع . 

وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس 
خفيَ ارتسم فيه» ولم يشعر بذلك القیاس؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم یُشکله بلفظ 
وكأن العقل يقول: لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الأكثر» ولو كان 
بالاتفاق لاختلف . 

وهذا الآن يحرّك قطباً عظيماً في معنى تلازم الأسباب والمسبّبات التي يعبر 
عنها باطراد العادات . وقد نبّهنا على غورها فى كتاب «تهافت الفلاسفة»). والمقصود 
تمييز التجريبيّات عن الحسیّات . ۱ 

ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من الیقینات» فيتعذر عليه ما يلزم 
منها من النتائج» فيستفيدها من أهل المعرفة بها. وهذا كما أن الأعمى والأصمء 
تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدّمات محسوسة. حتى يقدر الأعمى 
على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض» فان ذلك يعرف بأدلة هندسية 
تنبني على مقدّمات حسية. ولما كان السمع والبصر شبكة جملةٍ من العلوم 
قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع . 

الخامس : المتواترات: كعلمنا بوجود مكة» ووجود الشافعی» وبعدد 
الصلوات الخمس بل کعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن ام لا نفل 
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المخبر بوجود مكة» وآما الحكم بصدقه فهو للعقل» وآلته السمع» ولا مجرد 
حصر ذلك فهو في شطط بل هو کتکرر التجربة» ولكل مرة في التجربة شهادة 
أخرى؟ إلى أن يقلي الطن بعلها .ولا بشعر نوق فكذلك: العو ات 

فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهین» وما بعدها 
لين لاف 

السادس : الوهميات: وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون 
مشاراً إلى جهته» فإِنَّ موجوداً لا متصلاً بالعالم» ولا منفصلاً عنه» ولا داخلاً ولا 
خارجاً. محال. وان إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال. 

وهذا عَمَّل قوة في التجويف الأوسط من الدماغ وتسمّى وهميّة» شأثها 
لار المحسوسات ومتابعتها والتصرف فيها. فكل ما لا يكون على وفق 
المحسوسات التی الفئينا»: فلیس فى طباعها إلا الوه عتهاء وانکارها. 

ومن هذا القبیل نفرة الطبع عن قول القائل : ليس وراء العالم خلاءٌ ولا ملای 
وهاتان قضیتان وهمیتان کاذبتان. والأولی منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبهاء 
لکتره هبتار نفك لللادلة العقله الم ا یات موخرد لیس کی عفد واا ریا 
لم تأنس بتکذیبها لقلّة ممارستك لأدلتها. وإذا تأملت عرفت أن ما أنكره الوهم من 
نفي الخلاء والملاء غير ممکن ؛ لأن الخلاء باطل بالبراهین القاطعة. إذ لا معنی له 
والملاء متنا بأدلة قاطعت إذ یستحیل وجود آجسام لا نهاية لها. وإذا ثبت هذان 
الأصلان علم أنه لا خلاء ولا ملاع وراء العالم. وهذه القضايا - مع أنها وهمبّة 
كاذبة ‏ فهی فى النفس لا تتميز عن الاوّلیّات القطعيّة» مثل قولك: لا يكون شخص 
فى مكانين» بل يشهد به أول الفطرة» كما يشهد بالأوليات العقليّة» وليس كل ما 
تشهد به الفطرة قطعاً هو صادق» بل الصادق ما يشهد به قوة العقل فقط» ومداركه 
الخمسة المذكورة. 

وهذه الوهميّات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل. ثم بعد معرفة الدليل 
أيضا لا تنقطع منازعة الوهم» بل تبقى على نزاعها . 

فان قلت : فبماذا أميز بينها وبين الصادقة» والفطرة قاطعة بالکل» ومتى 
يحصل الآمان منها؟ 


)۱( الأم (۳۸/۰). 
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فاعلم أن هذه ورطة تاه فيها جماعت فَتَسَفْسَطُوا وأنكروا کون النظر مفيداً لعلم 
اليقين» فقال بعضهم: طلب اليقين غير ممکن» وقالوا بتکافو الأدلة» وادعوا اليقين 
بتكافؤ الأدلة. وقال بعضهم: لا تيقّن أيضاً بتكافؤ الأدلة» بل هو أيضاً في محل 
التوقّف . 

وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعي تطويلاً» فلا نشتغل به. 

ونفيدك الآن طريقين نستعين بهما في تكذيب الوهم: 

الطريق الأول: جُمْلِيَ» وهو آنك لا تشك في وجود الوهم والقدرة والعلم 
والإرادة. وهذه الصفات ليست من النظريّات» ولو عرضت على الوهم نفس الوهم 
لأنکره. فإنه يطلب له سمكاً ومقداراً ولوناً. فإذا لم يجده أباه. ولو کلمت الوهم أن 
يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة» لصوّر لكل واحد قدراً ومکانا مفرداء ولو 
فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحدء أو جسم واحد؛ لقذر بعضها منطبقا 
على البعض» كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه ولم يقدر على تقدير اتحاد البعض 
بالبعض بأسره» فإنه ربّما يشاهد الأجسام ويراها متميزةً في الموضع» فيقضي في كل 
شيئين بأن أحدهما متميز في الموضع عن الآخر. 

الطريق الثاني : وهو معيار في آحاد المسائل» وهو أن تعلم أن جميع قضايا 
الوهم ليست كاذبة» فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين» بل لا 
تنازع في جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس. وانما تنازع فيما وراء 
المحسوسات» لأنها تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات. إذ لا تقبله إلا على نحو 
المحسوسات . فحيلة العقل مع الوهم في أن يثق بكذبه مهما نظر في غير محسوس 
أن يأخذ مقدماتٍ يقينية ليساعده الوهم عليهاء وینظمها نظم البرهان الذي ذكرناه؛ 
فان الوهم يساعد على أن اليقينات إذا نظمت كذلك كانت النتيجة لازمة» كما سبق 
فی الامعلة» وکما فی الهخدسیات. فعجد ذلك میزانا وجا کا بینه وبینه. فاذا رای 
الوق فد زاغ عن فول سيط دلیل قد رما عد على ا وا على اضعا 
نظمهاء وعلی کونه نتيجة» علم أن ذلك من قصور في طباعه عن إدراك مثل هذا 
الشيء الخارج عن المحسوسات . 

فاکتف بهذا القدر فان تمام الایضاح فيه تطویل . 

السابع : المشهورات» وهي آراء محمودة یوجب التصدیق بها إما شهادةٌ الكل 
أو الأكثرء أو شهادة جماهیر الافاضل» کقولك : الکذب قبیح» وایلام البريء قبيح» 
وکفران النعم قبيح» والانعام وشکر المنعم وإنقاذ الهلکی حسن . 

وهذه قد تکون صادقة وقد تکون كاذبة . فلا يجوز أن يُعوّل علیها في مقذمات 
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البرهان» فان هذه القضايا ليست أوليّةَ ولا وهميّة» فان الفطرة الأولى لا تقضى بهاء 
بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصباء ولك ان 
کر على الصبی. ویکلف اعتقاها وتخس ذلك عنده وا مار عیشت 
التسالم وطيب المعاشرة. وربما تنشأ من الحنان ورقة الطبع . فتری أقواماً يصدّقون 
بأن ذبح البهائم قبیح» ویمتنعون عن أكل لحومهاء وما يجري هذا المجری. 
فالنفوس المجبولة على الحنان والرقة أطوع لقبولها. 

وربما يحمل على التصديق بها الاستقراء الكثير. 

وربما كانت القضية صادقةًء ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرطء 
ويستمر على تكرير التصديق» فيرسخ في نفسه» کمن يقول مثلاً: التواتر لا يورث 
العلم ؛ لأن كل واحد من الآحاد لا يورث العلم» > فالمجموع لا يورث» لأنه لا يزيد 
على الاحاد . وهذا غلط ‏ > لان قول الواحد لا يوجب العلم بشرط الانفراد. وعند 
التواتر فات هذا الشرط› فیذهل عن هذا الشرط لدقته ویصدق به مطلقاً. 

وكذلك یصدّق بقوله: إن الله على كل شيء قديرء مع أنه ليس قادراً على 
خلق ذاته وصفاته» وهو شيء» لکن هو قدير على كل شيء بشرط کونه ممکناً في 
نفسهء فيذهل عن هذا الشرط ويصدّق به مطلقاًء لكثرة تكوّره على اللسان» ووقوع 
الذهول عن شرطه الدقیق. 

وللتصدیق بالمشهورات آسباب كثيرة» وهی من مارات الغلط العظیمة. وآکثر 
تاک فاد سح او یات وه مه 1 سوه زو 
ذهلوا عن سببها . فلذلك تری أقيستهم تا تنتج نتائج متنافضت فيتحيّرون فیها . 

فإن قلت: فبم يدرك الفرق بين المشهور والصادق؟ 

فاعرض قول القائل : العدل جميل» والكذب قبيح › > على العقل الأول الفطري 
الموجب للأوليات وقذر أنك لم تعاشر أحداء ولم تخالط أهل ملةء ولم تأنس 
مسج ی ی ی وکلف نفسك أن 
تشکك فيه» فانك تقدر عليه وتراه متأتياً. وإنما الذي يُعَسّر عليك هذه التقدیرات 
آنك على حالة تضادها . فان تقدیر الجوع في حال الشبم عسیر . وکذا تقدیر كل 
حالة أنت منفك عنها فى الحال» ولکن إذا تحذفت فیها آمکنك التشکك. ولو کلفت 
ی 
في أن العالم ب ينتهى إلى خلاء أو ملای وهو كاذب وهميّء لکن فطرة ة الوهم 
تقتضیه» والآخر يقتضيه فطرة العقل . 
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وأما کون الکذب قبيحاً فلا يقتضيه فطرة الوهم ولا فطرة العقل» بل ما آلفه 
الانسان من العادات.والاخلاق: والاستصلاحات ؛ ومذه ایضا معارضة مظلمة بجت 
التحوّز عنها . 

فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ینتظم البرهان . 

فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فیها یصلح 
لصناعة البرهان. والمستفاد من غلط الوهم لا يصح آلبتة. والمشهورات تصلح 
للفقهيات الظنية والاقيسة الجدلية» ولا تصلح لافادة اليقين ألبتة . 


71 الفن الثالث : من دعامة البرهان في اللواحق ۷1 


الفن الثالث 


من دعامة البرهان 
في اللواحق 
وفیه فصول : 
0 الفصل الأول 1 

في بیان أن ما تنطق به الالسنة في معرض الدلیل والتعلیل في جميع آقسام 
العلوم يرجع إلى الضروب التي دکرناها . 

فان لم یرجع إليها لم يكن دلیلا 

وحيث يذكر لا على ذلك النظم فسببه !ما قصور علم الناظرء أو إهماله إحدى 
المقذمتین للوضوح. أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له» أو لتركيب 
الضروب وجمع جملة منها في سياق كلام واحد. 

كال تك ا واساورات 
احترازاً عن التطویل : كقول القائل : اهنا عي اله زنى» وهو محصن) 
وتمام القیاس أن تقول: «کل من زنی وهو مُحَصَن فعلیه الرجم وهذا زنی وهو 
محصن)» ولکن تَرَك المقدمة الأولی لاشتهارها. وکذلك یقال : «العالمُ محدّث» 
فیقال : لم؟ فیقول: «لأنه جائز» ویقتصر علیه وتمامه أن یقول: «کل جائز فله 
فاعل» والعالم جائز فاذاً له فاعل». ویقول في نکاح الشغار"*: «هو فاسد لأنه 
منهي عنه»۲۲۳ وتمامه أن یقول: «كل منهي عنه فهو فاسد والشغار منهيْ عنه. فهو 
إذاً فاسد» ولکن ترك الأولی لأنها موضع النزاع» ولو صرح بها لتنبه الخصم لها 
فربما تَرّكها للتلبیس مرة» كما تَرَكها للوضوح آخری . 
وأكثر أدلّة القرآن کذلك تكون» مثل قوله تعالی : # لو كن فما دا 
لفسدئًا © [الأنبياء: ۲۲] فينبغي أن يضم إليها «ومعلوم أنهما لم تفسدا» وقوله 9 
)١(‏ أن يكون صداق المرأتين بدل نكاحهما. 
(0) ثبت في الصحيحين النهي عنه» انظر ما أخرجه البخاري في الصحيح )١19577/5(‏ رقم (۰)4۸۲ 

ومسلم في الصحيح (۱۰۳4/۲) رقم (۱8۱۵). 


ا 
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© إذا لسعو إل ذى امش سيا که [الاسراء: ]٤١‏ وتمامه أنه «معلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي 
العرش سبيلا) . 

ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال: «فلان خائن في حقك» فتقول: لم؟ فيقال: 
«لآنه كان يناجى عدوّك). وتمامه أن يقال: «كل من يناجى العدو فهو عدوّء وهذا 
يناجي العدق فهو إذاً عدو» ولكن لو صرح به لتنبه الذهن بأن من يناجي العدو فقد 
ينصحه وقد يخدعهء» فلا يجب أن يكون عدوا. 

وربما يترك المقدمة الثانية» وهي مقذمة المحكوم عليه. مثاله أن يقال: «لا 
تخالط فلاناً» فيقول: لم؟ فيقال: «لأن الحُسّاد لا یخالطون» وتمامه أن يضم إليه إن 
هذا حاسد» والحاسد لا یخالط » فهذا إذا لا يخالط. 

وسبيلٌ من يريد التلبيس إهمال المقدّمة التي التلبيس تحتهاء استغفالاً للخصم 
واستجهالاً له. وهذا غلط في النظم الأول. 

ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث . 

مثاله: قولك: «كل شجاع ظالم». فيقال: لم؟ فيقال: «لأن الحجاج كان 
شجاعاً وظالماً) . وتمامه أن يقول: «الحجاج شجاع» والحجاج ظالم. فكل شجاع 
ظالم» وهذا غيرُ منتج» لأنه طُلَّبُ نتيجة عامة من النظم الثالث . وقد بينا أنه لا ينتج 
إلا نتيجة خاصة. وإنما كان من النظم الثالث لأن الحجاج هو العلّة» لأنه المتكرر 
في المقدمتین لأنه محكوم عليه في المقدّمتين» فيلزم منه أن «بعض الشجعان ظالم» 
ومن ههنا غلط من حكم على كل المتصوفة أو كل المتفقهة بالفساد إذا رأى ذلك من 
بعضهم . ونم قياسه (إن فلاناً متفمّه» وفلان فاسق. فكل متفقه فاسق» وذلك لا 
پلزم» بل يلزم: أن بعض المتفقهة فاسق . 

وكثيراً ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه: أن يرى الفقيهُ حكماً في موضع معين» 
فيقضي بذلك الحكم على العموم فيقول مثلاً: الب مطعوم والبز ربوي» فالمطعوم 
ربوي . 

وبالجملة: مهما كانت العلّة أخص من الحکم والمحکوم عليه في النتيجة» لم 
يلزم منه إلا نتيجةٌ جزئية. وهو معنى النظم الثالث» ومهما كانت العلّة عم من 
المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له كان من النظم الأول» وأمكن 
استنتاج القضایا الاربعة من آعني الموجبة العامة». والخاصة والنافية العامت 
والخاصة. ومهما كانت العلّة أعمّ من الحکم والمحکوم عليه جميعاً كان من النظم 
الثاني» ولم ينتج منه الا النفي فآما الایجاب فلا . 
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ومثال المختلطات المركبة من کل نمط کقولك: الباري تعالی إن كان علی 
العرش إما مساو أو آکبر أو أصغرء وکل مساو وأصغر وآکبر مقذر» وکل مقدر فاما 
أن يكون جسماًء أو لا يكون جسماًء وباطل أن لا يكون جسماًء فثبت أنه جسم» 
فيلزم أن يكون الباري تعالى جسماًء فمحال أن يكون على العرش . وهذا السياق 
اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطا کذلك» فمن لا يقدر على تحليله 
وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعیفه» فلا يتنبه لموضعه. ومن عرف 
المفردات آمکنه زد المختلطات الها 

فإذاً لا یتصور النطق باستدلال إلا ویرجع إلى ما ذکرناه. 


( الفصل الثاني ) 
في بیان رجوع الا ستقراء والتمثیل إلى ما ذکرناه 

آما الاستقراء : فهو عبارة عن تصفح آمور جزئية لنحکم بحکمها على آمر 
یشمل تلك الجزئیات. کقولنا في الوتر «لیس بفرض؛ لانه يؤدّى على الراحلت 
والفرض لا يؤدّى على الراحلة». فیقال: لم قلتم: إن الفرض لا يؤدى على 
الراحلة؟ فيقال: عرفناه بالاستقراء» إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف 
الفرائض لا تؤدى على الراحلة» فقلنا: إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. 

ووجه دلالة هذا لا يتمّ الا بالنظم الأول بأن يقول: «كل فرض فاما قضاءء 
أو آداء» أو نذر» وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة؛ فكل فرض لا 
يؤدى على الراحلة» . 

وهذا مُخيلٌ يصلح للظنيّات دون القطعيات . والخلل تحت قوله: «إما أداء» 
فإن حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم إذ الوتر عنده أداء 
واجب ويؤدَّى على الراحلة» وإنما يسلم الخصم من الآداء الصلوات الخمس» وهذه 
صلاة سادسة عنده» فيقول: وهل استفْرَيْتَ حكم الوتر في تصفجك؟ وكيف 


وجدته؟ 

فان قلت : وجدثُهُ لا يؤدى على الراحلة فالخصم لا يسلّمء فان لم تتصفخه 
فلم یبن لك إلا بعض الاداء؛ فخرجت المقدمة الثانية عن أن تکون عامة» وصارت 
TS‏ أ و ی ار و 
وصانع العالم فاعل» E‏ ' فقيل : لم قلت: ان کل فاعل جسم؟ ۳ 
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لأني تصفحت الفاعلین من خیاط» وبناء» وإسكافٍ» وحجام؛ وحذاد» وغیرهم 
فوجدتهم أجساماً. فیقال : وهل تصفحت صانع العالم أم لا؟ فان لم تتصفحه فقد 
تصفحت البعض دون الکل فوجدت بعض الفاعلین جسما . فصارت المقدمة الثانية 
خاصة لا تنتج» وان تصمّحْتٌ الباري فکیف وجدته؟ فان قلت : وجدته جسما فهو 
محل النزاع فکیف آدخلته في المقدمة . 

فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تامّاً رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعیات 
وان لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على 
الظن أن الآخر كذلك . 


( الفصل الثالكث ) 
في وجه لزوم النتيجة من المقدّمات 

أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره. 

فنقول: كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة» ونَسَبَتْ أَحَدَهُما إلى الآخر بنفي 
TS‏ 
به» أو يمتنع من التصدیق. فان صدّق فهو الاوَليْ المعلوم بغير واسطة. ويقال: إنه 
معلوم بغير نظر ودلیل وحيلة وتأمّل . وكل ذلك بمعنى واحد. yy‏ 
مطمع في التصدیق الا پواسطت وحار ی الى ی ی 
فتجعل خبراً عنه فیصدق وتنسب إلى الحکم ویجعل الحکم خبراً عنها فیصدق؛ 
ل ا ل ل 

بيانه : أنا إذا قلنا للعقل: احكم على النبيذ بالحرام» فيقول: لا أدري» ولم 
يصدق به» فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية وا 
فلا بذ أن يُطلْبَ واسطة ربما صدّق العقل بوجودها في النبيذ» وصدق بوجود وصف 
الحرام لتلك الواسطت. فیلزمه التصدیق بالمطلوب. فیقال: هل النبیذ مسکر؟ 
بهاتين المقدمتین لزمك التصديق بالثالث لا محالة» وهو أن النبیذ حرام بالضرورة. 
فبلزمه أن يصدق يذلك ویدغن للتصديق به 

فإن قلت: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين» وليست زائدة عليهما. 
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فاعلم أن ما توهمت حى من وجه» وغلط من وجه. 

آما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة لأن قولك : النبیذ حرام» غير قولك: النبیذ 
مسکر؛ وغیر قولك : المسکر حرام؛ بل هذه الثلاث مقدمات مختلفات» ولیس فیها 
كرو أصلكً بل النتيجة اللأزعة غیژ المقدذمات الملترمة + 

وآما وجه کونه حقاًء فهو أن قولك «المسکر حرام» یشمل بعمومه النبیذ الذي 
هو آحد المسکرات فقولك : «النبيذ حرام» ينطوي فیه لکن بالقوة لا بالفعل . وقد 
يضر العام في الذهن ولا یحضر الخاص . فمن قال : «الجسم متحیز» ریما لا 
یخطر بباله ذلك الوقت أن الثعلب متحيّزء بل ربما لا يخطر بباله ذلك الثعلب» 
فضلاً عن أن بخطر بباله آنه متحیز . فاذاً النتيجة موجودة فى !حدی المقدمتین بالقوة 
القريبة» والموجود بالقوة القريبة ربما يظن أنه موجود بالفعل . 

واعلم أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقذمتین 
ما لم تحضر المقذمتین في الذهن» وتُحْطِرْ ببالك وجه وجود النتيجة في المقذمتین 
بالقوة . فإذا تأمّلت ذلك صارت النتيجة بالفعل» إذ لا یبعد أن ینظر الناظر إلى بغلة 
منتفخة البطن» فيتَوَهَمْ آنها حامل» فیقال له: هل تعلم أن البغلة عاقر لا تحمل؟ 
فیقول : نعم . فیقال : وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فیقول : نعم. فیقال: كيف توهمت 
آنها حامل؟ فیتعجب من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتین إذ نظمهما: أن کل بغلة 
عاقر» وهذه بغلة» فهي إذاً عاقر والانتفاخ له أسباب» فاذاً انتفاخها من سبب آخر . 

والتاجان الست البخاض اللخضول اه ی رازه لت رها 
بالقوة في المقدمة» آشکل علق الضعفای فلم یعرفوا آن وجه الدلیل ع المدلول آو 
غیره . 

والحق أن المطلوب هو المدلول المستلتخ. وأنه غير التفطن لوجوده في 
المقدمتین بالقوة» ولکن هذا التفطن هو سبب حصوله على سبیل التولد عند 
المعتزلة. وعلی سبیل استعداد القلب لحضور المقذمتین» مع هذا التفطن لفیضان 
النتيجة من عند واهب الصور المعقولة. الذي هو العقل الفعال عند الفلاسفة؛ وعلی 
سبیل تضمن المقذمات للنتيجة بطریق اللزوم الذي لا بذ منه عند آکثر آصحابنا 
المخالفین للتولد الذي ذکره المعتزلة» وعلی سبیل حصوله بقدرة الله تعالی عقیب 
حضور المقذمتین في الذهن» والتفطن لوجه تضتنهما له بطریق |ٍجراء الله تعالی 
العادة على وجه يُتصوّر خرقهاء بان لا يحل عقیب تمام النظر عند بعض 
آصحابنا. ثم ذلك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم؛ بل بحیث لا 
تععلن به قدر: العیت وانما فلرته علق اهار الد وبطالعه ونجه تضهن 
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المقدمتین للنتيجة على معنى وجودها فيهما بالقوة فقط . أما صيرورة النتيجة بالفعل» 
فلا تتعلّق بها القدرة. وعند بعضهم هو كسب مقدور. 

والرأي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه . 

والمقصودٌ كشف الغطاء عن النظرء وأن وجه الدليل ما هو؟ والمدلول ما هو؟ 
والنظر الصحيح ما هو؟ والنظر الفاسد ما هو؟ وترى الكتب مشحونات بتطويلات في 
هذه الالفاظ من غير شفاءء وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي سلکتَهٌ فقط . فلا 
ينبغي أن يكون شَعَفُك بالكلام المعتاد المشهورء بل بالكلام المفيد الموضّحء وان 
خالف المعتاد. 

مغالطة من منكري النظر: وهو أن يقول: ما تَطْلْبُ بالنظر هو معلوم لك أم 
لا؟ فان علمت فكيف تطلب وأنت واجد؟ وإن جهلته. فإذا وجدته فبم تعرف أنه 
مطلوبك؟ وكيف يطلب العبد الآبقّ من لا يعرفه؟ فإنه لو وجده لم يعرف أنه 
مطلوبه؟ 

فنقول: أخطأت في نَظم شبهتك فان تقسيمك ليس بحاصرء إذ قلت : تعرفه 
أو لا تعرفه؟ بل ههنا قسم ثالث؛ وهو آني آعرفه من وجه» وأعلمه من وج 
وأجهله من وجه - وأعني الآن بالمعرفة غير العلم - فاني آفهم مفردات آجزاء 
المطلوب بطریق المعرفة والتصور وآعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل 
أي في قوّتي أن آقبل التصدیق بها بالفعل. وأجهلها من وجه. أي لا آعلمها بالفعل 
ولو كنت آعلمها بالفعل لما طلبتها. ولو لم آعلمها بالقوة لما طمعت في أن آعلمها 
إذ ما ليس في قوتي علمه یستحیل حصوله کاجتماع الضدین» ولولا آني آفهمه 
بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما كنت آعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته . وهو 
کالعبد الابق» فإني آغرف ذاه بالتصوّر. وانما آطلب مکانه» وآنه في البیت آم لا. 
وکوهُ في البیت آفهمه بالمعرفة والتصور - أي آفهم البیت مفردا والكونَ مفرداً. 
وأعلّمُه بالقوّة» أي في قوتي أن أصدق بکونه في البیت . وأطلب حصوله بالفعل من 
جيه جابة لصفي قاذ بز عقن e‏ اليس كدت للب رن 
العالم حادثاً لذا وجدته. ١ ۱ ٠‏ 


( الفصل الرابع_ ) 
في انقسام البرهان إلى برهان علة» وبرهان دلالة 


اها زهان الدلالة فهو أن يكون ا کر فى امد مت معله شتا 
فان العلّة والمعلول يتلازمان» وكذلك السبب والمسبب» والموجب والموجب. فان 
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استدللت بالعلة علی المعلول فالبرهان برهان عله وان استدئلت بالمعلول علی 
العلّق فهو برهان دلالة. 

وكذلك لز اعد لیتسا مج زالمعلولیی على الا رن 

مثال قياس العلّة من المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيم» وعلی شبع 
زید بأکله» فتقول: «من اکل کثیرا فهو فی الحال شبعان» وزید قد آکل کر فيو 
إذا شبعاة» د قلت : کان كل شان كد اقل كر وزید شبعان» فإذاً قد أكل 
کثیرآ» فهذا برمان دلالة . 

ومثاله من الكلام قولك: اكل فعلٍ محکی ففاعله عالِمٌء والعالمُ فعل 
محکم فصانعه عالم» . 

ومثال الاستدلال بإحدى النتیجتین على الأخرى فى الفقه قولنا: «الزنا لا 
NT‏ عه لا وسكي المحردة N N‏ 
اوسن مرش یوت اله رطان شرع امه یش انهه 
عله لخر یل هما تیا علة:واحدة»-وجصول احدی انعیینین یدل: علی 
حصول الأخرى بواسطة العلة» فإنها تلازم علتّها. والنتيجة الثانية أيضاً تلازم علَتّهاء 
وملازم الملازم ملازم لا محالة . 

وميم اشخرلالات اتقراستد من قال الاندلال با خی النتیجین علی 
الأخری» حتی إنه یُستّدل بخطوط حمر في كتف الشاة على إراقة الدماء في تلك 
السنة» ويستدل بِالخَلْقِ على الأخلاق. ولا يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج 
الصادرة عن سبب واحد. 

ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القدرء فإنه كالعلاوة على علم الأصول. 

ومن أراد مزيداً عليه فليطلبه من كتاب «محك النظر»۰ وكتاب «معيار العلم». 

ولنشتغل الآن بالأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم الأصول. 

والحمد للّه وحده. والصلاة والسلام على خير خلقه محمّدِء وآله. وعلى 
جميع أصحابه . 


۷۸ 


۷۹ 
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الفن الأول 
حقيقة الحكم 


ويشتمل على تمهید. وثلاث مسائل : 

آما التمهيد: فهو أن الحكم عندنا عبارة عن «خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال 
المكلفين» فالحرام هو المقول فيه: اتركوه ولا تفعلوه ST‏ 
افعلوه ه ولا تتركوه. والمباح هو المقول فيه : إن شئتم فافعلوه ون شئتم فاترکوه. 
N MESS EN‏ ولا 
يقبح » ولا يوجب شکر المنعم . ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع . 

فلنرسم كل مسألة برأسها. 
(مسألة حسن الأفعال وقبحها) : 

ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة: فمنها ما يدرك 
بضرورة العقل» كحسن إنقاذ الغرفی؛ Lb‏ وشكر المنعم ومعرفته 
والصدق. وكقبح الکفران» وإيلام البريء» والكذب الذي لا غرض فيه. ومنها ما 
يدرك بنظر العقل» كحسن الصدق الذي فيه ضررء وقبح الكذب الذي فيه نفع. 
ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج» وسائر العبادات. وزعموا أنها 
متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى 
الطاعة» لكن العقل لا يستقل بذزکه. 

فنقول: قول القائل : هذا حسن» وهذا قبيح» لا يفهم معناه ما لم يفهم معنى 
الحسن والقبح» فان الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة» فلا بذ 
من تلخيصها . 

والاصطلاحات فيه ثلاثة : 

الاصطلاح الأول: الاصطلاح المشهور العامي» وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما 
يوافق غرض الفاعل» وإلى ما يخالفه» وإلى ما لا يوافق ولا یخالف . فالموافق 
ما ك و الات م االات ا ا 


وعلى هذا الاصطلاح : إذا كان الفعل موافقاً لشخص» مخالفاً لآخرء فهو 
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حسن في حق من وافقه» قبیح في حق من خالفه» حتی إن فتل الملك الکبیر یکون 
حسنا في حق آعدائه» قبیحا في حق أوليائه . 

وهؤلاء لا یتحاشون عن تقبیح فعل اللّه تعالی إذا خالف غرضهم. ولذلك 
یسیون الدهر والفلك» ویقولون: خرب الفلك» وتعس الده وهم یعلمون آن 
لك مسخر ليس إليه شيء . ولذلك قال ية : «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ۲۲6 
فاطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور. فمن مال 
طبعه إلى صورة أو صوتٍ شخص قضى بحسنه. ومن تفر طبعه عن شخص 
استقبحه . ورب شخص ينفر عنه طبع ويم إليه طبع > فيكون حسناً في حق هذاء 
قبیحاً في حق ذاك» حتى یستحسن سمرة اللون جماعة» ويستقبحها جماعة. 
فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة» وهما أمران اضافیان لا 
كالسواد والبیاض. إذ لا یتصوّر أن يكون الشيء أسود في حق زيدء أبيض في حق 
هري 

الاصطلاح الثاني : التعبير بالحسّن عما حسّنه الشرع بالثناء على فاعله . فيكون 
فعل الله تعالى حسناً في كل حال» خالف الغرض أو وافقه» ویکون المأمورٌ به 
شرعاً ندباً كان أو إيجاباً حسناً. والمباح لا يكون حسناً. 

الاصطلاح الثالث : التعبير بالحسّن عن كل ما لفاعله أن يفعله» ۰ فيكون المباح 
حسناً» مع المأمورات وفع ایکون عم كل ان : 

وهذه المعانی الثلائة كلها أوصاف اضافية . وهی معقولة. ولا حجر على من 
يتغل لفط تخس عباره عن کج ما إلا ناح نی الا قاط فعلی ها إذا تم 
یرد الشرغ. لا يتميّز فعل عن غيره الا بالموافقة والمخالفة» ویختلف ذلك 
بالإضافات» ولا یکون صفة للذات . 

فان قیل: نحن لا ننازعکم في هذه الأمور الاضافيت ولا في هذه 
الا صطلاحات التي تواضعتم علیها» ولکن ندعي الحسن والقبح وصفا ذاتیا للخسن 
والقبیح مُذْرَكاً بضرورة العقل في بعض الأشياء» کالظلم؛ والکذب والکفران 
والجهل - ولذلك لا نجوز شینا من ذلك على الله تعالی لقبحه» ونحرمه على کل 
عاقل قبل ورود الشرع لأنه قبیح لذاته. وکیف ینکر ذلك؛ والعقلاء بأجمعهم 
متفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال. 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ : ١لا‏ تقولوا خيبة الدهی فان الله هو الدهر»» (۲۲۸۲/۰) 
رقم «(oAYY)‏ ومسلم في الصحيح (5/ 11757) رقم 007 
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قلنا: آنتم مُنارّعون فيما ذکرتموه في ثلاثة آمور : 

أحدها: في کون القبح وصفاً ذاتياً» والثاني: في قولکم: إن ذلك مما يعلمه 
العقلاء بالضرورة. والثالث : في ظنكم أن العقلاء ء لو اتفقوا عليه لكان ذلك حجة 
مقطوعاً بها ودليلاً على کونه ضروریاً. 

أما الأول: وهو دعوى كونه وصفاً ذاتياًء فهو تحكم بما لا يُعْقَلَء فإن القتل 
عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جنايت ولا يَعْقْبّه عوض» حي جار ام 
البهائم وذبحهاء ولم يقبح من الله تعالى ذلك لأنه يثيبها عليه في الاخرة . والقتل 
في ذاته له حقيقة واحدة» لا تختلف بأن تتقدّمه جناية أو تتعقبه لذة» إلا من حيث 
الإضافة إلى الفوائد والأغراض . وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتیا؟ ولو كان فيه 
عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله: لكان حسناًء بل واجباً يعصي 
بتركه . والوصف الذاتيَّ كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال. 

آما الثاني: وهو كونه مدركاً بالضرورة. وكيف يُتَصَوَّرُ ذلك ونحن ننازعكم 
فيه» والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء. وقولكم: إنكم مضطرون إلى 
معرفته» وموافقون علیه» ولكنكم تظنون أن مستند معرفتكم السمع» كما ظن الكغبيُ 
اسح كيه رار النظر. ولا يبعد التباس مُدرّك العلم وإنما يبعد 
الخلاف في نفس المعرفة» ولا خلاف فيها. 

قلنا: هذا كلام فاسد. لأنا نقول: يحسن من اللّه تعالى إيلام البهائم» ولا 
نعتقد لها جريمة ولا ثواباء فدل آنا ننازعكم في نفس العلم. 

وأما الثالث. فهو أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضاً لم تكن فيه حجة» 
اذ لم تكله کونهم مضطرین الیه. بل یجوز آن یقع الاتفاق منهم علی ما لیس 
بضروري . فقد اتفق الناس على إثبات الصانم» وجواز بعثة الرسل» ولم یخالف إلا 
الشواذ . فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضروریا. فكذلك اتفاق الناس 
على هذا الاعتقاد یمکن أن یکون بعضه عن دلیل السمع الدال على قبح هذه 
الاشیای وبعضه عن تقلید مفهوم من الاخذین عن السمع» وبعضه عن الشبهة التي 
وقعت لأهل الضلال تامام ان اكد رساك ۱ على کر روز 
بل لا يدل على كونه اجه لولا منْعُ المع عن تجویز الخطاً على كافة هذه الامَة 
خاصة؛ إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخَطأ عن تقليد وعن شبهة. وكيف وفي 
الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن نقائضهاء فكيف يدعى اتفاق 
العقلاء؟ 

احتجوا بأنا نعلم قطعاً أن من استوى عنده الصدق والكذب ار الصدق ومال 
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إل ان کان عاقلا ولیس ذلك الا لحسنه. وآن الملك العظیم المستولي علی 
الأقاليم إذا رأى ضعيفاً مشرفاً على الهلاك یمیل إلى انقاذه» وان كان لا يعتقدٌ أصل 
الدين لينتظر ثواباً» ولا ينتظر منه أيضاً مجازاةً وشكراًء لا سيما إذا لم يعرف 
المسكين ولم يره» بأن كان أعمى وأصم لا يسمع الصوت ولا يوافق ذلك آیضا 
غرضهء بل ربما يتعب بهء بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكْرِة على 
كلمة الکفر أو على إفشاء السرٌ ونقض العهد» وهو على خلاف غرض المکره. 

وعلى الجملة: استحسانٌ مكارم الأخلاق وافاضة الم مما لا ينكره عاقل إلا 
عن عناد . 

والجواب آنا لا ننکر اشتهار هذه القضایا بين الخلق» وکونها محمودة 
مشهورة ولکن مُستندها إما التدين بالشرائع » واما الأغراض . ونحن نما ننکر هذا 
في حق الله تعالی لانتفاء الاغراض عنه فأما اطلاق الناس هذه الالفاظ فیما يدور 
بن فيسكيد من الأغراطن: وير دون ل دش | فلا يتنبّهُ لها إلا 
المحققون . 

ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه . وهي ثلاثة مثارات یغلط الوهم فیها: 

الغلطة الأولى: إن الانسان یطلق اسم القبح على ما یخالف غرضه وان كان 
یوافق غرض غيره من حيث انه لا یلتفت إلى الغیر؛ فان کل طبع مشغوف بنفسه 
ومستحقِرٌ لغیره؛ فيقضي بالقبح مطلقاً. وربما یضیف القبح إلى ذات الشيء 
ویقول : هو في نفسه قبیح» فیکون قد قضی بثلائة آمور. هو مصیب في واحد منها 
وهو أصل الاستقباح ومخطی في آمرین: آحدهما: إضافة القبح إلى ذاته» إذ غفل 
عن کونه قبیحا لمخالفة غرضه. والثاني: حکمه بالقبح مطلقا. ومنشوه عدم 
الالتفات إلى غيره» بل عدم الالتفات إلى بعض آحوال نفسه. فانه قد یستحسن في 
بعض الاأحوال عين ما يستقبحه» إذا اختلف الغرض 

الغلطة الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال الا في حالة 
واحدة نادرق» قد لا یلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة» بل لا يخطر بالبال؛ فیراه 
مخالفاً في كل الأحوال» فيقضي بالقبح مطلقاًء لاستیلاء أحوال قبحه على قلبه 
وذهاب الحالة النادرة عن ذكره» کحکمه على الکذب بأنه قبیح مطلقا وغفلته عن 
الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولي . وإذا قضى بالقبح مطلقاء واستمر 
عليه مدة» زر على محا و 1 عوبر كي ها ۰ 32 
ا ل ال ل م فإنه 
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عليه أحدء ولا يُتَبّهُ على حسنه في بعض الأحوال» خيفة من أن لا تستحكم نفرته 
عن الكذب فيُّقدِمَ عليه» وهو قبيح في أكثر الأحوال. والسماع في الصغر كالنقش 

في الحجرء فينغرس في النفس» ویحن إلى التصديق به مطلقاً. وهو صدق» لكن لا 
على الأطلاق» بل في أكثر الأحوال ای ر إلا أكثر الأحوال» فهو 
بالإضافة إليه کل الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقاً. 

الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس» ٠‏ فان ما يُرىُ مقروناً بالشيء بُظَنُّ 
أن الشيء ایضا لا محالة مقرون به مطلقا؛ ولا يدري أن الأخص آبداً مقرون 
بالأعمء والأعم لا يلزم أن يكون مقروناً بالأخصض . ومثاله نفرة نفس السليمء وهو 
الذي نهشته الحية» عن الحبل المبرقش اللون. لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه 
الصورة» فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالاذی . 

وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شه بالعذرة؛ لأنه وجد الأذی والاستقذار 
مقروناً بالرطب الأصفرء فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار ویغلب 
الوهی حتی یتعذر الاکل وان حَكمَ العقل بکذب الوهم لکن خلقت قوی النفس 
مطيعة للاوهام وان كانت كاذبة» حتی إن الطبع لینفر عن حسناء سمیت باسم 
اليهود إذ وجد الاسم مقروناً بالقبح» فظن أن القبح أيضاً ملازم للاسم . 

ولذا تورّدُ على بعض العوام مسألةٌ عقليّة جليّة فيقبلهاء فإذا قلت : هذا مذهب 
الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد فيمن نَسَبْتَهُ إليه. 
وليس هذا طبع العامّيّ خاصة؛ بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم» إلا العلماء 
الراسخين الذين أراهم الله الحق حقاًء وقواهم على اتباعه راكد انشا قوع 
نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبهاء وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم 
بسبب هذه الآوهام؛ فان الوهم عظيم الاستيلاء على النفس» ولذلك ينفر طبع 
الإنسان عن المبيت في بيتِ فيه ميّتء مع قطعه بأنه لا یتحرك ولكنه كأنه يتوهم 
في كل ساعة حرکته ونطقه . 

فإذا تنبّهتَ لهذه المثارات فنرجع ونقول: إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في 
حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية» وهو 
طبع يستحيل الانفكاك عنه . 

وسببه أن الانسان يقدر نفسه في تلك البلیت ونقدز بره سر ضا تة وفن 
إنقاذه» فيستقبحه منه بمخالفة غرضه» فيعود ويقدّر ذلك الاستقباح من المشرف على 
الهلاك في حى نفسف فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم . 

فان فُرض في بهيمة أو في شخص لا رقّة فيه» فهو بعيدٌ تصوّره. 
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ولو تصور فق آمو حت وهو طلت الفا على اعبانه: 

فان فُرض حيث لا یلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم» فيكون ذلك التوفع باعثاً. 
نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش . وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناءء 
فظن أن الثناء مقرون بها بکل حال» كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة 
الحبل» وطبعه ینفر عن الآذى» فنفر عن المقرون بالأذى . فالمقرون باللذيذ 
لذيذ. والمقرون بالمکروه مكروه. بل الانسان إذا جالس من عَشِقَهُ في مکان؛ 
فإذا انتهى عليه أحس فى نفسه تفرقة بين ذلك المکان وغيره» ولذلك قال 
N‏ 

أمة علی الدیار دیار لیلی آمفیّل ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

وقال ابن الرومي""" منبهاً على سبب حب الأوطان: 

وحَیّب أوطان الرجال إليهمٌ مارب فضاهاالرجال هُنالِكا 

إذا ذكروا أوطانهمذَكُرَنْهُمُ عهود الصبا فیها فحنُوا لذلکا 

وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس» فلا يستحسنه 
جميع العقلاء لولا الشرع» بل ربما استقبحوه» وإنما استحسنه من ينتظر الثواب على 
الصبرء أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين. 

وكم من شجاع يركب متن الخطرء ويتهجم على عددٍ هم أكثر منه. وهو يعلم 
أنه لا يطيقهم» ويستحقر ما يناله من الآلم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو 
پل یه لام البس وعقط اليد انا مواعي انا فا تما فيا يد 
المصالح» وآکثروا الثناء علیهما. فمن یحتمل الضرر فيه فانما یحتمله لأجل الثناء؛ 
فان فُرض حيث لا ثناء فقد وُجِدَ مقروناً بالثناء» فیبقی ميل الوهم إلى المقرون 
باللذیذ وان كان خالیاً عنه. 

فان فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ینتظر الثواب والثناء؛ فهو 
(۱) الشاعر هو قيس بن الملوح مجنون لیلی . 
(۲) علي بن العباس بن جریج» آبو الحسن ولد سنة (۲۲۱ه) شاعر کبیر من الشعراء الأوائل فقد آولاده 


وهم صغار » راهم عرف عنه التشاؤم » اشتهر بالحکم والوجدان» مات مسموماً سنة (۲۸۳ه) انظر 
وفیات الأعيان (۳9۰/۱) والأعلام /٤(‏ ۲۹۷). 
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مستقبحٌ» للسعي في هلاك نفسه بغير فائدق و شا دف فا کو 
يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحیاة؟! 

وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب» وعن جميع ما يفرضونه. 

ثم نقول: نحن لا ننكر أن أهل العادة يُستقبح بعضهم من بعض الظلم 
والکذب وإنما الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى. ومن قضى به 
فتاه قباس الغا على الشاهده وك يسن والسيد لو نیت عد اماه 
وبعضهم يموج في بعض» ويرتكبون الفواحش» وهو مطلع عليهم وقادر على 
منعهم» ل ا وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده د وقولهم: إنه 
تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحقوا الثواب» هوس لأنه علم أنهم و 
فَلْيَمْئَعْهُم قهرأً. فکم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز. وذلك آحسن من 
تمكينهم مع العلم بأنهم لا ینز جرون . 
[مسألة : هل يجب شکر المنعم عقلاً]: 

لا يجب شكر المنعم عقلاء خلافاً للمعتزلة» ودليله أن لا معنى للواجب إلا 
ما أوجبه اللة“تعالق:وآمر به وتو عل بالات علق :تر كه . فإذا لم يرد خطابٌ فأيٌ 
معنّى للوجوب؟! 

ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو: إما أن يوجب ذلك لفائدة أو لا 
لفائدة ال نوهي ار قاد فإن ذلك عبث وسفه. وإن كان لفائدة فلا يخلو 
ما أن ترجع إلى المعبود. وهو محال. إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض» أو إلى 
العبد. وذلك لا يخلو: إما أن تكون في الدنياء أو في الآخرة. ولا فائدة له في 
الدنياء بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكرء ويحرم به عن الشهوات واللذات 
ولا فائدة له في الاخرة. فان الثواب تفضّل من الله يُعْرَفْ بوعده وخبره» فإذا لم 
یر عنه فمن أين يعلم أنه یاب عليه؟ 

فان قيل: يخطر له أنه إن كفر وأعرض ربما یعاقب. والعقل يدعو إلى سلوك 
طريق الامن . 

قلنا: لاء بل العقل يعرف طريق الأمن» ثم ا ا إذ 
كل اسان یرل على عش نتسه وعلى كراهة الألم . فقد غلطتم في قولكم: | 
العقل داع . بل العقل ماد لاا SES‏ 
العقل . وغلطتم أيضاً في قولکم: إنه يثاب على جانب الشكر والمعرفة خاصة لأن 
هذا الخاطر مستند؛ توهُمُ غرض في جانب الشكر يتميز به عن الكفرء » وهما 
متساويان بالإضافة إلى جلال الله تعالى. بل إن فتح باب الأوهام فربما يخطر له 
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أن الله يعاقبه لو شكره ونظر فيه؛ لأنه أمدّه بأسباب النعم» فلعله خلقه ليترفه 
وليتمتع » فاتعابه نفسه تصرف في مملکته بغير إذنه. 

ولهم شبهتان: 

إحداهما: قولهم : اتفاق العقلاء على حسن الشکر وقبح الکفران لا سبیل 
إلى إنكاره. وذلك مسلم لکن في حقهم؛ لأنهم یهتزون ویرتاحون بالشکر 
ويغتمّون بالکفران» والرب تعالی يستوي في حقه الامران؛ فالمعصية والطاعة 
فى حقه سيان . 

ويشهد له آمران: آحدهما: أن المتقرب إلى السلطان بتحريك آنملته في زاوية 
بیته وحجرته مستهينٌ بنفسه» وعبادةٌ العبّاد بالنسبة إلى جلال الله دونه فى الرتبة . 

والثاني: أن من تصدق عليه السلطان بکسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور في 
البلاد وينادي على رژوس الاشهاد بشکره. کان ذلك بالنسبة إلى الملك قبیحاً 
وافتضاحاً. وجملة نعم الله تعالی على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة 
إلى خزائن الملك؛ لآ خرانة الملك تفنی بأمثال تلك الکسرة؛ لتناهیها؛ 
ومقدوراثْ الله تعالی لا تتناهی بأضعاف ما آفاضه على عباده. 

الشبهة الثانية : قولهم : حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى افحام 
الرسل؛ فانهم إذا آظهروا المعجزات قال لهم المدعوّون: لا يجب علینا النظر في 
وجوب النظر حتی ننظر» ولا نقدر على ذلك ما لم ننظره» فيؤدّي إلى الدور . 

والجواب: من وج جهين : 

آحدهما: من حيث التحقيق» وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أنا نقول: 
استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين» بل إذا بُعِثَ الرسول وأيّدَ بمعجزته 
الخطاب بإيجاب النظر؛ إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه بدفع ضرر 
المرجّح» والله تعالى هو المرجّح» وهو الذي عرّف رسوله وأمره أن يعرّف الناس 
أن الكفر سمّ مهلك والمعصية داء والطاعة شفاء. فالمرجُح هو الله تعالی 
والرسول هو المخبرء والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفة الترجيح . 
والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجیح. والطبع المجبول على 
التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحت على الحذر من الضرر» وبعد 
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ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو الترجيح . وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان 
في حق العاقل الناظر؛ إذ قدر به على معرفة الرجحان. 

فقوله: لا أنظر ما لم آعرف ولا أعرف ما لم أنظر ‏ مثاله ما لو قال الأب 
لولده: التفث فان وراءك سبعاً عادياًء هو ذا يهجم عليك إن غفلت عنه. فيقول: لا 
آلتفت ما لم أعرف وجوب الالتفات» ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبع» ولا 
أعرف السبع ما لم ألتفت. فيقول له: لا جرم تَهْلِكُ بترك الالتفات» وأنت غير 
معذور؛ لاأنك قادر على الالتفات وترك العناد. فكذلك النبی يقول: الموث وراءك» 
ودونه الهوامٌ المؤذية» والعذاب الأليم إن ترکت اماتا وتعرف ذلك 
بأدنى نظر فى معجزاته. فان نظرت وأطعت نجوت. وان غفلت وأعرضت فالله 
تال کی نك مشق :عبات 1و إنيا اروك سس ا اش تفر .لذ ينانق 
فيه . 

الجواب الثاني : المقابلة بمذهبهم - فانهم قضوا بأن العقل هو الموجب. 
ولیس یوجب بجوهره إيجاباً ضروریاً لا ينفك منه آحد؛ إذ لو كان کذلك لم يخل 
عقل عاقل عن معرفة الوجوب. بل لا بذ من تأمل ونظ وور يغرب 
وجوب النظرء واذا لم یعرف وجوب النظر فلا ینظر . فيودي آیضا إلى الدور 

فان قیل : العاقل لا يخلو عن خاطرین یخطران له: آحدهما: أنه إن نظر 
وشکر آثیب . والثاني : أنه إن ترك النظر عوقب. فیلوح له على القرب وجوب سلوك 
طریق الامن . 

قلنا: کم من عاقل انقضی عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر» بل قد یخطر 
له أنه لا یتمیز فی حق الله تعالی آحدهما عن الاح فکیف آعذب نفسی بلا فائدة 
تا زا إلى تعسو ۱ 

ثم إن كان عدم الخلوٌ عن الخاطرین كافياً في التمکین من المعرفة» فاذا بُعِثَّ 
النبن ودعا وأظهر المعجزة كان حضور هذه الخواطر أقرب» بل لا ينفك عن هذا 
الا ا النبى وتحذيره. ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا استشعر المخافة 
لته تتح خی الا اد فان N I OP‏ 
فان سمّى مسمٌْ معرّف الوجوب موجباً فقد تجوز في الکلام بل الحق الذي لا مجاز 
فيه آن الله موجبٌء أي مرجُح للفعل على الترك؛ والنبي مخبر؛ والعقل معرّف» 
والطبع باعث؛ والمعجزة ممكنة من التعریف . واللّه تعالى أعلم . 
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[مسألة : حکم الأفعال قبل ورود الشرع] : 

ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة”'', 
وقال بعضهم: على الحظر» وقال بعضهم : على الوقف . ولعلهم آرادوا ذلك فیما لا 
يقضي العقل فيه بتحسین ولا تقبیح ضرورةً أو نظراً كما فصلناه من مذهبهم. 

وهذه المذاهب كلها باطلة . 

الرد على مذهب القائلین بأن الأصل الاباحة: 

أما إبطال مذهب الاباحة فهو آنا نقول: المباح مدع فبیها 6 كما اي 
العلم والذکر ذاكراً وعالماً. والمبیح هو الله تعالی إذا خيّر بين الفعل والترك 
بخطابه » فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخییر فلم تكن اباحة. 

وان عَنَوْا بكونه مباحاً أنه لا حرج في فعله ولا ترکه فقد آصابوا : فى المعنی » 
وأخطأوا في اللفظ فان فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بکونه مباح 
وان لم یکن في فعلهم وترکهم حرج . والأفعال في حق اللّه تعالى» أعني ما يصدر 
من الله» لا توصف بأنها مباحة» ولا حرج عليه في ترکها. لکنه إذا انتفی التخییر 
من المخیر انتفت الاباحة . 

فإذا استجرأ مستجری على إطلاق اسم المباح على آفعال اللّه تعالی» ولم یذ 
به إلا نفي الحرح» فقد آصاب في المعنی» وان كان لفظه مستکرها. 

فان قیل قيل: العقل هو المبیح؛ لأنه حَيّرَ بين فعله وتر که» إذ حرّم القبیح وآوجب 
که كنا تست رود 

قلنا: تحسین العقل وتقبیحه قد آبطلناه» وهذا مبني عليه فیبطل . 

ثم تسمية العقل مبيحاً مجازء کتسمیته موجباًء فان العقل یعرف الترجیح 
esa.‏ كرو عم و جوا رجحان فعله على ترکه. والعقل یعرف 
ذلك . ومعنی کونه مباحاً انتفاء الترجیح» والعقل معرّف لا مبيح» فانه ليس بمرجح 
ولا مسو لکثه معرّف للرجحان والاستواء. 

ثم نقول : بم تنکرون على آصحاب الوقف إذا آنکروا استواء الفعل والترك؟ 
وقالوا : ما من فعلٍ مما لا يحسّئه العقل ولا یقبحه الا ویجوز أن يرد الشرع بایجابه. 
فیدل على أنه متميّز بوصف ذاتيٌ لأجله يكون لطفاً ناهياً عن الفحشاء داعياً إلى 
العبادة» ولذلك أوجبه الله تعالى» والعقل لا يستقل بدركه. ويجوز أن يرد الشرع 


(۱) وهم أبو علي الجبائي» وأبو هاشم» وأبي الحسن الكرخي انظر المعتمد (858/7) والمغني 
(۱۵7/۱۷). 
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و فیدل على أنه متميّز بوصف ذاتي یدعو بسببه إلى الفحشاء لا یدرکه 
العقل» وقد استأثر الله بعلمه. هذا مذهبهم . 

ثم نقول : بم تنکرون على أصحاب الحظر إذ قالوا: لا نسلم استواء الفعل وتركه؟! 
فان التصرف في ملك الغیر بغیر إذنه قبیح» والله تعالی هو المالك» ولم يأذن. 

فان قیل : لو كان قبيحاً هي عنه وورد السمع به» فعدم ورود السمع دلیل 


قلنا: لو كان حسنا لأذِنَ فيه» وورد السمع به . فعدم ورود السمع به دلیل على 


فان قیل : إذا آعلمنا الله تعالی أنه نافع ولا ضرر فيه فقد أذن فيه. 

قلنا: فاعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن یکون إذناً . 

فان ف ۶ المالت مه تخیر توالله کور فالتضرت‌افی ابا فاده 
بالاضافة إليه يجري مجری التصرف في مراة الانسان بالنظر فیها» وفي حائطه 
بالاستظلال به» وفی سراجه بالاستضاءة به . 

قلنا: لو كان قبح التصرف في ملك الغیر لتضرره. لا لعدم إذنه» لقبح وان 
أذن إذا كان متضرراً. كيف ومنْمٌ المايك من المراة والظل والاستضاءة بالسراج 
قبيح» وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم یقبح. فان كان ذلك لضرر 
العبد فما من فعل الا ويتصور أن يكون فيه ضررٌ خفي لا يدركه العقل ويرد التوقيف 

فقول تلو لكب شهاک يتقموو ازع فاته سك وال 
فلتم دلك؟ فان نَقْلَ مرآة الغير من موضع إلى موضع › وإن كان لا يتضرر به 
صاحبهاء یحرم . وانما یباح النظرء لأن النظر ليس تصرفاً في المرآة» كما أن النظر 
الی الله تعالی والی السماء لیس تصرفاً فی المنظور الیت ولا فی الاستظلال تصرف 
في الحائط » ولا في الاستضاءة تصرف في السراج. فلو تصرف في نفس هذه 
الأشياء ریما يقضي بتحریمه إلا إذا دل السمع على جوازه. 

فان قيل: حَلْقُ اللّه تعالى الطعوم فيهاء والذوق فيناء دليل على أنه أراد 
انتفاعنا بهاء فقد كان قادراً على خلقها عارية عن الطعوم. 

قلنا: الأشعرية» وأكثر المعتزلة» مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض 
التي هي قابلة لهاء فلا يستقيم ذلك. وان سُلم فلعله خلقها لا لينتفع بها آحد» بل 
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خَلَقَ العالّم بأسره لا لعلّة» أو لعلهُ خلقها ليْذْرَك واب اجتنابها مع الشهوة» كما 
يثاب على ترك القبائح المشتهاة. 
[الرد على القائلين بأن الأصل التحریم] : 

وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلانا إذ لا يُعْرَفْ حظر‌ها بضرورة العقل 
ولا بدليله . ومعنى الحظر ترجيحٌ جانب الترك على جانب الفعل لتعلق ضرر بجانب 
الفعل. فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع؟ والعقل لا يقضي به بل ربما يتضرر 
بترك اللذات عاجلا» فكيف يصير تركها أولى من فعلها؟ وقولهم إنه تصرّفٌ في ملك 
الغير بغير إذنه وهو قبيح» فاسد؛ لا لا نسلم قبح ذلك لولا تحريمُ الشرع ونهيّة . 
ولو کم فيه العادت فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في ملکه. بل القبيح 
المنع مما لا ضرر فيه. 

ثم قد بيّنا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرضء» وأن ذلك لا حقيقة 


له. 

وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم 
في الحال» فصحيح» إذ معنى الحكم الخطاب» ولا خطاب قبل ورود السمع. وإن 
أريد به أنا نتوقف فلا ندرى آنها محظورة أو مباحة» فهو خطأء لأنا ندری أنه لا 
ل EO‏ ا ا ای 
قوله: إن شئتم فافعلوه» وان شئتم فاتركوه. ولم يرد شيء من ذلك . 
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الفن الثاني 
في آفسام الأحكام 


ویشتمل على تمهيد» ومسائل خمس عشرة: 
آما التمهید : 

فان آقسام الأحكام الثابتة لأفعال المکلفین خمسة: الواجب» والمحظور؛ 
والمباح والمندوب» والمکروه. 

ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع اما أن يرد باقتضاء الفعل آو اقتضاء 
الترك. أو التخییر بين الفعل والترك. فان ورد باقتضاء الفعل فهو أمرء فاما أن يقترن 
به الاشعار بعقاب على الترك فیکون واجباًء أو لا يقترن فیکون ندباً. والذي ورد 
باقتضاء الترك. فان آشعر بالعقاب على الفعل» فحظرًء والا فكراهية. وان ورد 
بالتخییر» فهو مباح . 

ولا ب من ذکر حذ كل واحدٍ على الرسم : 
حد الواجب : 

فأما حد الواجب : فقد ذکرنا طرفاً منه في مقدّمة الکتاب» ونذکر الآن ما قيل 


فقال قوم : «إنه الذي یعاقَبٌ على تركه» . 

فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على ترکه ولا يخرج عن 
كونه واجباء ولأن الوجوب ناج والعقاب منتظر . 

وقیل : «ما تُوعد بالعقاب على ترکه». 

فاعثرض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقیق الوعید فان کلام الله تعالی صدق 
ویتصوّر أن یعفی عنه ولا یعاقب . 

وقیل : ما یخاف العقاب على ترکه) . 


وذلك يبطل بالمشکوك فى تحریمه ووجوبه» فانه ليس بواجب» وا 
الات ع و 
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وقال القاضي أبو بكر رحمه اللّه: الأؤلى في حذه أن يقال: «هو الذي يذم 
تار که ویلام كبرعا جه ا لن الذم آمر ناجز» والعقوبة مشكوك فيها. وقوله : 
«بوجه ما قَصَدَ أن یشمل الواجب المخیّر» فانه پُلام على ترکه مع بدله» والواجبِ 
[الفرق بين الواجب والفرض] : 

فان قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ 

قلنا: لا فرق عندنا بينهماء بل هما من الألفاظ المترادفة» كالحتم واللازم. 
وأصحابُ أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم «الفرض» بما يُقْطْعُ بوجوبه 
وتخصيص اسم «الواجب» بما لا يدرك إلا" ظباً. ونحن لا ننكر انقسام الواجب 

وقد قال القاضي : لو آوجب اللّه علينا شيئاًء ولم یتوغد بعقاب على ترکه 
لوجب . فالوجوب إنما هو بإيجابه لا 000 
فإذا نتفی TT‏ الا 


[حد المحظور]: 

وإذا عرفت حد الواجب فالمحظورٌ في مقابلته . ولا يخفى حده. 

dy‏ فقد قيل فيه : ما كان تركه وفعله سِيّان . ويبطل بفعل الطفل 
و اس . ویبطل بفعل الله تعالی . وکثیر من آفعاله يساوي الترك في 
حقنا» وهما فى حق اللّه تعالی آبداً سیان . وکذلك الأفعال قبل ورود الشرع تساوي 
التررك»؟ ولا یسمّی شيء من ذلك مباح بل دم أنه «الذي ورد الاذن من الله تعالی 
بفعله وتركه . غيرَ مقرون بذم فاعله أو مدحه» ولا بذم تاركه أو مدحه». 

ويمكن أن يحد بأنه «الذي عرّف الشرع أنه لا ضرر عليه في تركه ولا فعله. 
ولا نفع» من حيث فعلَّهُ وتركةُ» احترازاً عما إذا ترك المباح بمعصية» فإنه يتضرر لا 
من حیث توك المبا بل من حیث ارتکاب المعصية . 


(۱) التقريب ال اك 


(۳) التقريب 00000007 
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[حد المندوب]: 

وآما حد الندب» فقيل فيه: إنه «الذي فعله خير من ترکه» من غير دم یلحق 
بتركه». ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع» فانه خير من تركه» لما فيه من اللذة 
وبقاء الحباة . 

وقالت القدرية: هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح؛ ولا یستحق الذم 
بترکه . ویرد عليه فعل الله تعالی فانه لا يسمّى ندباًء مع أنه یمدح على كل فعل ولا 
یلم . 

فالاصح في حذه أنه «المأمور به الذي لا یلحق الذمّ بترکه من حيث هو ترك 
له» من غير حاجة إلى بدل» احترازاً عن الواجب المخيّر والموسّع . 
[حد المكروه]: 

وأما المکروه. فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ: 

اختها الجن نكي اجا" رقو الغا ره الله واک کل ام وه 
ا ١‏ 

الثاني : ما نهي عنه نهيّ تنزيه» وهو الذي آشعر بأن ترکه خير من فعله وان لم 
يكن عليه عقاب» كما أن الندب هو الذي آشعر بأن فعله خير من تركه. 

الثالث : ترك ما هو الأول وان لم ينه عنه» کترك صلاة الضحی مثاك ١‏ لنهي 
ورد عنه» ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل فيه: امو كه 

الرابع : ما وقعت الريبةٌ والشبهة في تحریمه» كلحم السبّع» وقليل النبیذ . 

وهذا فيه نظرء لآن من أدَاه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام» ومن آداه 
اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية في حقه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في 
نفسه ووقع في قلبهء فقد قال بل : «الائم حرَّارًا" القلب)”" فلا يقبح إطلاق لفظ 
الکراهت لما فيه من خوف التحریم؛ وإن كان غالب الظن الحل . ويتجه هذا على 
مذهب من یقول : المصیب واحد» فأما من صوّبَ کل مجتهد فالحل عنده مقطوع به 
إذا غلب على ظنه الحل . 
(۱) الام (۱۹۸/۱). 
(۲) وجع في القلب من خوف انظر لسان العرب (۳۳۵/4). 
(۳) ورد الحدیث في كنز العمال (4۳/۳) بلفظ «الاثم حَوَارَ القلب وما من نظرة إلا وللشیطان فیها 


مطمع»» ومسلم في الصحيح «الإثم ما حاك في نفسك ۰۷ (۱۹۸۰/۶) رقم (۲۵۵۳) وأحمد في 
المسند (5/ ۱۸۲) والترمذي في الجامع الصحیح (۶/ ۵٩۹۷‏ رقم (۲۳۸۹). 
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وإذ فرغنا من تمهيد الأقسام» فلنذكر المسائل المتشعبة عنها . 


[مسألة : الواجب المعين والواجب المخيّر] : 

الواجب ينقسم إلى معيّن» وإلى مبهم بين أقسام محصورة» ويسمّى «واجباً 
مخیّرا» كخضلة من خصال الكفازة»: فان الواجب من جملتها واحد لا بعینه . 

وآنکرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنی للایجاب مع التخيير» فانهما 
متناقضان . 

ونحن نعي أن ذلك جائز عقلاً» وواقعٌ شرعاً. 

آما دلیل جوازه عقفلا فهو آن السید إذا قال لعبده: وجبِتٌ عليك خياطة هذا 
القمیص. أو بناء هذا الحاتط » في هذا اليوم» آیهما فعلت اكتفيث بهء وأثبئّك علیه 
وان ترکت الجمیع عاقبتئك عليه. ولسث آوجب الجميع» وإنما أوجبُ واحداً لا 
بعينه أيّ واحدٍ آردت . فهذا کلام معقول. ولا يمكن أن يقال: إنه لم يوجب عليه 
شيئاًء لأنه عرّضه للعقاب بترك الجمیع؛ فلا ينفك عن الوجوب. ولا يمكن أن 
يقال: آوجب الجميع» فإنه صرح بنقيضه. ولا يمكن أن يقال: أوجب واحدا بعينه 
من الخياطة أو البناء» فإنه صرح بالتخيير. فلا يبقئ الا أن يقال: الواجب واحد لا 

وااو وتر ا سان الكقارة ميل اجات اععان اقب فاته 
بالاضافة إلى آعیان العبید مخيّر؛ وکذلك تزویج البکر الطالبة للنکاح من آحد 
الكفؤين الخاطبین واجب . ولا سبیل إلى إيجاب الجمیع . وكذلك عقد الامامة لأحد 
الامامین الصالحین للامامة واجب. والجمع محال. 

فان قيل : الواجب جمیع خصال الکفارة» فلو ترکها عوقب على الجمیع . ولو 
أتى بجمیعها وقع الجميعُ واجباًء ولو أتى بواحد سقط عنه الاخر وقد یسقط الواجب 
کفرض الكفاية بأسباب دون الادای وذلك غير محال . 

قلنا: هذا لا يرد في الامامین والكفؤيْن» فان الجمع فيه حرام» فکیف یکون 
الكل واجباً؟! ثم هو خلاف الاجماع في خصال الکفارة. إذ الأمة مجمعة على أن 
الجمیع غير واجب . 

التق ان اتفال تاه إن كاك بعجارة الطهاف تم الله ان 
بالإضافة إلى صلاح العبدء فينبغي أن يجب الجميع» تسوية بين المتساويات؛ وإن 
تميّز بعضها بوصف يقتضي الإيجاب فينبغي أن يكون هو الواجب» ولا يجعل مبهما 
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قلنا: ومن سلّم لكم أن للافعال أوصافاً في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالی» 
بل الایجاب الیی وله أن يعيّن واحدة من الثلاث المتساویات» فيخصّصها بالإيجاب 
د و انز و مس ا ا 
لفعله حتی لا عدر علیه الامتثال . 

احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلّق به الایجاب. وإذا كان الواجب واحداً من 
الخصال الثلاث علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب» فتميز ذلك في علمه فكان هو 
اا 

فاا اوت و ادا لا تحت :فإنا تعلمة کي محر وله حاط السيد غیده 
بأني أوجبت عليك الخياطة أو البناء» فكيف يعلمه الله تعالی» ولا يعلمه إلا على ما 
هو عليه من نعټه» ونعته أنه غیز معیّن» فيعلمه أنه غير معيّن كما هو عليه. 

ل لطي وين أن الوحت ی موی ما لس ون 
وإنما هو إضافةٌ إلى الخطاب» والخطابُ بحسب النطق والذكر. وخلق السواد في 
آحد الجسمین لا بعینه. وخلق العلم في آحد الشخصین لا بعینه» غير ممکن . فأما 
ذكر واحد من اثنين لا على التعیین فممکن؛ کمن یقول لزوجتیه: إحداكما طالق . 
فالایجاب قول یتبع النطق . 

فان قیل : الموجبٌُ طالبٌ» ومطلوبه لا بد أن یتمیز عنده. 

قلناء یجوز آن یکون طلبه متعلقا بأحد آمرین» كما تقول المرأة: زوّجني من آحد 
الخاطبین أيّهما كان» وأعتق رقبةَ من هذه الرقاب آیهما کانت» وبایغ أحد هذین الامامین 
آیهما کان» فیکون المطلوت أحدهما لا بعینه . وکل ما تصور طلبه تصوّر إيجابه . 

فان قیل : إن اللّه سبحانه يعلم ما سيأتي به المکلف. ويتأدى به الواجب» 
فیکون معيّناً في علم اللّه تعالی؟ 

قلنا: يعلمه الله تعالی غير معيّنء ثم یعلم أنه يتعيّن بفعله ما لم يكن متعيناً قبل 
فعله . ثم لو أتى بالجميع» أو لم يأت بالجمیع» فكيف يتعين واحد في علم الله تعالى؟ 

فان قيل: فلم لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا بعينه» ولم قلتم بأن 
فرض الكفاية على الجميع» مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد؟ 

قلنا: لآن الوجوب يتحقق بالعقاب» ولا يمكن عمَابُ أحدٍ الشخصين لا 
بعينه» ويجوز أن يقال: إنه يعاقبُ على أحد فعلين لا بعينه. 
[مسألة : الواجب المضیق. والواجب الموسع] : 

الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت: إلى مضیّق» وموسع . 
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وقال قوم : التوسّع یناقض الوجوب . وهو باطل عقلاً وشرعاً. 

أما العقل فان السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب فى بياض هذا النهار: اما 
في أوله. أو في أوسطه» أو في آخره» كيفما أردت» فمهما فعلث فقد امتثلت 
إيجابي» فهذا معقول . ولا يكلو اما آن یقال: لم يوجب شین أصلاء أو أوجب قينا 
متا وهما مخالان فلم يبق إلا أنه أوجب موسّعاً. 

وأما الشرع فالاجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال» وأنه مهما صلى 
كان مؤذياً للفرض» وممتثلاً لأمر الایجاب» مع أنه لا تضییق . 

فان قیل : حقيقة الواجب ما لا يَسَعْ ترکه» بل یعاقب علیه» والصلاء أو 
الخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت فیعاقب على تركه» فیکون وجوبْهُ في آخر الوقت؛ 
نا قله سك بي هکس كيد اللي 

قلنا: كشف الغطاء عن هذا أن الأقسام في العقل ثلاثة: فعل لا عقاب على 
تركه مطلقاء وهو الندب. وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب. وفعل يعاقب 
عاق اركزابا ايان إلى مص ابر << ا ين 
الوقت» E‏ فيفتقر إلى عبارة ثالثة. وحقيقته لا تعدو الندب 
وال توت فأولى الألقاب به «الواجث الموسع» أو: ا الذي لا يسع تركه» 
وقد وجدنا الشرع يسمي هذ القسم واجباء بدلیل انعقاد الاجماع على نية الفرض في 
ابتداء وقت الصلاة» وعلی أنه يثاب على فعله ثواب الفرض. لا واب الندب. 

فإذاً الأقسام الثلائة لا ینکرها العقل» والنزاع يرجع إلى اللفظ . والذي ذکرناه 
Er‏ 

ل ع ی ی 
يجوز تركه “ونال ضافة إلى آخز الوقت حتوء إذ لا يسع تأخیره عنه . وقولکم: | 
ينوي الفرض فمسلّم» لكنه فرض بمعنى أنه يصير فرضاًء ”م 
الزكاة» ویثاب ثوابَ معجل الفرض لا ثواب الندب ولا ثواب الفرض الذي ليس 

قلنا: قولكم: إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب خطأء إذ 
ليس هذا حد الندب» بل الندبٌ ما يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز تركه الا 
بشرط » وهو الفعل بعده. أو العزم على الفعل. وما جاز تركه ببدل وشرط». فليس 
بندب» بدليل ما لو آمر بالاعتاق؛ فإنه ما من عبدٍ إلا ويجوز له ترك (عتاقه. لكن 
بشرط أن یعتق عبدا آخر. وکذلك خصال الکفارة: ما من واحدة الا ویجوز تركياء 
نكن نو ایکون لدبا با کم سم لاک اا سر | ی هلا وا عير 
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مضیّق . وإذا كان حظ المعنی فيه متفقاً عليه» وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة» فلا 
يللاف وما از ر که بظرط عقارق سا للا :يتجوز تركه مطلفا وما كوز ترکه 
مطلقاًء فهو قسم ثالث. 

واه ها دک تمودانن آنه تفا تلمرشی ۶ فلنله ی فرضا تال 
للاجماع ٍذ یجب نبة التعجیل في الركاف نوما نوق آحد من السلف في الصلاة فى 
آول الوقت الا ما نواه في آخره» ولم یفرقوا أصلاء وهو مقطوع به . 

فان قیل : قد قال قومٌ: یقع نفلاً. ویسقط الفرض عنده. وقال قوم: یقع 
موقوفاًء فان بقي بنعت المکلفین إلى آخر الوقت تبیّن وقوغه فرضاًء وان مات أو 
جُنَّ وقع نفلاً. 

قلنا: لو كان يقع نفلاً لجاز بنية النفل» بل استحال وجود نية الفرض من 
العالم بكونه نفلا إذ النية قصدٌ يتب العلمّ» والوقفٌ باطل» إذ الأمة مجمِعَةٌ على أن 
من مات في وسط الوقت» بعد الفراغ من الصلاة» مات مؤدّياً فرص الله تعالى كما 
نواه وأدّاهء إذ قال : نويت أداء فرض الله تعالى. 

فان قیل : بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط» وهو العزم على الامتثال أو 
الفعل ولیس كذلكء فان الواجت المخیّر ما حر فیه بين شیئین » کخصال الکفارة؛ 
وما خَيِّرَ الشرغٌ بين فعل الصلاة والعزم . ولأن مجرد قوله: «صل في هذا الوقت» 
ليس فيه تعرّض للعزم. فإِيجابهُ زيادة على مقتضی الصيغةء ولأنه لو غفل وخلا عن 
العزم ومات في وسط الوقت» لم يكن عاصياً . 

قلنا: أمنا قولکم: لو ذهل لا یکون غاضياً نمسلّم. وسببه آن الغانل لا 
یکلف. أما إذا لم یففل عن الأمر فلا یخلو عن العزم الا بضده» وهو العزم على 
الترك مطلقاًء وذلك حرام» وما لا خلاص من الحرام الا به فهو واجب . فهذا 
الدليل قد دل على وجوبه وان لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان 
فقد دل عليه دليل العقل. ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة . 

فإذاً يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخيّر بالإضافة 
إلى أول الوقت» وبالإضافة إلى آخره أيضاًء فانه لو أخلى عنه آَخرهُ لم يعص إذا كان 
فَعَلَ في آوله . 
[مسألة : حكم من مات في أثناء الوقت الموسع] : 

إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأةً بعد العزم على الامتثال» لا يكون عاصيا. 


وقال بعض من آراد تحقيقّ معنى الوجوب: إنه يعصي . وهو خلاف إجماع 
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السلف» فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأءً بعد انقضاء مقدار أربع 
ركعات من وقت الزوال» أو بعد انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح» وكانوا لا 
ینسبونه إلى تقصیر لا سيّما إذا اشتغل بالوضوءء أو نهض إلى المسجد فمات في 
الطريق. بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير. فمن فعل ما يجوز له: كيف 
يمكن تعصيته؟ 

فإن قيل: جاز له التأخير بشرط سلامَة العاقبة . 

قلنا: هذا محال» فان العاقبة مستورة عنه. فإذا سألّنا وقال: العاقبة مستورة 
عني» وعليّ صومٌ یوم وأنا أريد أن أؤخره إلى غد. فهل يحل لي التأخير مع 
الجهل بالعاقبة» أم آعصي بالتأخير؟ فلا بد له من جواب. فإن قلنا: لا يعصيء فلم 
أثم بالموت الذي ليس إليه؟ وان قلنا: يعصي. فهو خلاف الإجماع في الواجب 
الموسّع ؛ وان قلنا: إن كان في علم الله تعالى أنك تموث قبل الغد فأنت عاص » 
وان كان في علمه أن تحيا فلك التأخیر فيقول: وما يدريني ماذا في علم الله؟ فما 
فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد من الجزم بالتحليل أو التحريم . 

فان قيل: فان جاز تأخيره أبداً ولا يعصي إذا مات» فأيّ معنى لوجوبه؟ 

قلنا: تحقَّقُ الوجوب بأنه لم يَجُزٍ التأخير إلا بشرط العزم ولا يجوز العزم 
على التأخير إلا في مدة يغلب على ظنه البقاء إليهاء كتأخيره الصلاة من ساعة 
إلى ساعة» وتأخيره الصوم من يوم إلى یوم مع العزم على التفرّغ له في كل 
وقت» وتأخيره الحجّ من سنة إلى سنة. فلو عزم المريض المشرف على الهلاك 
على التأخير شهراًء أو الشيخ الضعيف على التأخير سنین؛ وغالب ظنه أنه لا 
يعيش إلى تلك المدة» عصى بهذا التأخير وان لم يمت وف للعمل . لكنه 
مأخوذ بموجب ظنه» كالمعرّر إذا ضرب ضرباً يُهلك» أو قاطع سلعة وغالب ظنه 
الهلاك. أثم وان سلم . 

ولهذا قال آبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحح. لأن البقاء إلى سنة لا یغلب على 
الظن" "۰ وأما تأخیر الصوم والزكاة إلى شهر وشهرین؛ فجائز؛ لأنه لا یغلب على 
الظن الموت إلى تلك المدة. 

والشافعي رحمه اللّه يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن في حق 


الشاب الصحیح» دون الشیخ والمريض”" . 


(۱) بدائع الصنائع (۱۰۸۱/۳). 
(١‏ الأم (۱۱۸/۲). 
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ثم المعرّر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة» فهلك» ضمن لا لانه آثم» لكن لأنه 
أخطأ في ظنه» والمخطی ضامن غير آثم . 
[مسألة : ما لا یتم الواجب إلا به]: 

اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ 

والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف» كالقدرة على 
الفعل» وكاليد في الكتابة» وكالرّجل في المشي. فهذا لا يوصف بالوجوب. بل 
عدمه یمنع الایجاب. إلا على مذهب من یجوّز تكليف ما لا یطاق . وكذلك تكليف 
حضور الامام الجمعة» وحضور تمام العدد. فإنه ليس إليه» فلا يوصف بالوجوب» 
بل يسقط بتعذره الواجب . 

وأما ما يتعلّق باختیار العبد فینقسم إلى الشرط الشرعي» وإلى الحسّيّ . 

فالشرعي کالطهارة في الصلاة» يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاق 
فان إيجاب الصلاة إيجاتٌ لما يصير به الفعل صلاة. 

وإما الحسّيّ فكالسعي إلى الجمعة» وكالمشي إلى الحج» وإلى مواضع 
المناسك» فينبغي أن يوصف أيضاً بالوجوب. لد أَمْرُ البعيد عن البيت بالحجٌ أمرٌ 
بالمشي إليه لا محالة. وكذلك: إذا وَجَبَ غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من 
الرأس؛ وإذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بإمساك جزء من الليل قبل الصبح. 
فيوصف ذلك بالوجوب . 

ونقول: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به» وهو فعل المكلف» فهو واجب. 
وهذا أولى من أن نقول: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. إذ قولنا: 
«يجب فعل ما ليس بواجب» متناقض» وقولنا: «ما ليس بواجب صار واجبا» غير 
متناقض. فانه واجب» لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا إليه» والوسيلة وجبت 
بواسطة وجوب المقصود. وقد وَجََبَ كيفما کان وان كان علَةٌ وجوبه غير علة 
وجوب المقصود. 

فان قیل: لو كان واجباً لكان مقذرا» فما المقدار الذي یجب غسله من 
ال رس وامساکه من اللیل؟ 

قلنا: قدرٌ یمکن التوصّل به إلى الواجب. وهو غير مقدر» بل يجب مسح 
الرأس» ويكفي أقل ما ینطلق عليه الاسم؛ وهو غير مقدّرء فکذلك الواجب آقل ما 
يمكن به غسل الوجه وهذا التقدیر كاف في الوجوب . 

فان قیل : لو کان واا لکان یثاب علی فعله ویعاقب علی ترك وتارك 
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الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس» بل من غسل الوجه. وتارك الصوم 
لا يعاقب على ترك الإمساك ليلا . 

قلنا: ومن آنباکم بذلك؟ ومن أين عرفتم أن ثواب البعيدٍ عن البیتِ لا يزيد 
على ثواب القريب في الحج؟ وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وإن كان بطريق 
التوصل؟ وأما العقاب فهو عقابٌ على ترك الصوم والوضوء. وليس يَتَوَرْعْ على 
آجزاء الفعل» فلا معنى لإضافته إلى التفاصيل . 

فإن قيل: لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب. 

قلنا: هذا مسلم؛ لأنه إنما يجب على العاجز» أما القادر فلا وجوب عليه. 
[مسألة : ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه] : 

قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهماء لكن الحرامٌ 
هي الأجنبية» والمنكوحة حلال لكن يجب الكف عنها. 

اف »تا لیس ا وتا ناننا الماع هو نلق 
بالفعل . فإذا حرم فعل الوطء فیهما فأيٌ معنی لقولنا وط؛ٌ المنکوحة حلال» ووطء 
الأجنبية حرام؟! بل هما حرامان : إحداهما بعلّة الأجنبية» والأخرى بعلّة الاختلاط 
بالأجنبية» فالاختلاف في العلّة لا في الحکم وانما وقع هذا في الأوهام من حيث 
ضاهی الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة» والسواد والبياض» وجار 
الصفات الحسية. وذلك وف و علد ل E‏ أصلا 
ول : إذا اشتبهت رضيعة بنساء پلدة فنكح واحدةٌ خَلْتْ ث» واحتمل أن تكون هي 
الرضيعة في علم الله تعالى» ولا نقول إنها ليست في علم الله تعالى زوجةً له؛ إذ 
لا معنى للزوجة الا من حل وطؤها في نکاح وهذه قد حل وطؤهاء فهي حلال له 
عنده وعند الله تعالی» ولا نقول هي حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه» بل 
إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالی أيضاً. وسيأتي تحقیق هذا في مسألة 
تصويب المجتهدین . 

آما إذا قال لزوجتیه: إحداكما طالق» فیحتمل أن یقال : يحل وطؤهماء 
والطلاق غير واقع لانه لم يعيّن له محلاً. فصار كما إذا باع أحد عبدیه لا بعینه. 
ویحتمل أن یقال : حرمتا جميعاء وانه لا یشترط تعیین محل الطلاق» ثم عليه 
التعيين . والیه ذهب آکثر الفقهاء . والمتبع في ذلك موجَبُ ظن المجتهد . آما المصیر 
الی أن |حداهما هة محرمة والأخری منکوحة. :كما توهموه فی اختلاط المنکوحة 
بالاجنبیة فلا ینقدح مهنا؛ لان ذلك جهل من الآدمي عرض بعد التعیین» :وما هنا 
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فليس متعيناً في نفسه» بل يعلمه الله تعالى مطلقاً لإحداهماء لا بعينها . 

فإن قيل: إذا وجب عليه التعيين» . فاللّه تعالى يعلم ما سیعینه. فتكون هي 
المحرّمة المطلقة بعينها في علم الله تعالى» وإنما هو مشكل علينا. 

قلنا : الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فلا يعلم الطلاق الذي لم 
يعيّن محله متعینا بل يعلمه قابلاً للتعيين إذا عيّنه المطلق 00 
مثلا فیتعین الطلاق بتعیینه إذا عيّنَ لا قبله . وكذلك نقول فى الواجب المخير: 
دوعسم حي E‏ ۳ ۰ اج 
معیّن في الحال ثم يعلمُ صیرورته متعيناً بالتعيين» بدلیل أنه لو علم أنه يموت قبل 
التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو عليه من عدم التعيين. 
[مسألة : ما زاد على القذر المحزی من الواجب غير المقدّر] : 

اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدّر بحد محدود» كمسح الرأس؛ والطمأنينة 

في الركوع والسجودء ومدة القيام» أنه إذا زاد على أقل الواجب هل توصف الزيادة 

بالوجوب؟ فلو مسح جميع الرأس هل يقع فعله بجملته واجباًء أو الواجبُ الأقل 
والباقي ندب؟ 

فذهب قوم إلى أن الكل یوصف بالوجوب. لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدت 
والأمر في نفسه أمرٌ واحد وهو آمر إيجاب» ولا يتميّز البعض من البعض. فالكل امتثال . 

والأولى أن يقال: الزيادة على الأقلّ ندبٌ؛ فانه لم يجب إلا أقل ما ينطلق 
عليه الاسم . وهذا في الطمأنينة والقيام وما يقع متعاقباً أظهر. وكذلك المسخ إذا 
وقع متعاقباً . وما وقع من جملته معاء وإن كان لا يتميّز بعضه من بعض بالإشارة 
والتعيين» فَيُعْمَلُ أن يقال: القدرُ الأقل منه واجب والباقي ندب وإن لم يتميز 
بالإشارة المندوبُ عن الواجب. لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على تركها مطلقاً 
من غير شرط بدل» فلا يتحقق فيه حد الوجوب . 
[مسألة : النسبة بين الوجوب وبين الجواز والإباحة] : 

الوجوب يباين الجوارٌ والإباحة بحده. فلذلك قلنا: يقضى بخطأ من ظن أن 
الوجوب إذا نسخ بقي الجوازء بل الحق أنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل 
الوجوب» من تحريم أو إباحة» وصارٌ الوجوب بالنسخ كأن لم يكن . 

فا فان کار بو و جا واه زرد السك ين بادا اك فده 
والواجب أيضاً لا عقاب على فعله» وهو معنی الجواز فإذا نسخ الوجوب فكأنه 
أسقّط العقاب على ترکه. فیبقی سقوط العقاب على فعله» وهو معنی الجواز . 
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قلنا: هذا كقول القائل : كل واجب فهو ندب وزيادة؛ فإذا نسخ الوجوبٌ بقي 
الندت » ولا قائل به ول فرق بين لكلا ميم . وكلاهما وهم . بل الواجب لا يتضمَنٌ 

معنی الجواز؛ فاٍن حقيقة الجواز التخییر بين الفعل والترك» والتساوي بینهما بتسوية 
۳ وذلك منفي عن الواجب . 

وذِکرٌ هذه المسألة ههنا أولى من ذکرها في کتاب النسخ. فانه نظر في حقيقة 
الوجوب والجواز» لا في حقيقة النسخ . 
[مسألة : هل المباخ مأموز به؟] 

كما فهمت أن الواجب لا يتضمّن الجواز. فافهم أن الجائز لا یتضمن الأمرء 
وآن المباح غیر مآمور به لتناقض حديهماء كما سبق. خلافا للبلخي. فانه قال : 
المباح مأمور به لکنه دون الندب» كما أن الندب مآمور به لکنه دون الوجوب. 

وهذا محال. إذ الأمر اقتضاء وطلب. والمباخْ غير مطلوب. بل مأذون فيه 
ومطلق له . فان استعمل لفظ الأمر في الاذن فهو تجوّز . 

فان قیل : ترك الحرام واجب» والسکون المباح يترك به الحرام من الزنا 
والسرقة» والسکوت المباح أو الکلام المباح يترك به الکفر والکذب» وترك الکفر 
والکذب والزنا مأمور به. 

قلنا: قد يترك بالندب حرام فلیکن واجباً» وقد يترك بالحرام حرام آخرء 
فليكن الشيء الواحد واجباً حراماًء وهو تناقض . ويلزم هذا على مذهب من عم أن 
الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده والنهي عن الشيء أمرٌ بأحد آضداده. بل يلزم عليه 
كونُ الصلاة حراماً إذا تحرّم بها من ترك الزكاة الواجبة» لأنه أحد أضداد الواجب. 
وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء لكنهم لم يقولوا به. 
[مسألة : هل المباح مكلف به؟] 

فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من التكاليف؟ 

قلنا: إن كان التكليف عبارةً عن طلب ما فيه كلفة» يي یج 
وان أريد به ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيهء فهو تکلیف» وان أريد به 
أنه الذي کلف اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك» لكن لا بنفس الإباحة؛ بل 
ا ا واا تاد ابو اشاق سعد الله ا باتوی 
الأخير» وهو بعید. مع أنه نزاع في اسم . 


(۱) الإسفرايينى ني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم فقيه متکلم؛ > أصولي شافعي» أشعري » درس في بغداد 
توفی سنة (4۱۸ه) انظر طبقات الشافعية و 
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قلنا : إن كان الحَسَنٌ عبارةً عما لفاعله أن یفعله» فهو حسن. وان كان عبارة 
عما مر بتعظیم فاعله والثناء عليه أو وجب اعتقادٌ استحقاقه للثناء والقبیح ما 
يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم آو العقاب» فليس المباح بحسن . واحترزنا 
باعتقاد الاستحقاق عن معاصي الانبیاء فقد دل الدلیل على وقوعها منهم ولم یژمر 
بإهانتهم وذمهمء لكنا نعتقد استحقاقهُم لذلك» مع تفضل الله تعالی باسقاط 
تخت من شتا أمزنا عه واه علییم. 
[مسألة : المباح هل هو حکم شرعي؟] 

المباح من الشرع . وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع؛ إذ معنی 
المباح رفع الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل السمع . فمعنی اباحة الشرع 
شيئاً : أنه ترکه على ما كان عليه قبل ورود السمع؛ ولم يغيّر حکمه. وکل مالم 
يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي› فيعبر عنه بالمباح . 

وهذا له غور. وكشف الغطاء عنه أن الافعال ثلاثة آقسام: 

قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا 
بدليل من أدلة السمع» فينبغي أن يقال: استمرّ فيه ما كان ولم يتعرّض له السمع؛ 
فليس فيه حكم . 

وقسم صرّح الشرع فيه بالتخيير» » وقال: إن شئتم فافعلوه وان 5م شئتم فاترکوه 
فهذا خطاب» والحكم لا معنى له إلا الخطاب؛ ا د 

وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير» لكن دل دليل السمع على نفي الحرج 
عن فعله وترکه» فقد عرف بدليل السمع» ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل 
نفي الحرج عن فاعله» وبقاؤه على النفي الأصلي . فهذا فيه نظر إذ اجتمع عليه 
دليل العقل والسمع . 

وفي الطرفين الآخرين أيضاً نظر؛ إذ يمكن أن يقال: قول الشارع: إن شئت 
فقم» وان شئت فاقعد» لسو لاي تمك ع بل هر و وفعي 
تقريره أنه ليس يغيّر آمره. بل يتركه على ما هو علیه» فليس ذلك آمرا حادثا 
بالشرع؛ فلا يكون شرعياً. وأما الطرف الآخرء وهو الذي لم يرد فيه خطاب ولا 
دلیل ۰ فيمكن أيضاً انکاره» بأن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل 
ولا طلب ترك فالمکلف فيه مخيّر. وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من 
الأفعال. فلا یبقی فعل الا مدلولاً عليه من - جهة الشرع فتکون !باحته من الشرع . 
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والا عورض أن الاباحة من جهة الشرع تقرير لا تغییر» ولیس مع التقریر 
تحقيقٌ فى مسألة اقامة الدلیل على النفی . 
[مسألة : هل المندوب مأمورٌ به] : 

ا لمات مل وطلب» 
RE Be‏ اا 

وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر. 

e 
استحباب » 0 شاع 4 ا إلى آمر اباحة وأمر 0 فنع أن صيغة الأمر قد‎ 
[المائدة: ۲] دا فضي‎ ٩ تطلق لارادة الاباحة» کقوله تعالی : و مایا‎ 
.۲۱۰ [الجمعة:‎ a Î 

الثاني : أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق. ولیس طاعةً لکونه مراد إذ الأمر 
عندنا یفارق الارادی ولا لکونه موحودا آو حادیا أو لذاته» أو صفة نفسه إذ 
يجري ذلك في المباحات ؛ ولا لکونه مكاباً علیه فان المأمور وان لم يثب ولم 
E‏ كان مطيغا EE EOE SS EE‏ 

فان قیل : الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه» والندب مقرون بتجويز 
الترك والتخییر فيه» وقولکم: انه يسمّى مطيعاًء يقابله أنه لو ترك لا يسمّى عاصياً. 

قلنا: الندب اقتضاءً جازم لا تخيير فيه؛ لأن التخيير عبارة عن التسوية» فإذا رَجَحَّ 

جهة الفعل بربط الغواب به ارتفعت التسوية والتخییر فیه . وقد قال تعالی فن المحرمات 
أ فمن اء وین ومن شاء تک که [الكهف : ۵ فلا ينبغي أن یظن أن الامر اقتضاء 
جازم بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئاً لنفسه بل يطلب منه لما فيه من صلاحه. والله 
تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم ولا يرضى الكفر لهم . وكذلك يقتضي الندبت 
لنيل الثواب» ويقول: الفعل والترك سيان بالإضافة ال أما فى حقك فلا مساواةًء ولا 
جِيّرَة؛ إذ في تركه ترك صلاحك وثوابك . فهو اقتضاء جازم . 

ا ار 0 
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[مسألة : هل يكون الفعل الواحد واجباً حراماً؟] 

إذا عرفت أن الحرام ضدَ الواجب» لأنه المقتضی تركهء والواجب هو 
اضرا ا ی ع | القن ا انخده ا آن یکون واخا کرام 
ا ا 

لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد. فالواحد ينقسم إلى واحدٍ بالنوع وإلى 
واحد بالعدد. 

آما الواحد بالنوع» كالسجود مثلاًء فانه نوع واحد من الأفعالء فيجوز أن 
ينقسم إلى الواجب والحرام» ويكون انقسامه باللآوصافٍ والإضافات» كالسجود لله 
تعالى» والسجود للصنم؛ إذ أحدهما واجب» والآخر حرام» ولا تناقض . 

وذهب بعض المعتزلة"'' إلى أنه يتناقض» فان السجود نوع واحد مأمورٌ به 
فيستحيل أن ينهى عنه» بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم. لا بنفس 
السجود. 

وهذا خطأ فاحش» فانه إذا تغاير متعلّق الأمر والنهي لم يتناقض» والسجود 
للصنم غير السجود لله تعالى؛ لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة؛ 
إذ الشيء لا يغاير نفسه. والمغايرة تارة تكون باختلاف النوع» وتارة باختلاف 
الو و0 نالات الاشافه: رقد قال تغالی ۰ ۳ ادو لسن ولا لمر 
وَأسَجَدُوأَََ € [فصلت : تن لاضن وي لدو هي . والاجماع منعقد علی 
أن الساجد للشمس عاص با بنفس السجود والقصد جميعاً. فقولهم : إن السجود نوع 
واحدء لا يغني مع انقسام هذا النوع إلى أقسام مختلفة المقاصدء إذ مقصود هذا 
السجود تعظيمٌ الصنم دون تعظيم الله تعالی؛ واختلاف وجوه الفعل کاختلاف نفس 
الفعل فى حصول الغيرية الرافعة للتضادّ. فان التضاد نما يكون بالإضافة إلى واحدء 
ولا وعد عع المغايرة: 


[مسألة : الفعل الواحد بالعين هل يكون واجباً حراما؟ ] 

ما ذكرناه ذ في الواحد بالنوع ظاهر» أما الواحد بالعين» كصلاة زيد فى دار 
ا عمرو فحرکته في الصلاة ا ادس تسا 
فالدین,سلمو : فى الوم ال ةارع ها فقالوا: لا تصح هذه الصلاق 
(۱) آبو هاشم الجبائي انظر المغني (۱۰4/۸). 


(۲) المعتزلة كما آطلق علیهم ومنهم آبو هاشم لکن في ترجمة أبي هاشم في طبقات المعتزلة خلاف 
ما أطلق عليه انظر طبقات المعتزلة ص (۸۰). 
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يؤدّي القول بصحتها إلى أن تکون العین الواحدة من الأفعال حراماً واجباًء وهو 
متناقض . فقيل لهم : هذا خلاف إجماع السلف" ۰ فانهم ما أَمَرُوا الظلمة عند التوبة 
بقضاء الصلوات المؤذاة في الدور المغصوبة» مع كثرة وقوعها. ولا نَهَوًا الظالمین 
عن الصلاة في الأراضي المخصوبة . 

فا کا عاك کے این یرالاس قیال رفظ لو خی 
عندها لا بها. بدلیل الاجماع ولا يقع واجباً لآن الواجب ما یثاب علیه» وکیف 
يثاب على ما يعاقب عليه» وفعله واحد هو کون في الدار المغصوبة؟ وسجوذه 
وركوعه أكوانٌ اختيارية هو معاقب عليها ومنهي ها وکل من غلب عليه 
الكلام قطع بهذا نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله» وأن الحادث منه 
الأكوانُ لا غيرهاء وهو معاقب عليها عاص بهاء فكيف يكون متقرباً بما هو معاقّبٌ 
علیه. ومطيعاً بما هو عاص به؟! 

وهذا غير مرضي عندناء بل نقول: الفعل وان كان واحداً فى نفسه فإذا كان 
له وجهان متغایران يجوز أن يكون مطلوباً من أحد الوجهين» مكروهاً من الوجه 
الاو وانما المحال أن بطلب:من الوجه الدى یکره بعبته . وقد من حیث انه 
صلاةً مطلوب» ومن حیث إنه عَضْبٌ مکروه. والخصب معقول دون الصلاة 
والصلاة معقولة دون الغصب . 

وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد. ومتعلّق الامر والنهي الوتخهان 
المتغایران . وکذلك يُعمّل من السید أن يقول لعبده: صل الیوم آلف ركعة» وخط 
هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار» فان ارتکبت النهي ضربتك وان امتثلت الامر 
أعتقتك . فخاط الثوب فى الدار» أو صلی آلف رکعة فى تلك الدار» فسن من 
السید أن یضربه ویعتقه و آطاع بالخياطة والصلات وعصی بدخول الدار . 
فكذلك فیما نحن فيه من غير فرق . 

فالفعل وان كان واحداً فقد تضمن تحصیل آمرین مختلفین يُطْلَّبُ أحدهماء 
ویکر؛ُ الآخر. ولو رمی سهماً واحداً إلى مسلم بحیث یمق إلى کافر آو ۳ 
بحيث یمرق إلى مسلمء فإنه يثاب ویعاقب. ويملك سَلب الكافر» وَيُقْتَل بالمسلم 
فاضا لس فة آلر اعد افر متلفین : 


(۱) کلام بحاجة إلى توضیح. فان الامام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى عدم صحة الصلاة في الارض 
المغصوبة. انظر شرح الکوکب المنیر (۰)۳۹۱/۱ والمنقول عن العلماء : بان الصلاة في الارض 
المغصوبة لا تقضى . 

)۲( التقریب والارشاد (۳/ ۲۵۵). 
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فان قیل : ارتکاب المنهي عنه إذا أخل بشرط العبادة آفسدها بالاتفاق» ونية 
التقرّب بالصلاة شرط والتقرّب بالمعصية محال» فکیف ينوي التقزب؟ 

ا 

الأول: أن الاجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فَيُعْلَُمُ به بالضرورة أن نية 
التقژب ليس بشرطه أو نية التقرّب بهذه الصلاة ممكنة. وأبو هاشم الجُبَائئْ''' ومن 
خالف في صحة هذه الصلاة مسبوق بإجماع الآمة على ترك تكليف الظلمة قضاء 
الصلوات» مع كثرتهم. وكيف يكر سقوط نية التقرّب. 

وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية» ونية الإضافة إلى الله تعالى» فقال قوم : 
لا يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصر. فهو في محل الاجتهاد. وقد ذهب قوم إلى 
أن الصلاة تجب في آخر الوقت» والصبيُ إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره 
أجزأه» أو بلغ في وسط الوقت» مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه. 

فان قيل: من نوی الصلاة فقد تضمنت نيّته القربة . 

قلنا: إذا صخت الصلاة بالاجماعی واستحال نية التقرّب» فتلغی تلك النية. 
ویصح أن يقال : تعلقت نية التقرزب ببعض آجزاء الصلاة» من الذکر والقراءة» وما لا 
یزاحم حقّ المغصوب منه. فان الاکوان هي التي تتناول منافع الدار . 

ثم كيف يستقيمٌ من المعتزلة هذا وعندهم لا يعلمٌ المأمور كوه مأموراً ولا 
کون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال» كما سيأتي» فكيف ينوي التقرّب 
بالواجب» وهو لا يعرف وجوبه؟ 

الجواب الثاني : وهو الاصح: أنه ينوي التقرّب بالصلاة» ويعصي بالغصب. 
وقد بيّنا انفصال آحدهما عن الاخر ولذلك یجد المصلی من نفسه نية التقرُب 
بالصلاة. وان كان في دار مغصوبة» لأنه لو سکن ولم ای لكان غاصباً في 
حالة النوم وعدم استعمال القدرة» وانما يَتَقَرَبُ بأفعاله» ولیست تلك الافعال شرطا 
لکونه غاصبا . 

فان قیل : هو في حالة القعود والقیام غاصبٌ بفعله. ولا فعل له الا قيامه 
وقعوده» وهو متقرّب بفعله» فکیف یکون متقرّبا بعين ما هو عاص به؟ 
(۱) محمد بن عبد الوهاب بن سلام آبو علي» نسبة إلى قرية من قری البصرة ولد سنة 


(۰)۲۳۰ من أئمة الاعتزال» وآشهر علماء عصره في علم الکلام» مولفاته كثيرة ومشهورة 
والیه نسبت الطائفة الجبائية توفي سنة (۳۰۳) انظر طبقات المعتزلة ص (۸۰) والاعلام 
(/۲۵۲۱) . 
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قلنا : هو من حيث إنه مستوف منافع الدار غاصب. ومن یت بصورة 
الصلاة متقرّب» كما ذکرناه في صورة الخياطة. إذ قد یِْقّل کونه غاصباً من لا یعلم 
که فلا ويَعْلَمُ کونه مصلياً من لا يعلم کونه غاصباً. فهما وجهان مختلفان 
وإن كان ذات الفعل واحدة. 

الجواب الثالث : هو آنا نقول : بم تنکرون على القاضي رحمه الله حيث حکم 
بأن الفرض یسقط عندها لا بهاء بدلیل الاجماع؟ فسلم أنه معصية» ولکن الأمر لا 
يدل على الاجزاء إذا أتى بالمأمورء ولا النهی يدل على عدم الاجزاء بل يؤخذ 
الإجزاء من دليل آخرء كما سيأتى . 

فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعيّة؟ 

قلنا: هي قطعية» والمصيب فيها واحد؛ لأن من صحّحَ أَحَدّ من الاجماع 
ا ومن بل أَحْدٌ من التضاد الذي بین القربة والمعصیف ويذعي کون ذلك 
محالا بدليل العقل» فالمسألة قطعيّة . 

فإن قيل : أدعيتم الإجماع في هذه المسألة. وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى 
بطلان هذه الصلاة""؟» وبطلانٍ كل عقد منهي عنه» حتى البيع في وقت النداء يوم 
الجمعت eT‏ 

ل ی سا إذ علمنا أن الظلمة لم یژمروا بقضاء ء الصلوات مع 

TT‏ آنهم لو أمِرُوا به لانتشر. ل ل 
وهو أن لا تحل امرأة تزوجها من في ذِمَّتِهِ دانق ظَلَّمّ به ولا یصح بیعه ولا صلاته 
ولا تصرفاته روهمجل ال وطن ده جال لأنه عصى بترك رد 
المظلمة» ولم يتركه إلا بتزويجه وبیعه وصلاته وتصرفاته فيودي إلى تحریم آکثر 
النساء» وفوات أكثر الآملاك. وهو خرق للإجماع قطعا - وذلك لا سبيل إليه. 
[مسألة : هل المکروه مضاد للواجب؟] 

كما يَتَضَادُ الحرام والواجب. فیِتضاد المکروه والواجب. فلا یدخل مكروةٌ 
تحت الأمر حتی یکون شية واحد مأموراً به مكروهاًء الا أن تنصرف الکراهية عن 
ذات المأمور به إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطانٍ الابل وبطن الوادي 
وأمثاله”"'» فان المكروه في بطن الوادي التعرُض لخطر السیل» وفي الحمّام 


(۱) شرح الکوکب المنير (1/ 091 . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن (151/1) رقم (۷47) والبيهقي في السنن الكبرى (۳۲۹/۲) رقم 
0۳۰ 
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التعرض للرشاش» آو لتخبّط الشیاطین؛ وفي آعطان الابل التعرض لنقارهاة وکل 
ذلك مما یشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع . 

بحيث لا ینقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته 
تعالی  :‏ وَلْبَطْوَووا یت العییق * [الحج: ۲۹] لا یتناول طواف المحدت الذي هي 
عتم لان الم فو لا كرون مان ا ا وال ده فن مال الضلذة فى الداز 
المغصوبة انفصل عن المأمور؛ إذ المأمور به الصلاة» والمنهئٌ عنه الغصب. وهو 


[مسألة : النهى العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟ ] 

556 على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما 
یرجم إلى ذات المَّنْهِيَ عنه فَيُضَاذُ وجوبه؛ وإلى ما یرجم إلى غيره فلا يضاد وجوبّه ؛ 
وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى أصله . 

وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث. 

ومثال القسمين الآولين ظاهر» ومثال القسم الثالث أن يوجبّ الطواف وينهى عن 
إيقاعه مع الحدث أو يأمرَ بالصوم» وينهى عن إيقاعه في يوم النحر . فيقال: الصوم من 
حيث إنه صوم : مشروعٌ مطلوب» ومن حيث إنه واقع في هذا اليوم: غير مشروع. 
والطواف مشروع. بقوله تعالى: ۷ وَلْيَطُوَا سب الب #4 ولكن وقوعه في حالة 
الحَدَثِ مكروه. والبيع من حيث إنه بیع : مشروع» ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط 
فاسد» أو زيادة في العوض في الربويات : مكروه. والطلاق من حيث إنه طلاق : مشروع, 
ولکن من حيث وقوغه في الحیض : مکروه. وحراثة الولد من حيث انها حراثةٌ : 
مشروعة. ولکنها من حيث وقوعها في غير المنکوحة: مکروهة . والسفر من حیث انه 
سفر : مشروع» ولکن من حيث قصد الاباق به عن السید : غير مشروع . 

فجعل آبو حنيفة رحمه اللّه هذا قسماً ثالثاًء وزعم أن ذلك یوجب فساد 
الوصف. لا انتفاء الأصل» لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل”'" . 

والشافعي رحمه الله لحَقَ هذا بکراهة الأصل» ولم يجعله قسماً ثالئأء وحيث 
انفد الطلاق فی الحیضء ضرف النهی عن آصله ووصفه الى تطویل العدة آو 
لحوق الندم عند الشك في لر وابو حنيفة حیث آبطل صلاة المحیث دون 


۰۸۹ ٦٤ /١( آصول السرخسي‎ )١( 
.)۱۸۰ /۰( الأم‎ )۲( 


طوافٍ المحدث زعم أن الدلیل قد دل على کون الطهارة شرطاً في الصلاة. فانه قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بطهور)”'' فهو نفيٌ للصلاة لا نهي . 

وقی المساله نظران: آخدهما : ف موحي مطلق ال نه خت لفط 
وذلك نظر في مقتضی الصيغة» وهو بحت لغويٌ نذکره في کتاب الأوامر والنواهي . 

والنظر الثانی : نظر فى تضاد هذه الآوصاف» وما یعقل اجتماغه وما لا یعقل» 
ات رت وی لقال وف ددعل ی ی و بارت 
بالخياطة وآنهاك عنها. ولا شك فى أن ذلك لا یعقل منه فانه فيه یکون الشیء 
الواحد مطلوباً مكروهاً. ویعقل منه أن يقول: آنا آطلب منك الخياطة وأكره دخول 
هذه الدار والکون فیها؛ ولا یتعرض فى النهی للخياطة. وذلك معقول» وإذا خاط 
في تلك الدار آتن بمطلوبه ومکروهه جميعاً. وهل یعقل أن یقول : أطلبُ منك 
الخياطة وآنهاك عن ایقاعها في وقت الزوال» فإذا خاط في وقت الزوال» فهل جمع 
بين المکروه والمطلوب؟ أو ما آتی بالمطلوب؟ هذا محل النظر . 

والصحیح أنه ما آتی بالمطلوب . وآن المکروه هي الخياطة الواقعة وقت 
الزوال» لا الوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة. إذ لیس الوقوع في 
الوقتِ شيئاً منفصلاً عن الواقع . 

فان قيل: فلع صخت الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة» ولم تصمّ الصلاةٌ 
الواقعة فى الأماكن السبعة" من بطن الوادي» وأعطان الابل وغيرهما؟ وما الفرق 
بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر؟ 

قلنا: من صحًّمحَ هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها 
إلى غيره. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة» لترددهم في أن 
النهي نهيّ عن إيقاع الصلاة من حيث إنه إيقاع صلاة» أو من أمر آخر مقترن به. 

وأما صومْ يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله ببطلانه؛ لأنه لم يظهر انصراف 
النهي عن عییه ووصفه ولم يرتض قولهم: أنه نُهِيَ عنه لما فيه من ترك إجابة 
الدعوة بالأکل» فان الآكل ضد الصوم فکیف يقال له : کل أى آجب الدعوة» ولا 
E‏ 00 ِ 
E‏ 

رالات تفصیل هذه المسائل لیس على الأصولئ» بل هو موكول إلى نظو 


(۱) آخرجه البخاري في الصحیح (۱۳/۱) رقم »)٠١١(‏ ومسلم في الصحیح (۲۰/۱) رقم (۲۲۶). 
(۲) الأم (۱۹۰/۲). 


۳( الأم (۱۰/۲). 
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المجتهدین في الفروع. ولیس على الاصولي الا حصر هذه الاقسام الثلاثة» وبیان 
حکمها في التضادٌ وعدم التضادٌ . وآما النظر في آحاد المسائل آنها من أي قسم هي 
فإلى المجتهد. وقد يُعلم ذلك بدليلٍ قاطع وقد یعلم ذلك بظن» ولیس على 
الاصولي شيء من ذلك : 

وتمام النظر في هذا بیان أن النهي المطلق بقتضي من هذه الاقسام أيّهاء وأنه 
يقتضي کون المنهي عنه مکروهاً لذاته. أو لغيره» أو لصفته. وسيأتي . 
[مسألة ؛ هل الأمر بالشیء نهی عن ضده؟ ] 

ی متشه ها و اون و شوه 

وللمسألة طرفان : 

آحدهما یتعلق بالصیغة: ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة. ومن 
رأى ذلك فلا شك في أن قوله: قمء غير قوله: لا تقعدء فإنهما صورتان مختلفتان؛ 
فيجب عليهم الرذ إلى المعنی» وهو أن قوله: «قم» له مفهومان: إحداهما طلب 
القیام» والآخرى طلب ترك القعود. فهو دال على المعنيين. فالمعنيان المفهومان منه 
متحدان» أو أحدهما غير الآخر فيجب الردّ إلى المعنی . 

والطرف الثاني : البحث عن المعنى القائم بالنفس» وهو أن طلب القيام هل 
هو بعينه طلب ترك القعودء أم لا؟ وهذا لا يمكن فَرْضْه في حق الله تعالی؛ فان 
کلامه واحد هو آمر ونهي ووعد ووعید؛ فلا تتطرق الغيرية الیه» فليُمْرَض في 
المخلوق» وهو أن طلبه للحركة هل هو بعینه كراهة للسكونٍ وطلب لترکه؟ 

وقد أطلق المعتزلة ۳" أنه ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 

واستدل القاضي أبو بکر - وه الله - عليهم بأن قال : لا خلاف أن الآمر بالشيء 
ناو عن ضدهء فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء آخر بأمره دل على أنه ناه بما هو آمرٌ به 0 
قال: وبهذا علمنا أن السكون عين ترك الحرکة» وطلب السكون عين طلب ترك الحركة» 
وشل الجوهر لحيّز انتقل إليه عَيْنُ تفریغه للحيّز المتَّل عنه» والقربُ من المغرب عینْ 
البعد من المشرق. فهو فعل واحد: بالإضافة إلى المشرق بُعْدّء وبالإضافة إلى المغرب 
قرب» وكونٌ واحذ بالإضافة إلى حيّز شَعْلٌ وبالإضافة إلى الآخر تفريغ . وكذلك ههنا: 
طلبٌ واحد بالإضافة إلى السكون آمر» وإلى الحركة نهي . 

قال: والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضداً 
)١(‏ المعتمد .)٠١١/١(‏ 
(۲) التقريب والإرشاد (۱۹۸/۲ - ۱۹۹). 


له ای تا مها وال SAS‏ ها مان وقد ایا 
ومحال کونه مثلاًء لتضادَ المثلین . ومحال کونه خلافاً» إذ لو كان خلافاً لجاز وجود 
آحدهما دون الآخر: ما هذا دون ذاك» أو ذاك دون هذاء كإرادة الشيء مع العلم 
به» لما اختلفا تصوَّرَ وجود العلم دون الارادة وان لم یتصور وجود الارادة دون 
العلم» بل كان یتصور وجوده مع ضد الآخرء وضد النهي عن الحركة الأمر بها؛ 
فلنجز أن یکون آمراً بالسکون والحركة معا فیقول : تحرك واسکن؛ وقم واقعد. 

وهذا الذي ذکره دلیل على المعتزلت حيث منعوا تکلیف المحال والا فمن 
يجوّز ذلك يجوز أن یقول : اجمع بين القیام والقعود. ولا نسلم أيضاً أن من ضرورة 
كل آمر بالشيء أن یکون ناهياً عن ضده. بل يجوز أن یکون آمراً بضده. فضلاً عن 
رةه مو ار 

وعلى الجملة فالذي يصح عندنا بالبحث النظريٍّ الكلامي تفريعاً على إثبات كلام 
النفس آن الأمر بالشيء لیس نهیاً عن ضده لا بمعنى أنه عينه» ولا بمعنى أنه یتضمنه 
ولا بمعنی أنه پلازمه» بل یتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن آضداده فکیف یقوم 
بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه؟ وکذلك ینهی عن الشیء ولا يخطر بباله آضداده» حتی 
یکون آمرا بأخد آضداده لا بعینه . فان مر ولم يكن ذاهلاً عن آضداد المأمور به» فلا یقوم 
بذاته زجرٌ عن آضداده مقصودٌ إلا من حيث يعلم أنه لا یمکن فعل المأمور به إلا بترك 
أضداده» فيكون ترك أضداد المأمور ذريعةً بحكم ضرورة الوجود. لا بحكم ارتباط الطلب 
به» حتى لو تصُوّر على الاستحالة الجمعٌ بين القيام والقعود إذا قيل له : قم فجَمَم ؛ كان 
ممتثلاً» لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام» وقد أوجده. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة» حيث أنكر 
عه وقال : ما من مباح الا وهو ترك لحرام فهو واجب. ویر مد وصف الصلاة 
بانها حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور. وان فرق مفرّق فقال: النهي لیس 
أمراً بالضدء والأمر نهى عن الضدّء لم يجد إليه سبيلاً إلا التحكم المحض . 

فان قيل: فقد قلتم: إن ما لا يتوصّل إلى الواجب إلا به فهو واجب. ولا 
يتوصّل إلى فعل الشيء إلا بترك ضده فليكن واجباً. 

قلنا: ونحن نقول: ذلك واجب. وإنما الخلاف في أن إيجابه هل هو عينُ 
ایجاب المأمور به آو غیزه؟ فلذا قیل: اغسل الوجة؛ فلیس عین هذا ایجاباً لخسل 
جزء من الرأس» ولا قوله: صم النهارء إيجاباً بعینه لامساك جزء من اللیل» ولذلك 
لا يجب أن ينوي إلا صوم النهارء ولکن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من 
حیث هو ذريعة إلى المأمور لا أنه فين ذلك الایجاب فلا منافاة بين الکلامین. 
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الفن الثالث 
من القطب الأول 
وهي أربعة : الحاکم والمحکوم عليه. والمحکوم فیه . ونفس الحکم . 
أما نفس الحكم فقد ذكرناه» وأنه یرجم إلى الخطاب» وهو الركن الآول. 


0 الركن الثاني 3 
الحاکم 

وهو المخاطب؛ فان الحکم خطاب وکلام فاعله كل متکلی فلا يشترط في 
وجود صورة الحکم إلا هذا القدر آما استحقاق نفوذ الحکم فليس الا لمن له 
الخلق والامر؛ فانما النافذ حکم المالك على مملوکه ولا مالك الا الخالق؛ فلا 
حکم ولا آمر الا له. آما النبي بي والسلطان والسيدء والأب. والزوج» فإذا 
أمَروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم» بل بایجاب الله تعالی طاعتّهم» ولولا ذلك 
لكان كل مخلوق أزعجه على "غير قينا كان للموجي عليه أن تقلت عليه الاتعاته 
ادلی آخدهما اون ال 

فادا الواتفت طاعة الله ال تورطاعة ین اريف الله اضف 

ی ی ل و 


للإيجاب ؛ اد الوجوب إنما ید يتحقق بالعقاب . 
تفا دک تا و اا تي رج الله ان الل الل لو ار فة 
توب ون تم يتوعد عليه ا 00 > لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا 


يُتَحَصّل على طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور . إلا أن العادة جارية بتخصیص 
هذا الاسم بالضرر الذي يُحْدَرُ في الاخرت ES,‏ عليه ال نله فا . فإن 


آطلق على کل ضرر محذور وان كان فى الدنیا فقد يقدر عليه الادمی. فعند 
ذلك يجوز أن یکون موجباً لا بمعنی آنا نتحقق قدرته عليه فانه ربما یعجز عنه 
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قبل تحقیق الوعيد؛ لکن تُتَوَفَمُ قدرته» ویحصل به نوع خوف . 


( الركنالثالث ‏ ) 
المحكوم عليه وهو المكّف 

وشرطه أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب. فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة» بل 
خطاب المجنون والصبی الذي لا يميّر؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثالء ولا 
یمکن ذلك الا بقصد الامتخال وشرط القصد الغ بالمقصود والفهم للتکلیف. 
فکل خطاب متضمن للامر بالفهم. فمن لا يفهم كيف يقال له افهم؟ ومن لا یسمع 
الصوت کالجماد. كيف یکلم؟ وان سمع الصوت. كالبهيمة» ولکنه لا يفهم. فهو 
کمن لا یسمع؛ ومن یسمع وقد يفهم فهماً ما؛ لکنه لا یعقل ولا یتثبّت : کالمجنون 
وغیر الممیز» فمخاطبته ممكنة» لکن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد 
صحیح؛ غير ممکن . 

فان قیل : فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبیان؟ 

قلنا: لیس ذلك من انتکلیف فى شم إذ یستحیل التکلیف بفعل الغیر . 
وتجب الدية على العاقلة لا بمعنی آنهم مکلفون بفعل الغیر» ولکن بمعنی أن فعل 
الغیر سببٌ لثبوت العُرْمِ في ذمتهم . فكذلك الاتلاف وملك النصاب» سببٌ لثبوت 
هذه الحقوق فى ذمة الصبیان» بمعنی أنه سببٌ لخطاب الولی بالاداء فى الحال» 
نشو ای ال اه رش وال خی اي سا تسین اون لوا 
يفهم: افهم وآن یخاطب من لا یسمع ولا یعقل . وآما أهلية ثبوت الاحکام في 
الذمة فمستفاد من الانسانية التي بها یستعد لقبول قوة العقل؛ الذي به فهم التکلیف 
في ثاني الحال» حتی إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا 
بالقزةء لم تتهیاً لاضافة الحکم إلى ذمتها. والشرط لا بذ أن یکون حاصاك آو 
سمکتا أن مغل على الفرننه فال اند موجوه بالقوة» كما ان قرط المالگیة 
الانسانية» وشرط الانسانية الحياة. والنطفة في الرحم قد یثبت لها الملك بالارث 
والوصية. والحياةٌ غير موجودة بالفعل» ولکنها بالقوة» إذ مصیرها إلى الحياة. 
فكذلك الصبي مصيره إلى العقل» فصلح لاضافة الحكم إلى ذمته» ولم يصلح 
للتكليف في الحال . 

فان قيل: فالصبي المميّر مأمورٌ بالصلاة؟! 

قلنا: مأمور من جهة الوليّ» والولي مأمور من جهة الله تعالى» إذ قال عليه 
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5 وو 5 .۰ ۰ .۰ 3 )0 sl‏ 
۳ (مروهم بالصلاة وهم ابناء ا واضربوهم علیها وهم ابناء عشر )۱ وذلك 
لانه يفهم خطاب الولي» ویخاف ضربه فصار آهلا له» ولا يفهم خطاب الشارع 
إذ لا یعرف الشارع ؛ ولا یخاف عقابّه» إذ لا يفهم الآخرة. 
فان قیل : فٍذا قارب البلوٌ عل ولم یکلفه الشرع» آفیدل :ذلك على نقصان 
عقله؟ 
قلناً: فال القاضی ابر بکر رحمه اللّه + ذلك يال علید. 
ولیس یثجه ذلك ؛ لآن انفصال النطفة منه لا يزیده غفا لکن خط الخطاب 
عنه تخفيفاً. لأن العقل خفيٌ» وانما يظهر فيه على التدریج فلا يمكن الوقوف بغتة 
على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع» ویعرف المرسل والرسول والآخرة» فنصبِ 
الشرع له علامة ظاهرة . 
[مسالة: تکلیف الناسي والغافل والسکران]: 
تکلیف الناسي والغافل عما يكلف محال إذ من لا يفهم كيف يقال لهم 
افهم؟! آما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا يُنْكُرُء کلزوم الغرامات 
وغیرها . 
وكذلك تکلیف السکران الذي لا يعقل محال» کتکلیف الساهی والمجنون 
والذي لا يسمع ولا يفهم . بل السکران آسواً حالاً من النائم اللي یمکن تنبیهی 
ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الکلام . وآما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم؛ فذلك 
من قبیل ربط الأحكام بالأسباب وذلك مما لا ینکر . 
فان قیل : فقد قال الله تعالی: # لا مروا ألصكلؤة وانشر شكرئ 6 [النساء : ۳] 
وهذا خطاب للسکران . 
قلنا : |ذا ثبت بالبرهان استحالهةٌ خطابه وجب تأویل الاية. ولها تأویلان : 
آحدهما : أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادی النشاط والطرب. ولم یژل 
وقوله تعالی : # حى تعلموأما فد # [النساء: 4۳] معناه: حتی تتبیّنوا ویتکامل فيكم 
ثباتکی كما يقال للغضبان : اصبر حتی تعلم ما تقول» أي حتی یسکن غضَبّك» فیکمل 
علمك» وإن كان أصل عقله باقياً. وهذا لأنه لا یشتغل بالصلاة إلا مثل هذا السکران وقد 
(۱) آخرجه آبو داود في السنن (۱۳۳/۱) رقم (545)» والدارقطني (۲۳۱/۱) رقم (5)» والطبراني 
في الأوسط (۲۵۲/4) رقم (4۱۳۰). 
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الثاني : أنه ورد الخطاب به في ابتداء الاسلام قبل تحریم الخمر» ولیس المراد 
المنعٌ من الصلاة» بل المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة - كما یقال: لا 
تقرب التهجّد وأنت شبعان. ومعناه لا تشبع» فیثقل عليك التهجد. 
[مسألة : تکلیف المعدوم]: 

فإن قال قائل: ليس من شرط الأمر عندکم کون المأمور موجود ذ فضیتم 
بأن الله تعالی آمرٌ في الأزل لعباده قبل خلقهم. فکیف شرطتم کون المکلف سما 
عاقلا والسكرانٌ والناسي والصبيٌ والمجنونُ أقرب إلى التكليف من المعدوم؟ 

قلنا: ينبغي أن يُقّهم معنى قولنا: إن الله تعالى آمر وأن المعدوم مأمورء فإنا 
نعني به أنه مأمور على تقدير الوجود لا أنه مأمور في حالة العدم؛ إذ ذاك محال» 
لكن یت للذاهبین إلى إثبات كلام النفس أنه لا يبعد أن يقوم بذاتِ الأب طلبُ تعلّم 
العم من الولد الذي سیوجد وآنه لو قذر بقاء ذلك الطلب حتی وجد الولد؛ صار 
الولد مطالبا پذلك الطلب وماموزا بت فکذلك المعنی القائم بذات اللّه تعالی» الذي 
هو اقتضاء الطاعة من العباد» قديمٌ تعلق بعبایه على تقدیر وجودهم فاذا وجدوا 
صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء. ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون؛ فان 
انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود. ولا يسمّى هذ المعنى في الأزَّلٍ خطاب 
إنما يصير خطاباً إذا وجد المأموژ وآسمع . 

وهل يسمّى آمرا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه یسمّی به إذ يحسّنُ أن يقال 
فیمن آوصی آولاده بالتصدّق بماله أن يقال: فلات مر آولاده بكذاء وان كان تعض 
آولاده مُجْتَنْاً فی البطن» أن معدوماً. ولا یحسن أن یقال: خاطب آولادّه لا ذا 
ی ۵ ع . شم إذا أوصى فنفذوا وصیته يقال: قد آطاعوه وامتثلوا أمره» مع 
أن الآمر الآن معدوم والمآمور كان وقت وجود الآمر مکی . وکذلك نحن الان: 
بطاعتّنا ممتثلون آمر رسول اللّه عد و و لال ا وان كان هيا 
عند اللّه تعالى . فإذا لم يكن وجودٌ الآمر شرطاً لكون المأمور مطيعاً ممتثلا فلم 
يُشْتَرَط وجودٌ المأمور لكون الامر آمراً. 

فان قيل: أفتقولون إن اللّه تعالى في الأزل آمرٌ للمعدوم على وجه الإلزام؟ 
قلنا: نعم نحن نقول: هو آمرء لكن على تقدير الوجود كما يقال: الوالد موجبٌ 
وملزمٌ على أولاده التصدّق إذا عقلوا وبلغوا؛ فيكون الإلزام والإيجاب حاصلاًء 
ولکن بشرط الوجود والقدرة. 

ولو قال لعبده: صم غداًء فقد آوجب وآلزم في الحال صوم الخد ولا یمکن 
صوم الغد في الوقت» بل في الغد» وهو موصوف بأنه مُلزِمُ وموجب في الحال . 
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( الركن‌الرابع ) 
المحكوم فيه وهو الفعل 
إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية. 
وللداخل تحت التکلیف شروط : 
الاول: صحة حدوثه لاستحالة تعلق الأمر بالقديم» والباقي» وقلب 
الأجناس» والجمع بين الضدین» وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بهاء عند 
فاحل تدك E‏ 
فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه. 
وهل يكون الحادث في آول حال حدوثه مأموراً به» كما كان قبل الحدوث 
أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فیه» وفيه بحث 
كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكرة. 
الثاني : جواز كونه مکتسّباً للعبد. حاصلاً باختياره» إذ لا يجوز تكليف زيدٍ 
کتابة عمرو وخباطته وان کان تعدوفه ممکتاه فلیکن مم کرنة ممکتاً عدو 
تلمیخاطنی: 
الثالث : کوئه معلوماً للمأمور» معلوم التمییز عن غیره. حتی يُتَصوَّر قصده 
وان کون ی کی موی همه یتآ تا ل خی بتصير ز یمه تهون 
الامتغال . وهذا یختص بما یجب فة قصد الطاعة والتقرب. 
فان قیل : فالکافر مأمور بالایمان بالرسول عليه السلام وهو لا یعلم أنه مأمور 


قلنا: الشرط أن یکون معلوما؛ آو في حکم المعلوم؛ بمعنی أن یکون العلم 
کا بان تکون الادلةٌ منصوبةٌ والعقل والتمکنٌ من النظر حاصلا» حتی ان ما لا 
دلیل علیه أو مَنْ لا عقل له مثل الصبي والمجنون» لا يصح في حقه. 

الرابع : أن یکون بحیث يصح إرادة ایقاعه طاعة» وهو آکثر العبادات» ویستثنی 
من هذا شیتان : 

ادهناء انش ال لت یی لفط ترف اللوسويوية فا رن وت 
ابقاعه طاعةً وهو لا یعرف وجوبَهُ الا بعد الاتیان به . 

والثانی : أصل ارادة الطاعة والاخلاص. فانه لو افتقرت إلى ارادة لافتقرت 
الأواقة إلى واه و 
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ویتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل : 
[مسألة : التکلیف بالمستحیلات تکلیف ما لا بطاق] : 

ذهب قوم إلى أن کون المکلف به ممکن الحدوث لیس بشرط بل يجوز 
تکلیف ما لا یطاق كالأمر بالجمع بين الضدین. وقلب الأجناس» واعدام القدیم 
وایجاد الموجود. 

وهو المنسوب إلى الشیخ أبي الحسن الاشعري رحمه اللّ. 

وهو لازم على مذهبه من وجهین : 

آحدهما: أن القاعد عندَهُ غير قادر على القيام إلى الصلاة» لأن الاستطاعة 
عنده مع الفعل لا قبله» وإنما يكون مأموراً قبله. 

والاخر : آن القدرة الحادثة لا تأثیر لها فى ایجاد المقدووع بل أقعالنا حادثة 
كفو از ال اش زغم فک هیا نهر مده مرا لش 

واستدل على هذا بثلاثة آشیاء : ۱ 

آحدها: قوله تعالی : * ولا ْنَا الا اه آنا يو »> [البقر:: >۲۸] والمحال لا 
تال دفعه » فانه مندفع بذاته . 

وو هه أن عون وو ماس وتا فسات اس اس تا 
بأعمالٍ تکاد تفضي إلى ملاکه لشدتها. کقوله : ۴ فلا آنشکم أو آخرجواین ديرك 4 
[انساء: 1] فقد یقال: خخ ما لا طاقة له به . فالظاهر المووّل ضعیف الدلالة في 
القطعیّات . 

الثاني : قولهم : إن ای و ی ی وت یت ی 
ومعناه أن یصدق محمدا کل که فيما جاء به» ومما جاء به أنه لا یصدقه. فكأنه آمره أن 
عقا انا ی وس 

وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن آبا جهل آبر بالایمان بالتوحيد والرسالة» والأدلة 
و والعقل حاضر؛ إذ لم يكن هو مجنوناً . فکان الامکان خاصاك لكو الله 
تعالى عَلَم أنه يرك ما يقد عليه» حَسّداً وعناداً . والعلمٌ يتبع المعلوم على ما هو به 
ولا يغيّرهُ. فإذا عَلِمّ کون الشيء مقدوراً لشخص. يدس د 
جع الحو علي كلو كني مكار اهاي لجل ی 
مقدوراً. وكذلك نقول: القيامةٌ مقدورٌ عليها من جهة اللّه تعالى في وقتنا هذاء وان 
آخبر أنه لا يقيمهاء ويتركها مع القدرة عليهاء وخلاف خبره محال» إذ یصیر وعیذ؛ 
كذباً. ولكن هذه استحالةٌ لا ترجع إلى نفس الشيء» فلا تؤثّر فيه. 
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الثالث : قولهم: لو استحال تکلیف المحال لاستحال إما لصيغته» أو لمعنا 
أو لمفسدة تتعلق به. أو لأنه یناقض الحکمة. ولا یستحیل لصیخته. إذ لا یستحیل 
او ول م ما ی ع ان ۱ وان يقول انس تست الا کمن 
بصن وللژمن : امش . وأما قيام معناه بنفسه فلا یستحیل أيضاًء إذ یمکن أن يطلب 
من عبده كونّة فى حالة واحدة فى مکائین» ليحفظ ماله فى بلدین . ومحال أن يقال : 
انه ممتنم للمفسدة أو مناقضة الحکمة» فان بناء الامور على ذلك في حق :الله تعالی 
محال» إذ لا یقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح و و العكاد 
واحد» والفْسَادُ والسفه من المخلوق ممكن» > فلم يمتنع ذلك مطلقاً. 

ولاز ۶ استحالة المكليت اسان :ل تفه :ول تسه نع تاولا 


لصيغته» إذ يجوز أن ترد صيغته» ولکن للتعجیز لا للطلب» کقوله تعالی  :‏ ووأ 
جر زَا 4 [الاسراء: 0۰] وللتکوین كقوله : # ووأ فرده عبت #6 [البقرة: 1۵] أو 
لاظهار القدرة کقوله تعالی: # كن کون [البقرة: ۱۱۷] لا بمعنی أنه طلب من 
المعدوم أن یکون بنفسه . 

ولکن یمتنع لمعناه» إذ معنی التکلیف طلب ما فيه كلفة» والطلب يستدعي 
مطلوباً. وذلك المطلوث ینبغی آن یکون مفهوما للمکلف بالاتفاق» فیجوز أن 
یقول : «تحوك» إذ التحرك مفهوم. فلو قال له: تمرك فلیس بتکلیف: إذ معناه 
لیس بمعقول ولا مفهوم ولا له معنی في نفسهء فانه لفظ مهمل . 

فلو كان له معنی فى بعض اللغات یعرفه الامر دون المأمور فلا یکون ذلك 
قله اما لذن انا اك مرا اه رين افیا شتا کون 
خطاباً معه . وانما پشترط کونه مفهوماً لیتصور منه الطاعة؛ لأن التکلیف اقتضاء 
طاعة» فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصوّراً معقولاًء إذ یستحیل 
أن يقوم بذات العاقل طلبُ الخياطة من الشجرء لأن الطلبَ يستدعي مطلوباً معقولا 
لا وهذا غير معقول» أي لا وجود له في العقل» فإن الشيء ء قبل أن يوجد في نفسه 
فله وجودٌ في العقل» وانما يتوجّه إليه الطلب بعد حصوله في العقل» وإحداث القدیم 
غير داخل في العقل» > فكيف يقوم بذاته طلب إحداث القديم؟! وكذلك سواد الابیض 
لا وجود له في العقل وكذلك قیام القاعد» فكيف يقول له: قم وأنت قاعد؟ فهذا 
الطلبٌ يمتنع قيامه بالقلب» لعدم المطلوب» فانه كما يشترط في المطلوب أن یکون 
معدوماً في الأعيان» يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان أي في العقل حتى يكون 
ایجادهُ في الاعیان على وفقه في الاذهان؛ فیکون طاعة وامتثالا آي : احتذاءً لمثال ما 


في نفس الطالب . فما لا مثال له في النفس لا مثال له في الوجود. 


فان قیل : فاذا لم يَعْلَمْ عجر المآمور عن القيام تصُوّر أن یقوم بذایّه طلب 
القیام؟ 

قلنا: ذلك طلبٌ مبنيٌ على الجهل» وربما یظن الجاهل أن ذلك تكليف» فإذا 
انکشف تبیّن آنه لم یکن طلبا وا كفي سن ا 

فاد قيل: : فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاب». وكانت مع الفعل» كان 
كل تکلیف تكليفا بما لا یطاق . 

و ر جاک وره فرق کم ن أن يقال للقاعد الذي ليس برّمن : ادخل 
البيت» وبين أن يقال له: اطلع السماء أو يقال له: قم مع استدامة الا 
اقلب السواد حركة» والشجرة فرساً. إلا أن النظر في أن هذه التفرقة إلى ماذا ترجع؟ 
ونعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرق بالإضافة إلى أحد هذه الأوامر دون البقية. ثم 
النظر في تفصيل تأثير القدرة» ووقت حدوث القدرة» كيف ما استقر أمره» لا 
یشککنا فی هذا ولذلك جاز آن نقول : 3# ولا كاتا مالا ظاكة آنا ب [البقر:: ۲۸] 
فان استوت الآمور كلهاء قاي معنن لهذا الدعاء؟ وأي معنن لهنه التفرقة الضرورية؟ 
فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها. 

ای الما : سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كلام النفس. 
وفي فهم امل کلام النفس غموض؛ فالتفريع 1 عليه وتفصیل آقسامه لا محالة یکون 
آغمض . 
[مسألة : التکلیف بترك الضدین]: 

كما لا يجوز أن يقال: اجمع بين الحركة والسکون. لا يجوز أن یقال: لا 
تتحرك ولا تسکن. لان الانتهاء عنهما محال» کالجمع بينهما. 

فان قیل : فمَنْ توسط مزرعة مغصوبةً فیحرم عليه المکث ویحرم عليه 
الخروج. إذ في كل واحد افساد زرع الغیر؛ فهو عاص بهما. 

بلط لاسرا انع بهذا ای اله O‏ له تشک ون مره ولا 
ينه عن الضدين» فانه محال؛ كما لا يؤمر بجمعهما . 

فان قیل : فما يقال له؟ 

للحا يوي بالخرو كنا يرن وت رن 
مماسّاً للفرج الحرام» ولكن يقال له: انزع على قصد التوبة» لا على قصد الالتذاذ. 
فكذلك: في الخروج من الغصب تقليل الضررء وفي المكث تكثيره هون 
الود یر واا وطاعة بالإضافة إلى أعظمهماء كما يصير شرثك الخ واا 
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في حق من غص بلقمة وتناژل طعام الغیر واجباً على المُضطر في المخمصة. 
وافساد مال الغیر ليس حراماً لعينه» ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز . 

فان قیل : فَلِمَ يجب الضمانْ بما یفسده في الخروج؟ 
وجوب الاتلاف» ویجب على الصبيّ وعلی من رمی إلى صف الكفار» وهو مطيع به . 

فان فيل : فالمضی ف في الحج الفاسد إن كان حراماًء للزوم القضاء فلم 
يجب وان كان واجباً وطاعة فَلِمّ وَحِبَ القضاء؟ ولِمّ عصی به؟ 

قلنا: میب رو سید وهو مطیع باتمام الفاسد» والقضاء يجب بأمر 
كد وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرّق إليه خلل» وقد يسقط القضاء بالصلاة ة في 
الدار المغصوبة» مع أنه عدوان. فالقضاء كالضمان. 

فإن قيل: فَبِمَّ تنکرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصی. ولو 
خرج عصی. وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطت فحكم العصيان ينسحب على فعله؟ 

قلنا: وليس لاحد أن يلقى بنفسه فى حال لا تجوزء فان فعل فلا يكلّف ما لا 
یمکن» فمن ألقى نفسه من سطح› فانكسرت رجله» لا يعصى بالصلاة قاعد وإنما 
يعصي بکسر الرجل. لا بترك الصلاة قائماً. وقول القائل: ینسحب عليه حکم 
العدوان: إن آراد به أنه انما هي عنه مع النهي عن ضده فهو محال . والعصیان 
عبارة عن ارتکاب منهي قد نهي عنه. فان لم يكن نهيٌ لم يكن عصیان. فکیف 
يُفْرّض النهي عن شيء وعن ضده آیضا؟ 
[حکم التکلیف بالمحال شرعاً] : 

ومن جوز تکلیف ما لا یطاق عقلاً فانه یمنعه شرعاً لقوله تعالی : ل يكف 
الك تسا الا وس ٩6‏ [البقرة: ۰۲۲۸۲ 

فان قیل : فإن رجحتم جانب الخروج لتقليلٍ الضرر؛ فما قولکم فیمن سقط 
على صدر صبيٌ محفوفٍ بصبیان. وقد علم أنه إن مکث قَتَل من تحته أو انتقل قتل 
فصن 0 ot‏ 
GS a e‏ لاد 
یتخّ إذ لا ترجیح؛ ویحتمل أن يقال : لا حكم لله تعالى فيه» فيفعل ما يشاءء 
لأن الحکم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص › ولا نص في هذه المسألت 
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الشرع. ولا یبعد خلو واقعة عن الحکم. فكل هذا محتمل. وآما تکلیف 
المحال» فمحال والله أعلم . 
[مسألة : التکلیف بالترك] : 

اختلفوا فى المقتضی بالتکلیف . 

والذي عليه أكثر المتکلمین أن المقتضی به الإقدام أو الكت لعن کشت 
العبدِ» فالأمر بالصوم مر بالكف. والکف فعلٌ يثاب عليه . والمقتضی بالنهي عن الزنا 
با ان ما سم الم اد > فيكون مثاباً على الکف الذي هو فعله . 

وقال بعض المعتزلة۲: قد يقتضي الکف» فیکون فعلاًء وقد يقتضي أن لا 
یفعل ولا يقصد التلبّس بضده. فأنكر الأولون هذا. وقالوا: المنتهي بالنهي 
مثا ولا یثاب الا على شيء وآن لا یفعل عَدمٌ» ولیس بشيء لا على 
قدرة؛ إذ القدرة تتعلق بشيء. فلا يصح الإعدام بالقدرة» وإذا لم یصدر منه 
شيء فكيف يثاب على لا شيء؟ 

والصحيح أن الأمر فيه منقسم: أما الصوم فالکف فيه مقصودء ولذلك تُشترط 
فيه النية» وأما الزنا والشرب فقد تُهِيَ عن فعلهماء فیعاقب فاعلهماء ومن لم يصدر 
منه ذلك فلا يعاقب» ولا يثاب إلا إذا قصد کف الشهوة عنهما مع التمكن» فهو 
مثابٌ على فعله. وأما من لم يصدر منه المنهيّ عن فعله فلا يعاقب عليه ولا يثاب؛ 
لأنه لم يصدر منه شيء. ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع أن لا تصدر منه 
الفواحش» ولا یقصد مه التلبس بأضدادها. 
[مسألة : تکلیف المکره] : 

فعل المکره يجوز أن يدخل تحت التکلیف» بخلاف فعل الصبی المجنون 
والبهیمت لان الخلل ثم في المکلّف. لا في المکلّف بده فإن شرط تکلیف المکف 
السماغ والفهم وذلك في المجنون والبهيمة معدوم والمکره ه يفهمء وفعله في حيّز 
الامکان. إذ یقدر على تحقیقه وترکه . فان آکره على أن یِفْْلْ جاز أن يكلّف ترك 
القتل » لأنه قادر علیه» وان كان فيه خوف الهلاك . 

وان كُلْفَ على وفق الإكراه» فهو أيضاً ممكن» بأن يُكَرَهَ بالسیف على قتل 
ها فلج إذ يجب قتلها؛ أو أكره الكافر على الاسلام فإذا أسلم 
نقول : قد ادى ما كلف . 


)١(‏ رأي آبي هاشم انظر ما نقله الامدي في الأحكام في آصول الأحكام (۰)۱۱۲/۱ وشرح العضد 
على ابن الحاجب (۲/ ۱۳). 
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وقالت المعتزلة۲۳: إن ذلك محال» لاله لا یصح منه الا فعل ما آکره علیه؛ 
فلا يبقى له خيرة. 

وهذا باطل» لأنه قادر على ترکه ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا أكره 
على قتل مسلم وكذلك لو أكره على قتل حية» فيجب قتل الحية» وإذا أكره على 
إراقة الخمر فيجب عليه إراقة الخمر. 

وهذا ظاهر ولكن فيه غَوْرء وذلك لأن الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان 
الانبعاث له باعث الامر والتکلیف دون باعث الاکراه فان دم للخلاص من سيف 
المكره ه لا يكون مجيباً داعي الشرع . وان انبعث بداعي الشرع بحيث كان یفعله لولا 
الإكراف بل كان يفعله لو أكره على ترکه» لكاي و ی يكرد 
مكرّهاً وان وُجِدَ صورة التخویف . فليتنبه لهذه الدقيقة 
[مسألة : التكليف بالفعل هل هو تكليف بشرطه؟] 
[ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة] : 

لیس من شرط الفعل المأمور به أن یکون شرطه حاصلاً حالة الام بل یتوجه 
الأمر بالشرط والمشروط ویکون مأموراً بتقدیم الشرط خرن أن بات انار 
بفروع الاسلام» كما يخاطبُ المحدِثٌ بالصلاة بشرط تقدیم الوضوء والمُلْجِدٌ 
بتصدیق الرسول بشرط تقدیم الایمان بالمرسل . 

وذهب آصحاب الرآي إلى إنكار ذلك . 

والخلاف إما في الجوازء وإما في الوقوع. 

ما اهراز العقاى قراس( اد سر سای خر عم على 
خمس» وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم الإسلام من جملتهاء فيكون الإيمان 
مأموراً به لنفسه» ولكونه شرطاً لسائر العبادات» كما في المحدث والمُلْجِد. 

فان منم مان الجميع» وقال: كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله؟ والمحدث لا 
يقدر على الصلاة» فهو مأمور بالوضوءء فإذا توضّأ توجّه عليه حينئذٍ الأمر بالصلاة. 

قلنا: فينبغي أن يقال: لو ترك الوضوء والصلاةً جميع عمره لا يعاقبُ على 
ترك الصلاق لانه لم يؤمر قط بالصلاة» وهذا خلاف الاجماع. وينبغي أن لا يصلح 
أمره بعد الوضوء بالصلاة» بل بالتكبير» فإنه يشترط تقديمه» ولا بالتكبير» بل بهمزة 
التكبير أوَلاء ثم بالكاف ثانياًء وعلى هذا الترتيب. وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي 
أن لا يتوجّه الأمر به بل بالخطوة الأولى» ثم الثانية . 


.)178/1( والمعتمد‎ »)١١9/119( المغنى لعبد الجبار‎ )١( 
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وآما الوقوع الشرعي. فنقول: كان يجوز أن یخصص خطاب الفروع 
بالمؤمنين» كما خضّص وجوب بعض العبادات بالأحرار» والمقیمین والأصحای 
والطاهرات دون الخيّض . ولكن وردت الأدلّة بمخاطبتهی وأدلته ثلاثة : 

الاول: قولة تعالی : ما سکن سم + تالوالر شور الضان 14 [المدثر : FT‏ 
فاخبر أنه عذبهم بترك الصلاة ودن شیف 

فان قيل : هذه حكاية قول الكفارء فلا حجّة فیها . 

قلنا: ذَكَرَهُ الله تعالی في مَعرض التصدیق لهم باجماع الأمة» وبه یحصل 

التحذير» إذ لو كان كذباً لكان كقولهم : عدا انا لوقون وموجودون. کیف وقد 
عطف عليه قوله: # وكا تکرب بو آلنین 4 [المدثر : 1 فكيف يعطف ذلك على ما لا 
عذاب عليه؟ 

فان قيل: العقاب بالتكذيب» لكن غُلظ بإضافة ترك الطاعات إليه. 

قلا لكيهو آن بلط بده الو قاس كن شا پر اندعق الوياسات 
التي لم يخاطبوا بها. 

فان قيل: عوقبوا لا بترك الصلاة» لكن لاخرا< جهم أنفسَهم بترك الإيمان عن 
العلم بقبح ترك الصلاة. 

قلنا: هذا باطل من أوجه. 

أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دليل» فان تَرْكَ العلم بقبح ترك 
الصلاة غيرٌ ترك الصلاةء وقد قالوا: # لر نكيت امن © [المدثر: .]٤١‏ 

الثاني : أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات» وین 

من اقتصر على الكفر» لأن كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح 
المحظورات ۰ والتسويةٌ بينهما خلاف الاجماع . 

الثالث ؛ آن "من توك النظر والاستدلال ینبغی آن لا یعاقب على ترك الایمان» 
لاه اخ و الظر فق ا العلم بو جوب.المعرفة والایمان. 

فان قیل : رتیت الْمَصَلِنَ 4 [المذثر: ۳؛] أي من المومنین» لکن عرّفوا 
آنفسهم بعلامة المؤمنين» كما قال بي : «نهیت عن قتل المصلین ۳" أي المؤمنين» 
لکن عرّفهم بما هو شعارهم . 

قلنا: هذا محتمل» لکن الظاهر لا يترك إلا بدليل» ولا دلیل للخصم. 


(۱) أخرجه آبو داود في السنن (4/ ۲۸۲) رقم (۰)4۹۲۸ والدارقطني في السنن (۵6/۲) رقم (۷). 
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الدليل الثاني : قوله تعالی : % ا إلا لمن ولا تلو تفش 
ل حرم ال إلا بلح ول دومن O e a‏ کک 
۸ 4 فالاية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزناء لا 
کمن جمع بين الکفر والاکل والشرب . 

الدلیل الثالث : انعقاد الاجماع على تعذیب الکافر على تکذیب الرسول. كما 
عدي عن ای الله تعالی . وهذا هدم مُْتمدهم إذ قالوا: لا تتصور العبادة مع 
الكفرء فكيف يؤمر بها؟ 

احتججوا: بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة علیه مع استحالة فعله 
في الكفر» ومع انتفاء وجوبه لو آسلم» فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ 

قلنا: وجب حتى لو مات على الكفر لعوقب على ترکه. اك 
عما سلف» «فالاسلام يَجُْبَ ما قبله*" "۰ ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من 
الامتثال» فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ 


فان قيل: إذا لم تجب الزكاةٌ إلا بشرط الإسلام» والاسلام الذي هو شرط 
٠ TT‏ فالاستدلال بهذا على أنه لم يجبْ أولى من إيجابه ثم 
ال در 


قلنا: لا بُعْدَ في قولنا: استقر الوجوب بالاسلام» وسمّط بحكم العفو» فليس 
في ذلك مخالفة نصّء ونصوص القرآن دلْث على عقاب الكافر المتعاطي للفواجش» 
وكذا الإجماع دل على الفرق بين كافر فتل الأنبياء والآولياءء وشوش الدين» وبين 
کافر لم يرتكب شيئاً من ذلك و قاذ كرام ا دلوي 

0 فلم أوجبتم القضاء على المرتذ دون الكافر الأصلي؟ 

: القضاء إنما وَجَبَ بأمر مجدّد یب فيه موجَبٌ الدليل . ولا حجة فيه» 

إذ قد يجب القضاء فلي الغا ولم تؤمر بالاداء» وقد يُوْمَر بالاداء من لا يؤمّر 
بالقضاء . 

وقد اعتذر الفقهاء بأن المرتذ قد التزم بالاسلام القضاء والكافرٌ لم يلتزم. 

وهذا ضعيف» فان ما آلزمه الله تعالى فهو لاز سواء التزمه العبد أو لم 
يلتزمه. فإن كان يسقط بعدم التزامه» فالکافر الاصلیْ لم يلتزم العباداتِ وترك 
المحظورات» فینبغی أن لا يلزمه ذلك . 


(۱) فتح الباري (۰)۵۸۳۱/۱ وشرح النووي على مسلم .)١۳١/۲(‏ 
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الفن الرابع 
من القطب الاول 
فيما یظهر الحکم به 


وكيفية نسبة الحکم إليه. 
وفیه آربعة فصول : 


0 الفصل الأول ۳ 
في الأسباب 
اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالی في كل حال او هیا 
یه الوحي» e‏ الله وداه Gg a‏ 


ونعني اكات هرآ هي التي أضاف الأحكام نها کقوله ا ۳ 
AE‏ [الاسراء: 1۷۸ وقوله تعالى: فسن يد منک اهر لصت 4 
[البقرة: ۱۸۰] وقوله بي : «صوموا لرژیته. وأفطروا لرؤيته)”'' وهذا ظاهر فیما یتکرر 
من العبادات. كالصلاة والصوم والزکاة. فان ما يتكرّر الوجوب بتكرّره فجدیر بأن 
يسمّى «سَبّبا»» آما ما لا یتکرر. کالاسلام والحج» فیمکن أن یقال : ذلك معلوم 
بقوله تعالی : * ول لاس حح ألْبَيَتِ # [آل عمران: ۹۷] وکذا وجوب المعرفة على 
كل مكلف یعلم بالعمومات» فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب . 

ویمکن أن یقال: سبب وجوب الایمان والمعرفة الأدلّةُ المنصوب وت 
وجوب الح البیث دون الاستطاعة . ولما كان البیت واحداً لم يجب الحخ إلا مرّة 
واحدة. والایمان معرفة. فاذا حَصَلَّث دامث. والامر فيه قریب . هذا قسم 
العبادات . 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح )/ (V€‏ رقم (۰)۱۸۱۰ ومسلم في الصحيح (۷۰۲/۲) رقم 
(۱۰۸۱). 
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وآما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى أسبابها. 

وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أيضاً آسباب ظاهرة» 
لدف وبیع؛ وطلاق» وغیره. وهذا ظاهر . ۱ 

وإنما المقصود أنَّ نصبّ الأسباب أسباباً للأحكام أيضاً حكم من الشرع» فلل تعالى 
فن الزانی تعکمان: آحقهما : وجوب الحد علیه واا فنك الزنا سبا للوجوتب فی 
سقه» لازنا لا برچت الر جع تناو gg‏ لمفلية. وان صار مرج 
جل ال مرا بی نوع بسن سکم ولاك أزر دا هل اقب و 
يجوز تعلیله» ونقول : نُصِبَّ الزنا علةً للجم والسرقةٌ علَة للقطع لکذا وکذا. فاللواط 
في معناه» فینتصبٍ آیضا سببا . والتباش في معنی السارق 

وسيأتي تحقیق ذلك في کتاب "القیاس» . 

واعلم أن اسم «السبب» مشترك في اصطلاح الفقهاء. وأصل اشتقاقه من 
الطریق» ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البثر» وحه ما يحصل الشيء عنده لا 
به» فان الوصول بالسَّيْره لا بالطریق» ولکن لا بذ من الطریق» ونزخ الماء بالاستقاء 
لا بالحبل؛ ولکن لا بد من الحبل» فاستعار الفقهاء لفظ «السبب» من هذا الموضع» 
وأطلقوه على أربعة آوجه: 

الوجه الأول: وهو أقربها إلى المستعار منه : يطلق في مقابلة المباشرة؛ إذ يقال إن 
حافر البثر مع المُرَدْي فيه» صاحِبُ سبب» والمردي صاحب علةء > فان الهلاك بالتردية» 
لکن عند وجود الیش فما یحصل الهلاك عنده لا به» یسمی سیباً. 

الثاني : تسمیتهم الرني سبباً للقتل» من حيث إنه سببٌ للعلّة» وهو على 
التحقيق عله العلّة» ولكن لما حصل الموت لا بالرمي» بل بالواسطة» آشبه ما لا 
يحصل الحكم به. 

لثالث : تسميتهم ذات العلة؛ مع تخلّف وصفها سبباًء كقولهم: الكفارة تجب 
تشه دون اتب ال عر ال ملک الات هو سين" الكاة دون 
الحول» مع أنه لا بذ منهما في الوجوب. ويريدون بهذا السبب: ما تَحْسُنُ إضافة 
الخکم إليه» ويقابلون هذا بالمحل والشرط . فيقولون: ملك النصاب سبب. 
ERPS‏ 

الرابع : تسميتهم الموجب سبباً» فيكون السبب بمعنى العلّة. وهذا أبعد 
الوجوه عن وضع اللسان؛ فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا 


.)44۸/۱( أصول السرخسي (۲/ 22705 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
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ان الله تعالی 0 هه SN‏ مایت افیا الحکم. فالعلل e‏ 


معنی العلامات المُظهرة» فشابهت ما یحصل الحکم عنده. 
( الفصل الثاني ) 


في وصف السیب بالصحة والبطلان والفساد 

اعلم أن هذا یطلق في العبادات تارة» وفي العقود آخری . 

واطلاقه في العبادات مختلف فيه . 

فالصحيح عند المتكلمين عبارة ل سي ی 

» وعند أكثر الفقهاء. عبارة عن (ما أجرَأ وأسقط القضاء» حتى إن صلاة من ظن 
أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين, لأنه وافق الآمر المتوجّه عليه في 
الحال. وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد. فلا يشتق منه اسم الصحة. وهذه الصلاة 
فاسدة عند الفقهاء لأنها غير مجزئة. وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق» فصلاته 
صحيحة عند المتكلّم» فاسدةٌ عند الفقيه. 

وهذه الاصطلاحات - ون اختلفت - فلا مُشَاحَةَ فیها» إذ المعنى متفق عليه . 

واه ات في العقود. فكل سبب منصوب لحکم إذا آفاد حُكْمَهُ المقصود 
منه يقال : إنه صحء وان تخلفت عنه مقصوده یقال؛ انه بطل » > فالباطل هو الذي لم 
يثمر لأن السبب مطلوب لثمرته» والصحيح هو الذي آثمر . 

والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي اللّه عنه» فالعقد 
إما صحيحٌ وإما باطل» وكل باطل فاسد. 

وام ات فى ار کی ره وت وجعل (الفاسد» 
عبارة عده وزعم آن الفاسد عق لافاده الحک ٩‏ . لکن الحم بقساده أله غیر 
مشروع بوصفه. والمعنی بانعقاده: أنه مشروع بأصله» کعقد الربا؛ فانه مشروع من 
مدي ی و او دای | 
درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جمیعا""" > وبين المشروع باصله ووصفه جميعاً. 


(۱) الإبهاج (۱/ ۰61۷ ونهاية السول (١/4۷)ء‏ وتيسير التحرير (۰)۲۳9/۲ وأصول السرخسي (۱/ 
۳ فالحنفية أثبتوا الفاسد لتصحيح العقود كالبيع والزواج» فمثلاً الشرط الباطل يمنع ولا يلغي 
(۲) تيسير التحرير (75/5) وأصول السرخسي (۸۰/۱). 
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ولو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبیر عنه بالفاسد؛ ولکنه ینازع فیه» إذ کل 
ممنوع بو صفه ممنوع باصله. كما سبق ذكره. 


( الفصل الثالكث ) 
فى وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة 

المضيّقء أو الموسّع المقدر» سمي «قضاء»؛ وان فُعِلَ مرة على نوع من الخلل» ثم 
فعل ثانياً في الوقت» سمي «إعادة» . فالاعادة اسمٌ لمثل ما فُعل» والقضاء اسم لفعل 
مثل ما فات وقته المحدود. 

ويتصدى النظر في شیئین : 

أحدهما : أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يُخْثَرَمُ قبل الفعل + فلو 
خر عصی بالتأخین فلو آخر وعاش قال القاضي رحمه الله : ما یفعله هذا قضای 
لانه تقذر وقته سیب غلية الظن ۳ 

وهذا غیز مرضي عندنا» فانه لما انکشف خلاف ما ظنَّ زال حکمَهٌ؛ وصار 
كما لو علم أنه یعیش فينبغي أن ينوي الاداء» آعني المریض إذا آخر الحجّ إلى 
السنة الثانیف وهو مشرف على الهلاك ثم شفي . 

الثاني : أن الزكاة على الفور عند الشافعي وة اللا فلو آخر ثم أدَىء فیلزم 


على مساق كلام القاضي يحيد از رن عاد" '"'» والصحيح أنه أداء؛ لأنه لم 
يُعيِّنْ وقته بتقدير وتعيين» وإنما أُوجَبْنَا البدَارَ بقرينة الحاجة» وإلا فالأداء في جميع 


الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له. وكذلك من لزمه قضاء صلاة على الفورء 
فأخرء فلا نقول إنه قضا القضاء . 

ولذلك نقول: لا يفتقر وجوب القضاء إلى آمر مجدد» ومجرد الأمر بالاداء 
كاف في دوام اللزوم» فلا يحتاج إلى دليل آخرء وأمر مجدد. 

فإذاً الصحيح أن اسم القضاء مخصوص: بما غُنَ وقتّه شرعاً ثم فات الوقت 


قبل الفعل . 
دقيقة : 
اعلم أن القضاء قد یطلق مجازا وقد یطلق حقيقة. فانه تلو الأداء. وللاداء 


.)۳۳۳/۹( الابهاج (۱/ ۰۸۰ () المجموع‎ )١( 


الاولی؛ آن‌یکون واجیاه فاذا ترکه المكلف عمدا آوشهوا وجب غلية 
القضاء ولکن حط المأثم عنه عند سهوه على سبیل العفی فالاتبان بمثله بعده 
پسمی قضاء حقيقة. 

الثانية : أن لا يجب الأداء» کالصیام في حق الحاتض. فانه حرام» فإذا صامت بعد 
الف ف تا جا وحن . وحقیقته أنه فض مبتدأ» لکن لما تجدّد هذا الفرض 
بسبب حالة عرضث منعت من إيجاب الأداء» حتى فات لفواتِ إيجابه» سمي قضاء . 

وقد آشکل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض دون الصلاة 
بدليل وجوب القضاء . 

وجغْل هذا الاسم مجازاً أولى من مخالفة الاجماع إذ لا خلاف أنه لو ماتت 
العام ل ا 
کالحدث. فان زالته تمکن . 

فان قیل : فَلِمّ تنوي قضاء رمضان؟ 

قلنا: إن عَنَيْتَ بذلك آنها تنوي قضاء ما منم الحیض من وجوبه فهو كذلك» 
وان عنیت أنه قضاء لما وجب عليها في حالة الحیض فهو خطأ ومحال . 

فان قیل : فليئو البالغ القضاء لما فات إيجابه في حالة الصغر . 

قلنا : لو آمر بذلك لنواه» ولکن لم یجعل فوات الایجاب بالصبا سبباً لایجاب 
فرض مبتداً بعد البلوغ . كيف والمجاز إنما يحسن بالاشتهار» وقد اش: شتهر ذلك في 
الحيض دون الصبا. 

ولعل سبب اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التكليف» والحائض 
مكلفة» فهي بصدد الایجاب . 

الحالة الثالثة : حالة المریض والمسافر إذ لم يجب عليهماء لکنهما إن صاما 
وقع عن الفرضء فهذا يحتمل أن يقال: إنه مجاز أيضاًء إذ لا وجوب» ویحتمل أن 
يقال إنه حقيقة» إذ لو فعله في الوقت لصح منه. فإذا أجل بالفعل» مع صحته لو 
فعله فهو شبيه بمن وجب عليه وترکه سهوا أو عمدا. أو نقول: قال الله تعالى: 
« فده يز أكار ٩‏ [البترن: ۱۸64] فهو علی سبیل التخییر فکان الواجب آحدهما 
لا بعينه» الا أن هذا البدل لا یکون الا بعد فوات الأول» والاول سابقٌ بالزمان؛ 
فسمّي قضاء لتعلّقه بفواته» بخلاف العتق والصیام في الكفارة» إذ لا یتعلق أحدهما 
بفوات الاخر. ولکن یلزم على هذا أن تسمّی الصلاة في آخر الوقت قضاء لانه 
مخيّر بين التقدیم والتأخير» کالمسافر . 
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فالاظهر أن تسمية صوم المسافر قضاء مجاز والقضاء اسم مشترك بين ما فات آداژه 
الواجب» وبين ما آخر عن وفته المشهور المعروف به . ولرمضان خصوص نسبة إلى 
الصوم لیس ذلك لسواه» بدلیل أن الصبي المسافر لو بلغ بعد رمضان لا پلزمه» ولو بلغ في 
آخر وقت الصلاة لزمته» فا خراجه عن مَظنَة آدائه في حق العموم یوهم کونه قضاء . 

والذي یقتضیه التحقیق أنه لیس بقضاء . 

فان قیل : فالنائم والناسي يقضيان» ولا خطاب عليهماء لانهما لا یکلفان . 

قلیاد هما مسربان إلى العقله ر ویک اللو ا اا 
عنهما المأئی بخلاف الحائض والمسافر: ولذلك يجب علیهما الإمساك بقية النهارء 
تشبها بالصائمین» دون الحائض . 

ثم في المسافر مذهبان ضعیفان: آحدهما: مذهب آصحاب الظاهر : أن 
المسافر لا يصح صومه في السفر لقوله تعالی : لد من یال 4 [البقرة: ۱۸6] 
فلم يأمره الا بأيام آخر . 

وهو فاسد» لأن سياق الکلام یفهمنا إضمار الافطار» ومعناه : من كان منکم مريضاً 
أو على سفر «فأفطر) فعدةٌ من أيام أخرء کقوله تعالی : فلا صرب سالک الْحَجَرٌ 
أَنفَجَرَتَ مِنْهُ € [البقرة: 7۰] يعني «فْضرّب» فانفجرت؛ ولأن أصحاب رسول الله ية في 
السفر كانوا يصومون ویفطرون. ولا يعترض بعضهم على بعض"" . 

الثاني : مذهب الكرخي”'" : أن الواجب أيام أخرء ولكن لو صام رمضان 
صحّء وكان معجّلاً للواجب» کمن قَدَّم الزكاة على الحول. 

وهو فاسدء لأن الآية لا تفهم إلا الرُخْصَّةَ في التأخير» وتوسيعَ الوقت عليه. 
والمؤذي في أول الوقتِ الموسّع غير معجل. بل هو مود في وقته» كما سبق في 
الصلاة في آول الوقت . 

الحالة الرابعة: حال المريض» فان كان لا یخشی الموت من الصوم فهو 
کالمسافر . آما الذي يخشى الموت أو الضرر العظیم فيعصي بترك الأكل» فیشبه 
الحائض من هذا الوجه. فلو صام يُحتمّل أن یقال: لا ينعقد» لانه عاص به» 
فکیف يتقرَّبُ بما يعصي به؟ ویحتمل أن یقال: انما عصی بجنایته على الروح التي 


(۱) آخرجه مسلم في الصحیح (۷۸۸/۲) رقم (۱۱۱۹)؛ والبيهقي (4/ ۲44) رقم (۷۹۰۲) وانظر 
شرح مسلم للنووي (۱۸/4). 

(۲) عبید الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخي» ولد بالکرخ سنة (۲۲۰ه) من کبار الحنفية 
عاش فى بغداد» توفی سنة (۳۰ه) انظر الجواهر المضية (۲/ .)٩۳‏ 


هي حق الله تعالی» فیکون كالمصلي في الدار المخصوبة» يعصي لتناوله حقّ الغیر . 
ویمکن أن یقال: قد قیل للمریض کل فکیف يقال له لا تأكل؟ وهو معني الصوم 
ع اا ل وال 

ويمكن أن يجاب بأنه قيل له : لا تُهْلِكْ نفسّك» وقیل له: صمء > فلم یعص من 
حيث إنه صائم» » بل من حيث سعيه في الهلاك #ويلرم عليه صتوم يوم امغر » فانه 
نهي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحاياء وهي ضيافةٌ الله تعالى. 
وف الفرق بینهما جذاً. فهذه احتمالات یتجاذبها المجتهدون . 

فان قلنا: لا ينعقد صومه فتسمية تدارکه قضاء مجاژ محضٌء كما في حق 
لاف يحو فيو ER‏ ۱ 


في العزيمة والرخصة 

عتم ان العرية ما وه من العَرْم''. والعزم: عبارة عن القصد المؤكّد. 
قال الله تعالی : # فتی وم تذل عَرْمًا 4 [طه: ۱۱۰] أي قصداً بليغاً. وسمّی بعض 
الرسل : آولي العَرْمء لتأكيد قصدهم في طلب الحق . 

والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بایجاب الله تعالی . 

والرخصة في اللسان یار و فن ال والسيؤلة"'"''+ يقال روص الم ادا 
تراجع وسَهّل الشراء . 

وفي الشریعة: عبارة عما وسّع للمکلف في فعله لغذرٍ وعجْز عنه. مع قيام 
السبب المحرّم. فان ما لم یوجبه الله تعالی علینا من صوم شوال» وصلاة الضحی. 
لا یسمّی رخصة. وما آباحه في الأصل من الأكل والشرب لا یسمی رخصة. 
ویسمی تناول الميتة رخصة. وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمّى رخصة. 

وعلى الجملة فهذا الاسم یطلق حقيقة ومجازاً. 

فالحقيقة في الرّتبة العلياء كإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الاکراه» وكذلك 
إباحة شرب الخمر» وإتلاف مال الغیر» بسبب الاکراه والمَخْمَصَةَ والعْصّص بلقمة 
لا يسيعُها إلا الخمر التي معه. 

وأما المجاز البعيد عن الحقيقة» فتسمية ما ط عنا من الإضر والأغلال التي 
)١(‏ لسان العرب (۳۹۹/۱۲). 
(۲) لسان العرب (۱۶۰/۷). 
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وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة: رخصة. وما لم يجب علینا ولا على 
غزرنا الا سن ر فة وا لما زجب فلل غي ناه فاد فابلا انا هس 
إطلاق اسم الرخصة تجوّز فان الایجاب على غیرنا ليس تضييقاً في حقناء 
والرخصة: فسحة في مقابلة التضييق . 

ويتردّدُ بين هاتين الدرجتين صور بعضها أقربٌُ إلى الحقيقة» وبعضها أقربُ 
ی ی وهو جدير بأن يسمّى رخصة 

> لأن السبب هو شهر رمضان» وهو قائم» وقد دخل المسافر تحت قوله 

من قد ینک [٠ : E‏ وأخرج عن العموم بعذر وعشر . 

آما التيمم عند عدم المای فلا يحسن تسميته رخصة لانه لا یمک تکلیف 
استعمال الماء مع عدمه فلا يمكن أن يقال: السبب قائم» مع استحالة التکلیف؛ 
بخلاف المُكرَهِ على كلمة الکفر والشرب فإنه قادر على الترك. نعم : تجويز ذلك 
عند المرض. أو الجراحة أو بعد الماء عنه أو بیعه بأكثر من ثمن المثل» رخصة. 
بل التیمم عند ذل الماء کالاطعام عند فقد اة وذلك لیس برخصة. بل رجت 
الرقبة في حالة» والاطعام في حالة» فلا نقول : السبب قائم عند فقد الرقبة» بل 
الظهار سبب لوجوب العتق في حالة» ولوجوب الاطعام في حالة . 

فان قیل : إن كان سببُ وجوب الوضوء مندفعاً عند فقد الماء» فسبب تحریم الکفر 
EG‏ ۰ فكأنَ المحرّم محرّمٌ بشرط انتفاء الخوف . 

aS‏ ا وفي الخمر الإسكارء وفي الكفر كونه جهلا 

باللّه تعالى» أو كذباً عليه . وهذه المحرّمات قائمة» وقد اندفع حكمها بالخوف» 
وکل تحریم اندفع بالعذر والخوف مع إمكان ترکه» یسمی اندفاعه رخصة» ولا 
يمنع من ذلك تغییر العبارة بأن یجعل انتفاء العذر شرطا مضموماً إلى الموجب. 

فان قيل : فالرخص تنقسم إلى ما يعصي بتركه» کترك آکل الميتة» والافطار 
عند خوف الهلاك . وإلى ما لا يعصي کالافطار» والقصر. وترك كلمة الکفر 
ترك فتن من آکره على قتل نفسه فکیف یسمی ما يجب الاتیان به رخصة؟ وکیف 
فرق بين البعض والبعض؟ 

قلنا: أما تسميته رخصة وإن كانت واجبة» فمن حيث إن فيه فسحة» إذ لم 
يكلف إهلاك نفسه بالعطش وجُوّز له تسكينه بالخمر» وأسقط عنه العقاب. فمن 
حي إسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة» ومن حيث إيجاب العقاب على 
ترکه» هو عزيمة. 

وأما سبب الفرق فأمورٌ مصلحيَّةٌ رآها المجتهدون» وقد اختلفوا فيها: فمنهم من لم 
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يجوز الاستسلام للصائل» ومنهم من جوز وقال : قتل غیره محظور کقتله وإنما جوز له 
نظراً له وله أن یسقط حق نفسه إذا قابله مثله؛ ولیس له أن يُهْلك نفسه لیمتنم عن ميتة 
وخمر؛ فان حفظ المُهْجَةِ أهمٌ في الشرع من ترك الميتة والخمر في حالة نادرة . 

ومنها السلی ی ی ی 
رخصة. لأن عموم نهیه یا في حدیث حکیم بن حزام""" عن بيع ما لیس عنده »۲۲۳ 
يوجب تحريمه» رخا الا اعت الرخصة في السام . ولا شك في أن تزویج 
الابقة يصح. > ولا يسمّى ذلك رخصت فإذا قوبل ببيع الابق فهو فسحة» لكن قیل : 
النکاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع؛ فال اة هما :ونمك أن قال سم 
عقد آخرء فهو بيع دين» وذلك بيع عین» فافترقاء وافتراقهما في الشرط لا يُلْحِقُ 
أحَدَهما بالرخص» فيشبه أن يكون هذا مجازاً. فقول الراوي: «نهى عن بيع ما ليس 
عند الإنسان» وأرخص في السلم) ' تجوّرٌ في الکلام . 

واعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة بأنه: «الذي أبيح مع كونه 
حراماً» وهذا متناقض فإن الذي أبيح لا يكون حراماً. 

وخلرق بعضهم وقال: ما أرخض فیه مع کونه حراماه. وهو مثل الاول لان 
الترخیص اباحة آیضا. 

وقد بنوا هذا على آصلهم إذ قالوا: الکفر قبیح لعینه فهو حرام» فبالاکراه 
رخص له فیما هو قبیح في نفسه. وعن هذا لو َصر ولم یتلفْظ بالکفر كان مثاباً. 
وزعموا أن المکره ه على الافطار لو لم یفطر یثاب لأن الافطار قبیح والصوم قیام 
بق الا ٠‏ على إتلاف المال أيضاً لو استسلم قالوا هایگ 
على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم یتناول . 

وفي هذه التفاصیل نظر فقهي لا یتعلّق بمحض الاصول . 

والمقصود أن قولهم إنه «زخص في الحرام" متناقض. لا وجه له . واللّه تعالی 
آعلم . 

قد تم النظر في القطب الاول» وهو النظر في حقيقة الحکم. و 
فلننظر الآن في مثمر الحکم. وهو الدلیل . 


(۱) حکیم بن حزام بن خویلد. آمه صفية بنت زهیر بن الحارث عمته خدیجة. ولد قبل عام الفیل 
بثلاث عشرة سنة» قیل : إنه دخل الكعبة» أسلم عام الفتح» وعد من المولفة قلوبهم مات سنة 
(0ه) انظر الاصابة (۳۹/۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۰۰/۲) رقم (۰)۲۰۲۷ والدارقطني في السنن (۱۳۷/4) رقم (۰)48 وآبو 
داود فى السنن (۳/ ۲۸۳) رقم (۲۵۰۳). 


القطب الثاني 
فيأدلةالأحكام 


وهي اربعة : 
الکتات . 
تا 


ودليل العقل المقرّر على النفي الأصلي . 
فأما قول الصحابي وشريعة من قبلنا فمختلف 


فيه . 


0 


۱۳۷ 


۱۳۸ 
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الأصل الأول 


من أصول الأدلة 
كتاب الله تعالى 


واكام و ی وراد الور تر اله تعالی» اذ قول 
الرسول 6 َه ليس بحكم ولا مُلْزِم ۰ بل هو مُحْبرٌ عن الله تعالى أنه حكم بكذا وکذا. 
فالحكم لله تعالى وحدهء والإجماع يدل على السنة» والسنة على حكم الله تعالى. 

وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية» بل يدل على نفي الأحكام عند 
انتفاء السمع . فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة تجوْرٌ» على ما يأتي تحقیقه . 

۱ O 
لأنَا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل . فالكتاب یه لنا بقول الرسول كَل‎ 

ا 
استندوا إلى قوله . وان اعتبرنا السببَ المُلْزِمَ فهو واحد» وهو حكم الله تعالى. 

لكن إذا لم نجرّد النظرء وجمعنا المَّدَارِكُ صارت الأصول التي يجب النظر 
فيها أربعة» كما سبق. 

فلنبدأ بالكتاب . 

والنظر في حقيقته . 

ثم في حده المميز له عما ليس بكتاب . 

ثم في ألفاظه . 


النظر الأول 
في حقيقته ومعناه 
وهو الكلام القائم بذات اللّه تعالى» وهو صفة قديمة من صفاته. والكلام 
اسم مشترك» قد يطلق على الألفاظ الدالّة على ما في النفس تقول: سمعت كلام 
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فلان وفصاختّه» وقد یطلق على مدلول العبارات» وهي المعاني التي في النفس؛ 
كما قيل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسان على الفؤاد دلیلا 

وقال اللّه تعالى : * وق انح ولا سوب له یم ول [المجادلة: ۸] وقال 
تعالی : # وأيروأ تولخ و أَجَهَرُوا ود [تبارك : ۱۳] فلا سبیل إلى انکار کون هذا الاسم 
عفنيه بر ولا تعلق نم قاض انعد ترك الاشق اک : 

وكلام النفس ينقسم إلى خبر واستخبار» وأمرء ونهي ۰ وتنبیه. وهي معان 
تخالف بجنسها الارادات والعلوم. وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتها» كما تتعلق القدرة 
والإرادة والعلم. وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات» وليس جنسا برأسه. 
واثبات ذلك على المتکلم لا علی الاصولي . 


ر 

كلام الله تعالى واحدء وهو مع وَحْذیه متضمّن لجميع معاني الکلام» كما أن 
علمه واحد» وهو مع وحدته محيط بما لا یتناهی من المعلومات . حتى لا يعزْبٌ 
عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض. وفهْم ذلك غامض . وتفهيمه على 
المتکلم. لا علی الاصولي: 

وأما کلام النفس في حقنا فهو یتعدد كما تتعدد العلوم. 

ويفارق كلامُّهُ كلامنا من وجه آخرء وهو أن أحداً من المخلوقین لا يقدر على 
أن یعرف غیره کلام نفسه الا بلفظ أو رمز أو فعلء له تال O‏ اون 
لمن يشاء من عباده علماً ضرورياً بکلامه» من غير توسط حرف وصوت ودلالت 
ويخلق لهم السمع انا بكلامه من غير توسط صوت وحرف ودلالة» ومع 
ذلك من غير توسط. فقد سمع كلام الله وتان وهو خاصيّة موسی صلوات الله 


:)۳۳ /۲( هذا البيت منسوب للأخطل الشاعر الاموي وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير‎ )١( 
هو موضوع.‎ 
والبعض نقل هذا البيت ولم ينسبه للأخطل وهو غير موجود في ديوانه» لذا قال الفتوحي في شرح‎ 
. الكوكب المنير (۲/ ۳۳): هو موضوع‎ 
. ولكن لا يمكن إلغاؤه» لان هناك من نسبه إليه كابن هشام‎ 
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عليه و تیار با مو سما ور و۳ ۱ ۱ کان 
تسميته سامعاً كلام الله تعالی؛ كتسميتنا من سمع شعر المتنبي'' "بن یو اه 
ل . وذلك أيضاً جائزء ولأجله قال الله تعالى: ##وَإِنَ أحد من الْمَتْرِكِينَ 


و مرحم 


سْسَجَارَك فاجره حى يسْمَمْ کلم لو [التوبة: 1]. 
( النظرالثاني ‏ ) 
في حذّه 

وحدّ الکتاب اما نقل إلينا بين دفتي المصحف» E EEE‏ 
المشهورة نقلاً متواترا». 

ونعني بالکتاب : القرآن المنزّل . وقیدناه بالمصحف. لأن الصحابة بالغوا في 
الاحتیاط في نقل حتی کرهوا التعاشیر والنقط» وأمَوا بالتجرید» كيلا یختاط 
بالقرآن غيره» ونقل إلينا متواتراً. فنعلم أن المکتوب في المصحف. المتفق عليه 
هو القرآن» وآن ما هو خارج عنه فليس منه» إذ یستحیل في العرف والعادة مع توفر 
الدواعي على حفظه أن يُهْمَل بعضه فلا يُنقَلء أو يُخلط به ما لیس منه . 

فان قیل : هلا حددتموه بالمعجز ؟ 

قلنا: لاه لأن کونه معجزاً يدل على صدق الرسول عليه السلام؛ لا على کونه 
كقات الله تعالین لا مات اد مرن لامجا ويا الس كنات الله فان ولان 
بعض الاية لیس بمعجزء وهو من الکتاب . 

فان قیل : فلم شرطتم التواتر؟ 

قلنا: لیحصل العلم بهء لأن الحکم بما لا يُعْلّمْ جهْلُ» وکونْ الشيء کلام الله 
تعالی مر حقيقي» لیس بوضعي» حتی یتعلق بظتّناء فیقال : إذا ظننتم كذا فقد حرمنا 
علیکم فعلا؛ أو أحللناه لكم» فیکون التحریم معلوماً عند ظنناء ویکون ظُّا علامة 
لتعلق التحریم به. لأن التحریم بالوضع. فیمکن الوضع عند الظن وکون الشي: 
کلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي» فالحكم فيه بالظن جهل . 

ويتشعب عن حذ الكلام مسألتان: 


(۱) أحمد بن الحسین بن الحسن الکوفی الكندي» ولد فى الكوفة سنة (۲۰۳ه)۰ عد من كبار 
الشعراء» قیل : اذعى النبوق اشتهر بمدحه لسیف الدولة» ثم کافور الأخشيدي إلا أنّهِ عاداه 
وهجاه» قتل وهو فى طريقه إلى بغداد سنة (۲۵۶ه) انظر تاريخ بغداد (۶/ ۱۰۲) والاعلام (۱/ 
٥‏ 


[مسألة : القراءات الشاذة هل هي حجّة في الأحكام] : 
(فصيامُ ثلاثة أيام متتابعات) لأن هذه الزيادة لم تتواتر» فلیست من القرآن؛ فتحمل 
على أنه ذَكَرَها في معرض البيانٍ لما اعتقده مذهباًء فلعله اعتقد التتابع» حملاً لهذا 
المطلق على المقيّد بالتتائئع في الظهار . 

وقال ابو حيفة: يجب» لاله وان لم يقث رنه قرا فلا أقل من کونه خبرا 
العا متا ی الوا 

وهذا ضعیف. لأن خبر الواحد لا دلیل على کذبه» وهو إن جعله من القرآن 
فهو خطأ قطعاًء لأنه وجب على رسول الله ية أن یبلغه طائفة من الأمة تقوم 
الحجة بقولهم» وكان لا يجوز له مناجاةً الواحد به. وان لم يجعله من القرآن احتمل 
أن يكوت ذلك مذهباً له لدليل قد دله عليه» واحتمل أن یکون خبرا» وما تردد بين أن 
يكون خبراً أو لا يكون فلا يجوز العمل بهء وإنما يجوز العمل بما یصرح الراوي 
[مسألة : البسملة هل هی من القرآن؟] 

البسملة آية من القرآن. لکن وهل هى آية من آول کل سورة؟ فيه خلاف. 
وان الشاقعى وه الله ال اعا هس كل سور امه وتا اون لكنها 
في أول كل سورة آيةٌ برأسهاء أو هي مع أول آية من سائر السور آية: هذا مما نقل 
عن الشافعي رحمه الله فيه تردد **. وهذا أصح من قول من حَمّل تردَد قول 
الشافعي على آنها هل هي من القرآن في آول كل سورة؟ بل الذي يصح آنها حیث 
کتبث مع القرآن بخط القرآن فهي من القرآن” . 

فان قیل : القرآن لا يثبت الا بطریق قاطع متواتر» فان كان هذا قاطع فکیف 
اختلفوا فیه؟ وان كان مظنوناً فکیف یثبت القرآن بالظن؟ ولو جاز هذا لجار ایجاب 
التتابع في صوم کفارة اليمين بقراءة ابن مسعودء ولجاز للروافض أن یقولوا قد ثبتت 
(۱) عبد اللّه بن مسعود بن غافل الهذلي المعروف بابن أم عبد. وأحد العبادلت اشتهر بملازمته 

للنبي وي وكان صاحب نعليه» من آوائل الداخلین في الاسلام وهو آول من جهر بالقرآن في 
مكة توفي سنة (7اه) انظر الإصابة (855/5). 

(۲) أصول السرخسي (۰)۲۸۱/۱ وفواتح الرحموت (؟/1١).‏ 
(۳) الأم .)۱٠۸/١(‏ 
(4) في أحد الاقوال بعض آية . 
(۵) المجموع (۳/ ۰۳۳۳ ۳۵ 
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إمامة علي رضي الله عنه بنص القرآن ونزلت فيه آياتٌ أخفاها الصحابة بالتعضب. 

وإنما طريقنا في الرد عليهم آنا نقول: نزل القرآن معجزةً للرسول عليه 
السلام» وأمرّ الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهم» وهم أهل 
التواثرء فلا يظن بهم التطابق على الاخفاءی ولا مناجاة الاحاد به» حتى لا يتحدث 
آحد بالانکار. فکانوا يبالغون فى حفظ القرآن حتى كانوا يُضايقون فى الحروف 
ویمنعون من کتابة اسا السور مع القرآن ومن التعشیر والنقط كيلا یختلط بالقرآن 
غیژه . فالعادة تحیل الاخفاء فیجب أن یکون طریق ثبوتِ القرآن القطع . 

وعن هذا المعنی قطع القاضي. رحمه الله بخطأ من جَعَل البسملة من القرآن 
الا في سورة النمل» فقال : لو كان من القرآن لوجب على الرسول عليه السلام أن 
يبين آنها من القرآن بیاناً قاطعاً للشك والاحتمال الا أنه قال: «أخطى القائل به ولا 
آکثرهه لأن نفیها من القرآن لم یتبث أيضاً بنصض صریح متواتره فصاحیَه مخطیء 
ق ر فا يا ا ی له ی سول الله کیا مع آول کل سورة 
وأنها تبث مع القرآن بخط القرآنء تسین الله 0 
رضي الله عنهما: «كان رسول الله و لا يعرف خثم سورة وابتداء أخرى حتى 
بوم فلسفوي رش السو العا 

لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقرآن. 

ار قول من تحت عشمان رضي اللّه عنه :إلى البدعة في کتبه «بسم الله 
الرحمن الرحیم» في آول کل سورة. 

وقال : «لو أَبْدعٌ لاستحال في العادة سکوت أهل الدین عنه» مع تصلبهم في 
الدین . كيف وقد آنکروا على من آثبت آسامي السور؛ والنقط والتعشیر؟ فما بالهم 
eS‏ لا سیما 

سم السور یکتب بخط آخر متمیّز عن القرآن؛ اسيل مكو معط الق ارم 
لوس در . فتحیل العادة السکوت على من یبدعها لولا آنه 
بأمر رسول الله ي 

والجواب: أنا نقول: لا وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافعي رحمه الله لأن 
تاه و تراک ل 3 كما أنه من ألحق القنوت أو التشهد أو 
التعوذ بالقرآن فقد كَمَرَه فمن آلحق البسملة لم لا یکفر» ولا سبب له إلا أنه يقال : 
لم یثبت انتفاژه من القرآن بنص متواتر. فنقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳۹۵/۱) رقم (۸4۵). 


الرسول بيا التصریخ بأنه لیس من القران وإشاعةٌ ذلك على وجه یقطع الشك. كما 
في التعوذ والتشهد . 

فان قیل : ما لیس من القرآن لا حصر له حتی ینْفین» إنما الذي يجب التنصیص 
عليه ما هو من القرآن. 

قلنا: هذا صحیح > لو لم تکتب البسملة بأمر رسول الله ی مع القرآن بخط 
القرآن» ولو لم يكن منرّلا على رسول ES‏ 
يوهم قطعاً أنه من القرآن ولا يظن برسول الله 5 ييه أنه لم یعرف كونه موهما ولا 
جوا السكوت عن نفيه مع توهّم إلحاقه. 

فإذاً القاضي رحمه الله يقول: لو كان من القرآن لقُْطِمَ الشك بنص متواتر تقوم 
الحجة به . 

ونحن نقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على رسول الله و ية التصریح بأنه 
cL OR E‏ 
عذر في السكوت عن قطع هذا التوهم . فأما عدم التصريح بأنه من القرآن فإنه كان 
اعتماداً على قرائن ن الأحوال» إذ كان يملي على الكاتب مع القرآن» وكان 
الرسول بل في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من القرآن» بل كان 
جلوسه له وقرائن أحواله تدل علیه وكان یرف كل ذلك قطعاً . ثم لما كانت 
البسملة أمَرَ بها في آوّل كل آمر ذي بال) ' ووجد ذلك في أوائل السور ظن قوم أنه 
کیب على سبيل التبرك. وهذا الظن خطأء ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«سَرقَ الشیطان من الناس آية من القرآن لما ترك بعضهم قراءة البسملة في أول 
السورة»”'' فقطع بأنها آية» ولم ینکز عليه» كما ينكر على من آلحق التعوّذ والتشهّد 
بالقرآن. فدل على أن ذلك كان مقطوعاً به» وحدث الوهم بعده. 

فان قيل: بعد حدوث الوهم والظن صارت المسألة اجتهادية» وخرجت عن 
مظنة القطع. فكيف يثبت القرآن بالاجتهاد؟ 

قلنا: جوز القاضي رحمه الله الخلاف في عدد الآيات ومقاديرهاء وأقر بأن 
ذلك مَبُوطْ باجتهاد القراء» وأنه لم ببيّن بياناً شافياً قاطعاً للشك و وال و لتر ان 
في سورة النمل» فهي مقطوع بكونها من القرآن. وإنما الخلاف في آنها من القرآن 
مرةً واحدةً أو مراتٍ كما كتبت» فهذا يجوز أن يقع الشك فيه» ويعلم بالاجتهاد» 
لأنه نظرٌ في تعيين موضع الآية بعد كونها مكتوبة بخط القرآن؛ فهذا جائز وقوعه. 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهيد (۲۱۱/۲۰) وعنده بدل الناس : أئمة المسلمين. 
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والدلیل على إمكان الوقرع. وآن الاجتهاد قد تطرّق الیه: أن النافي لم یکشر 
المْلحق. والمُلْحق لم يكفّر النافي» بخلاف القنوت والتشهد. فصارت المسألة 
نظريَّة» وکثبها بخط القرآن» مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن 
الزيادة» قاطمٌ أو کالقاطع في آنها من القرآن . 

فان قيل : فالمسألة صارت نظرية» وخرجت عن أن تکون معلومة بالتواتر علما 
ضروری فهي قطعيّة أو ظنیة؟ 

قلنا : الانصاف آنها ليست قطعیّت > بل هي اجتهادية . ودلیل جواز الاجتهاد فیها 
وقوغ الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهي » حتى قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: GS‏ ولا 
Î‏ . ونعلم أنه لو نقل الصديق رضي الله عنه أن الرسول بي قال : «البسملة 
من سورة الحمد وأوائل السور المكتوبة معها» بل ذلك e‏ 70 
رسول اللّه عق ولو نَقَل أن القنوت من القرآن لعْلِمَ بطلان ذلك بطريقٍ قاطع لا 
يشك فيه . 

وعلى الجملة: إذا أَنْصَّفَْا وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة البسملة» قاطعين في 
مسألة التعوذ والقنوت. وإذا نظرنا في كنبها مع القرآن بأمر رسول الله يل مع 
سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن. بعد تحقّق سبب الوهم كان ذلك دليلاً 
ظاهراً كالقطع في كونها من القرآن. فدل أن الاجتهاد لا يتطرّق إلى أصل القرآن أما 
ما هو من القرآن وهو مکتوب بخطه. فالاجتهاد فيه يتطرق إلى تعيين موضعه وأنه 

من القرآن مرّة أو مرات . وقد آورذنا أَدلّةَ ذلك في كتاب «حقيقة القرآن»”'' وتأویل ما 
و به على الشافعي رحمه الله من ترديده القول في هذه المسألة . 

فان قیل : قد آوجبتم قراءةً البسملة في الصلاة وهو مبني على کونها قرآن 
وکونها قرآناً لا یثبت بالظن. فان الظن علامة وجوب العمل في المجتَهّدَاتء والا 
فهو جهل. أي لیس بعلم . فلیکن کالتتابع في قراءة ابن مسعود. 

قلنا: وردت آخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة البسملة. وکوئها قرآناً 
متواتراً معلوم وإنما المشكوك فيه آنها قرآن مرة في سورة النمل» أو مراتِ کثيرة في 
آول كل سورة» فکیف تساوي قراءةً ابن مسعود» ولا یثبث بها القرآن؛ ولا هي 
خبرٌء وها هنا صحث أخبارٌ في وجوب قراءة البسملت وصح بالتواتر آنها من 
القرآن؟ وعلی الجملة فالفرق بين المسألتین ظاهر . 


(۱) سبق تخريجه ص .)١55(‏ (۲) في بعض النسخ «7 تحقیق القولین) . 
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( النظر الثالث ‏ ) 
في آلفاظه 

وفیه ثلاث مسائل : 
[مسألة : هل فى القرآن مجاز؟] 

ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز» كما سيأتي الفرق بینهما. 

والقرآن یشتمل على المجازء خلافاً لبعضهم» فنقول : 

المحاز : اسم مشترك : قد یطلق على الباطل الذي لا حقيقة له والقرآن منزه 
عن ذلك» ولعله الذي آراده من آنکر اشتمال القرآن على المجاز . وقد یطلق على 
اللفظ الذي تُجُوّز به عن موضوعه الأصلي وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله 
تمالی :و وسل مرب الى حكن قبا لمر [یوسف: ۲۸۲ وقول ٭ جدارا بريد أن 
نق 46 [الکهف : ۷۷] وقوله : هدت ضوع ويم وصَلوتٌ 4 [الحج: ۰ فالصلوات 
كيف تهدم؟ # او جا اعد منک من عابط € [المائدة: ۲١‏ « له نو سوت والارض # 
الور ۳۰ > آل 4 [الأحزاب : ۷ وهو يريد رسوله * فده بمل ما ید 
نک € [البقرة: ٤‏ والقصاص حق : فکیف یکون عدواناً؟ وکرو سين سک ها 
[الشوری: 4۰] هه هریم [البقرة: ]١5‏ # ويمكروت و أن 4 [الأنفال: ۳۰ 
«< ما ردو ترا لب ناما [المائدة: 54] ۴ أماط بم شرارفها 4 [الكهف: ۲۹] 
وذلك ما لا يحصى» وکل ذلك مجاز كما سيأتي . 
[مسألة : هل فى القرآن آلفاظ أعجمية؟] 

قال القاضي رحمه اللّه: القرآن عربي کلف لا عجمية فيه . 

وقال قوم: فيه لغة غير العرب "۰ واحتجَوا بأن «المشکاة»: هنديةء 
واالاستبرق» : فارسية. وقوله : # وفكهة وأ © [عبس: ۳۱] قال بعضهم: الأب لیس 
من لغة العرب . 

والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية. فقد استغمل في بعض القصائد 
«العثجاة» : يعني صدر المجلس» وهو معرّب کمشکاة . 

وقد تکلف القاضي الحاق هذه الکلمات بالعربية وبيّن آوزانها وقال: کل 


(۱) التقریب والارشاد (۳۹۹/۱). 
الكوكب المنير .)١195 /١(‏ 
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كلمة في القرآن استعملها آهل لغة آخری: شون اما رت وانما غیّرها غیرهم 
پا ما کی هر ال تقالو تا هی ها وا التاسروت ون گر 
أن یکون في القرآن لفظ عجمی. مستدلاً بقوله تعالی : « لا الَلِى يُلْعِدُو ره 
و سان كرك میت € [النحل: ۱۰۳] وقال : آقوی الأدلّة قوله تعالی : 
۳ وکر ماد تم یم لاوا ا کت فد وم 4 [فصلت : ا ولو كان فيه لغة 
العجم لما كان عربياً محضاًء بل عربيّاً وعجميّاء ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا: 
نحن لا نعجزٌ عن العربيّة» أما العَجَميّة فنعجز عنها. 

وهذا غيرُ مرضي عندناء إذ اشتمال ج جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها 
عجمي » > وقد استعملتها العرب» e E.‏ لا يُخْرِجُ القرآن عن كونه 
عربیّا» وعن إطلاق هذا الاسم عليه» ولا يتمهد للعرب حجة» فان الشعر الفارسي 
یسمی فارسیاً وان کانت فیه آحاد کلمات عربية» إا كانت تلك الکلمات متداولة فى 
لسان الفرس. فلا حاجة الی هذا العکلف . ۱ 


[مسألة: المحکم والمتشابه في القرآن] : 
في القرآن محكمٌ ومتشابه» كما قال تعالی : نه ايت کنات هن أ الکتب وا 

تکیت [آل عمران : . 

واختلفوا في معناه. وإذا لم يرد توقيف في بيانه» فينبغي أن يفسّر بما يعرفه 
أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع . 

ولا يناسبه قولهم: المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السورء والمحكم 
ما وراء ذلك» ولا قولهم: المحكم: ما يعرفه الراسخون في العلم؛ والمتشابه ما 
ينفرد الله تعالى بعلمه؛ ولا قولهم: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرامء 
والمتشابه القَصص والأمثال. وهذا أبعد. بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى 
ea‏ 

أحدهما: المكشوف المعنی الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال» والمتشابه 
e‏ 


تأویل aT‏ یاف E.‏ المحکم یقابله 3 
اا د دون المتشابه . وأما المتشابه» فیجوز أن يعبّر به عن الاسماء المشترکة: 


(۱) المضطرب انظر لسان العرب (۲۲۰/۲). 
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ولخ م 


كالقرء» وكقوله تعالی : # ری بِيَدِوء عَقَدَةٌ کح © [البقرة: ۲۳۷] فإنه مردّد بين الزوج 
والولي» وكاللمس: المردّد بين المس والوطء. وقد يطلق على ما ورد في 
صفات الله مما یوم ظَاهرُْهُ الجهة والتشبیه» ويحتاج إلى تأویله . 

فان قیل : قوله تعالی : وها ينك ری إلا لله وین الیل [آل عمران: ۷] 
الواوٌ للعطف آم الأؤلى الوقف على «الله»؟ 

قلنا: كل واحد محتّملء» فان كان المراد به وقتّ القيامة فالوقف أولى» والا 
فالعطف» إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد 
من خلقه . 

فان قیل : فما معنی الحروف في آوائل السور؟ إذ لا یعرف أحد معناها. 

قلنا : أكْثَرَ الناس فيهاء وآقربها آقاویل : 

آحدها : آنها آسامي السور حتی تُعْرَف بها فيقال: سورة یس وطه. 

وقیل : ذکرما اللّه تعالی لجمع دواعي العرب إلى الاستماع. لأنها تخالف 
عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتی تصرف قلوبّهم إلى الاصغاء. فلم يذكرها لارادة 
معدن و 

وقیل : نما ذکرها كدان م ساثر حروف المعجم التي لا یخرج عنها جمیع 
کلام العرب تنبیهاً أنه ليس یخاطبهم إلا بلغتهم وحروفهم وقد ینب ببعض الشيء 
علی كلت یقال: قرا سورة البقرة وآنشد: ال ها ٠‏ يعني جمیع السورة 
والقصيدة . وقال الشاعر : 

يناشدني حامیم والرمخ شاجرٌ فهلا تلا حامیم قَبْل التقدم"ا 

کنی بحامیم عن القرآن فقد ثبت أنه لیس في القرآن ما لا تفهمه العرب. 

فان قیل : العرب إنما تفهم من قوله تعالی: وهو التاهر فوق عبارو # 
[الأنعام: ]1١‏ و أَليَحمَنُ عل الْمَرْشٍ سنوی # [طه: ۵] الجهة والاستقرار وقد آرید به 
غیره» فهو متشابه؟ قلنا: هيهات! فان هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون 
من العرب. المصدقون بان الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنها مووّلة تأويلاتِ 
تناسب تفاهُم العرب . والله الموفق للصواب . 
)١(‏ قصيدة لعمرو بن كلثوم» وهذا مطلعها . 


(۲) نسب هذا الشعر لعدة منهم : شریح بن آوفی العبسي وللاشتر النخعي انظر لسان العرب (۱۲/ 
۱ وفتح الباري (8/ 5 55) واللفظ عنده يذكرني بدل يناشدني . 
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)  عبارلارظنلا‎ ( 


فى أحكامه 

ومن أحكامه تطرّق التأويل إلى ظاهر ألفاظه. وتطرّق التخصيص إلى صيغ 
عمومه . وتطرّق النسخ إلى مقتضياته . 

آما التخصیص والتأويل فسيأتي في القطب الثالث - إن شاء اللّه - إذا فضلنا 
وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيرها. 

وأما النسخ: فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار» لأن النسخ يتطرق إلى 
الكتاب والسئّة جمیع لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب لمعنيين : 

أحدهما: أن إشكاله وغموضه من حيث تطرُقُه إلى كلام اللّه تعالى مع 
استحالة البَدَاء علیه . 

الثاني : أن الکلام على الأخبار قد طال لاجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر 
والاحاد وغیر ذلك. فرآینا ذکره على آثر أحكام الکتاب آولی وهذا: 


۱9۰ 


كتاب النسخ 


حذه و حشقته . 
د فی ووج 
والنظر : 


نم فم ثباته عل منکریه 

0 7 0 طه وأحكامه . 
ثم في أر ا وشرو 

: 5 


فنرسم فيه بابین : 
رسیم 
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الباب الأول 


فى حده و حقيقته وإثباته 


0 الفصل الأول 8 
في حذه و حقیقته 

آما حده: فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والازالة"" في وضع اللسان. 
یقال : نسخت الشمس الظل ونسخت الریخ آثار الماشي» إذا آزالتها. وقد یطلق 
لارادة نسخ الکتاب» فهو مشترك . ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنی الرفع والإزالة . 

فنقول : حده أنه «الخطاب الدال على ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدّم 
على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخیه عنه». 

وإنما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ «النص» لیکون شاملاً للفظ والفحوی 
والمفهوم وکل دلیل إذ يجوز النسخ بجمیم ذلك . 

اا المتقذم. لأن ابتداء لیجاب العبادات في الشرع 
مزیل حکم العقل من براءة الذمّة» ولا يسمّى نسخاًء لانه لم یرل خکم خطاب. 

وانما قيّدنا بارتفاع الحکم» ولم نقيّد بارتفاع الأمر والنهي ليّعمّ جميع آنواع 
الحکم : من الندب. والكراهة» والاباحة» فجمیع ذلك قد ينسخ . 

وإنما قلنا: «لولاء لكان الحکم ثابتاً به» لأن حقيقة النسخ الرفع؛ فلو لم يكن 
هذا ابتاً لم يكن هذا رافعاًء لأنه إذا ورد آمر بعبادة مؤقتة» وأْمْرٌ بعبادة آخری بعد 
تصرّم ذلك الوقتء لا يكون الثاني نسخاًء فإذا قال : 8 ین میم أل & [البقرة: 
۷ ثم قال في الليل: لا تصومواء لا يكون ذلك نسخاًء بل الرافع ما لا يرتفع 
الحكم لولاه. 

إنما قلنا: «مع تراخيه عنه» لأنه لو اتصل له به لكان بياناً وإتماماً لمعنی 
الكلام» وتقديراً له بمدة أو شرط . وانما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم 
واستقر» بحيث يدوم لولا النسخ فإذا قال : ثم ی یام بل © [البقرة: 0۲۱۸۷ 


.)٦١/۳( لسان العرب‎ )١( 
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فقوله: «إلى الليل» لا يكون نسخً بل هو بیان غاية العبادة. 

وأما الفقهاء ء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله مالي فقالوا في حد النسخ (إنه 
الخطاب الدال الکاشف عن مدة العبادت أو (عن زمن انقطاع العبادة) . 

وهذا يوجب أن یکون قوله: «صم بالنهار وکل بائلیل» نسخا وقوله تعالی : 
نر أ يام إلى بل € [البقرة: ۱۸۷] نسخاًء ولیس فيه معنی الرفع . ولا يغنيهم أن 
يزيدوا شرط التراخي» فان قوله الأول إذا لم یتناول إلا النهار» فهو متقاعد عن اللیل 
بنفسه» فأيّ معنی لنسخه؟ وانما يرفع ما دخل تحت الخطاب الاول وآرید باللفظ 
الدلالة عليه . وما ذكروه تخصيص تس وج امارد الحو العم يهن بل 

سنبیّن أن الفعل الواحد إذا أَمِرَ به في وقت واحد يجوز نسخه قبل التمگن من 
الامتثال» وقبل وقته» فلا يكون بياناً لانقطاع مدة العبادة. 


وأما المعتزلة فإنهم حدوه بأنه «الخطاب الدّال على أن مثل الحكم الثابت 
6 

بال المتقدم زائل علی وجه لولاه لكان ثابت» “ وربما أبدلوا لفظ الزائل بالساقطء 
وربما آبدلوه بغیر الثابت . كل ذلك حذراً من الرفع» وحقيقة النسخ الرفع» فكأنهم 
آخلوا الحد عن حقيقة المحدود. 

فان قیل : تحقیق معنی الرفع في الحکم یمتنع من خمسة آوجه : 

الأول ل : أن المرفوع إما حكمٌ ثابت أو ما لا ثبات له؟ والثابت لا يمكن رفعه 
وما لا ثبات له حاجة إلى رفعه فدل آن النسخ هو رفع مثل الحکم الثابت» لا رفع 
عيئه » أو هو بيان لمدّة العبادة. کما قاله الفقهاء . 

الثاني : أن كلام اللّه تعالى قديم عندکی والقديم لا يتصوّر رفعه. 

والقالت: آن ما اه الله تحال رتم ته لحه قلو نين غه لانی إلن آن 
لت یت ف وهو محال. 

الرابع : أن ما أمَرّ به آراد وجوده. فما كان مراداً كيف ینهی عنه حتی یصیر 

الخامس : آنه یدل علی الا كانه نهین عنه بعد ما آمر به فكانه بدا له فیما 
كان قد حکم به وندم عليه 

فالاستحالة الآولى من جهة استحالة نفس الرفع» والثانية من جهة قدم الکلام؛ 
والثالتة من جهة صفة ذات الشیء المأمور فی کونه حسنا آو قبیحاً والرابعة من حية 


(۱) المعتمد (۳۹۶/۱). 
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الإرادة المقترنة بالآمرء والخامسة من جهة العلم المتعلق به» وظهور البداء بعده. 

والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع» كالكسر من المکسور؛ وکالفسخ 
من العقد؛ إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع» وتسديس» 
وتدوير؟ فان الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم؟ فالمعدوم لا حاجة إلى إزالته» 
والموجود لا سبيل إلى إزالته. فيقال: معناه أن استحكام شكل الانية يقتضي بقاء 
صورتها دائماء لولا ما ورد عليه من السبب الكاسرء فالكاسر قطع ما اقتضاه 
استحكام بنية الآنية دائماً لولا الكسرء فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث إن 
الذي وَرَدَ عليه لولاه لدام فان البيع سببٌ للملك مطلقاً بشرط أن لا يطرأ قاطع. 
وليس طريان القاطع من الفسخ› > مبيّناً لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتاً ممدوداً إلى 
اللي > فإنا نعقل أن نقول : بعتك هذه الدار سک ونعقل أن نقول : بعتك 
وملكتك بدا ثم نفسخ بعد انقضاء ء السنة. وندرك الفرق بين الصورتين» وأن 
الأول : وضع لملكِ قاصر بنفسه. والثاني: وضع لملك مطلق مؤبّد إلا أن یقطع 
بقاطع » فإذا فسخ كان الفسخ قاطعاً لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع ESE‏ 
لکونه في نفسه قاصراً. 

وبهذا يفارق النسخ التخصيصء فان التخصيص يبيّن لنا أن اللفظ ما آرید به 
الدلالة إلا على البعض. والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه. 

ولاجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء» ووقعوا في إنكار معنى النسخ . 

وأما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم: فهو فاسدء إذ ليس 
معنى النسخ رفع الكلام» بل قطع تعلقه بالمكلف» والكلام القديم یتعلق بالقادر 
العاقل» فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق. فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق. 
والكلام القديم لم يتغير في نفسهء فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب» يقطع 
تعلق الخطاب عنه» والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب كما أن 
حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه ‏ تارة ينقطع بموت المشتري - تارة ينقطع بموت 
العبد المبيع › وتارة بفسخ العاقد. ولأجل خفاء هذه المعاني أنكرٌ طائفة قِدَمّ الکلام. 

وأما الجواب عن الثالث» وهو انقلاب الحسن قبيحا فقد آبطلنا معنی الحسن 
والقبح؛ وأنه لا معنی لهما. وهذا آولی من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن یحسن في 
وقت» ویقبح في وقتء لأنه قد قال في رمضان: لا تأكل بالنهار وکل باللیل؛ لأن 
النسخ ليس مقصوراً عندنا على مثل ذلك» بل يجوز أن يأمر بشيء واحد في وقت› 
وينهى عنه قبل دخول الوقت» فيكون قد نهى عما أمر به» كما سيأتي . 

وأما الجواب عن الرابع» وهو صيرورة المراد مكروهاًء فهو باطل لأن الأمر 
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عندنا یفارق الارادة؛ فالمعاصی مرادة عندنا» ولیست مامورا بها. وسات تحقیقه فی 
کتاب الأوامر . ۱ ۱ ۱ 

وآما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء» فهو فاسد؛ لأنه إن كان المراد 
أنه يلزم من النسخ أن يُحَرّمَ ما أباح» وینهی عما من فذلك جائز # يمحا له ماما 
و [الرعد: 4 ولا تناقض فيه» كما آباح الأكل باللیل وحرمه بالنهار؛ وان 
000000007 فهو محال» ولا یلزم ذلك من 
النسخ» بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق» ويديم عليهم التكليف إلى وقت 
معلوم» ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم» فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه. 
ولیس فيه تب بعد جهل . 

فان قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبداً؟ فان كان إلى وقت 
النسخ فالنسخ قد بَيّنَ وقت العبادة كما قاله الفقهای وان كانوا مأمورين أبداً فقد 
تغيّر علمه ومعلومه. 

قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطعٌ الحكم المطلق 
عنهم» الذي لولاه لدام الحکم. كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيداً للملك إلى 
أن ينقطع بالفسخ. ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على مدة» بل يعلمه مقتضيا لملكِ 
مؤبّدٍ بشرط أن لا يطرأ قاطع؛ لكن يعلم أن الفسخ سیکون. فينقطع الحكم لانقطاع 
شرطه لا لقصوره في نفسه . 

فليس إذاً في النسخ لزومٌ البَدَاء. ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا 
النسخ. ولاجل دصو ی كلد ردكا البَدَاء» ونقلوا عن علي رضي الله 
لا اه مخافة أن يَبْدْوَ له تعالی فيه فيغيّره. وخکوا عن 
جعفر ر اما كن فا ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل؛ آي في 
آمره بذبحه . وهذا هو الکفر الصريح» ونسبة الإله تعالی إلى الجهل والتغيّر تعالی 
اللد ها تقر ا زنط مرن راون علو كنيو ول ناسا سا دل على أنه 
محيط بكل شيء علماًء وأنه ليس محلا للحوادث والتغيّرات وریا اكوا له 
تعالی : # موا له ما اه وت يست * [الرعد: ٩‏ وإنما معناه: أنه يمحو الحكم 
المنسوخ ویثبت الناسخ» أو یمحو السیتات بالتوبة كما قال تعالی: لد سکب 


ولد ستة ( Gh‏ د E‏ 4 0 كان له جولات 


وصولات مع بني العباس توفي سنة (۱۶۸ه). انظر الاعلام (۱۲۱/۲). 
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هی لا 4 [مود: ۱۱6] ویمحو الحسنات بالکفر والردة» أو یمحو ما تَرْفَعُ إليه 
الحفظة من المباحات» ویثت الطاعات . 


[الفرق بين النسخ وبين التخصیص]: 

فان قیل : فما الفرق بين التخصیص والنسخ؟ 

قلنا: هما مشترکان من وجه إذ كل واحد منهما یوجب اختصاص الحکم 
ببعض ما تناوله اللفظء لکن التخصیص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما آرید 
باللفظ الدلالة علیه والنسخ یخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه فان قوله: 
افعلوا أبداًء يجوز أن ینسخ» وما آرید باللفظ بعض الأزمنة» بل الجمیع. لکن بقاژه 
مشروط بأن لا يرد ناسخ كما إذا قال : ملْکنْكَ أبدأء ثم يقول: فسخت» فالفسخ 
هو بدا ما ينافي شرط استمرار الحکم بعد ثبوته» وفصد الدلالة عليه باللفظ . 

فلذلك یفترقان في خمسة آمور : 

الأول: أن الناسخ یُشترط تراخیه» والتخصیص يجوز اقترائه. لأنه بیان بل 
یجب اقترانه عند من لا يجوز تأخیر البیان . 

الثاني : أن التخصیص لا یدخل في الآمر بمآمور واحد» والنسخ یدخل علیه . 

الثالث: أن النسخ لا یکون الا بقولٍ وخطاب. والتخصیص قد یکون بأدلة 
العقل » والقرائن» وسائر أدلة السمع . 

الرابع : أن التخصیص لا ينفي دلالة اللفظ على ما بقي تحته» حقيقة كان أو 
مجازاًء على ما فيه من الاختلاف. والنسخ یبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان 
بالكليّة . 

الخامس : أن تخصیص العام المقطوع بأصله جائز بالقیاس وخبر الواحد وساتر 
الأدلةء ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع . 

وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم: إن النسخ لا يتناول الا الأزمان» 
والتخصيص يتناول الازمان والأعيان والأحوال . وهذا تجوز واتساع لأن الأعيان 
والأزمان ليست من أفعال المكلفين» والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان 
والتخصيص أيضاً یرد على الفعل فى بعض الأحوال» فإذا قال: اقتلوا المشركين إلا 
المماهدین: كان معناه 3 لا توه فى سالة الحيك» وافتلرهنم فی ا اکر 
والمقصود آن ورود کل واحد منهما علی الفعل . 

وهذا القدر كاف في الکشف عن حقيقة النسخ . 
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والمنکر اما جوازه عقلا أو وقوعه سمعا. 

آما جوازه عقلاً فیدل عليه أنه لو امتنع لكان إما ممتنعاً لذاته وصورته أو لما 
ولد ف عم مش أو ادا إلى جال 

ولا یمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدلیل ما حققناه من معنی الرفع» ودفعناه 
من الاشکالات عنه . 

ولا يمتنع لأدائه إلى مفسدة وقبح. فانا آبطلنا هذه القاعدة» وان سامحنا بها 
فلا بُعْدَ في أن یعلم الله تعالی مصلحة عباده في أن يأمرهم بآمر مطلق حتی یستعذوا 
له» ویمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهواتِ» ثم يخفف عنهم . 

وأما اوعد سينا دا قله الخد والنص . 

آما الإجماع : فاتفاق الامة قاطبة على أن شريعة محمد بل نسخت شرع من 
قبله» ما بالكليّة» وإما فيما يخالفها فيه. وهذا متفق عليه» فمُنكر هذا خارق 

وقد ذهب شذوذ من المسلمین إلى ٍنکار النسخ""* وهم مسبوقون بهذا 
الاجماع . فهذا الاجماع حجة علیهم وان لم يكن حجة على اليهود . 

وآما النص : فقوله تعالی : ودا دنا ٤اه‏ تکات ايو وال له يما یرف 
الوا یکت مر 4 [النحل : ۱ الاية . والتبدیل یشتمل على رفع وإثباتٍ. 
والمرفوع اما تلاوت واما حکم ا و 

فان قیل: لیس المع به رفع المنرّل فإن ما أنزل لا یمکن رفعه وتبدیله؛ 
لکن المعنی به تبدیل مکان الاية بإنزال آية بدل ما لم ينزل» فیکون ما لم ینرّل 
کالمبدل عما آنزل . 

قلنا: هذا تعسّفٌ بارد. فان الذي لم ينزّل كيف یکون مبدلاً والبدل يستدعي 
مبدلاً؟ وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال؟ فهذا هَوَسٌ وسخف . 

والدليل الثاني قوله تعالى : فطلو مت أل عادو مت عم بت یت َم 4 


(۱) على سبیل المثال من المعتزلة من ذهب بجواز النسخ آبو مسلم الأصبهاني انظر شرح الکو کب 
المنير (۳/ ۰6۵۳۳ والابهاج شرح المنهاج (۲۳۰/۲). 
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[النساء: ۱5۰]) ولا معنى للنسخ إلا تحريمٌ ما أجل . وكذلك قوله تعالى: مَانَنسَحْ 
ین ءاي از کنیهاأت بر یا آز قله € [البقرة: ۳1 

فان قیل : لعله آراد به التخصیص . 

قلنا: قد فرقنا بين التخصیص والنسخ. فلا سبیل إلى تغيير اللفظ كيف 
والتخصیص لا يستدعي بدلا هو مثله أو خيراً منه؟! وإنما هو بیان معنی الکلام . 

الدلیل الثالث : ما ان شتهر في الشرع من نسخ تربْص الوفاة حولا بأربعة آشهر 
شه وس فرضي تقديم الصدقة سم مناجاة الرسول إل حيث قالتعالی 
و شود َة 4 [المجادلة: ۲ ومنه نسخ تحویل القبلة عن بيت 
المقدس إلى الكعبة بقوله : # فول وهات شطر ألْمَسْجِدٍ ألْحَرَارٌ € [البقرة: .]١44‏ 

وعلى الجملة اتفقت الأمّة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع . 

فان قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والانبیاء» وهو 
معنى نسخ الكتاب ونقله . 

قلنا: فإذأ شرغتا منسوخ كشرع من قبلناء لان شرعنا قد نقل من اللوح 
المحفوظ وهذا اللفظ کفر بالاتفاق» كيف وقد تقلنا من قبلة إلى قبلة» ومن عذة 
إلى عد:؟ فهو تغيير وتبدیل ورفع قطعاً. 


1 الفصل الثالث 
ی ب عن النظر في حقيقة النسخ 
[مسألة : نسخ الأمر قبل التمکن من الامتثال] : 
أن يقول الشارع في رمضان : حجَوا في هذه السنة» ثم يقول قبل یوم عرفة: لا 
تحجّواء فقد نسخت عنكم الامر : أو يقول: اذبح ولدكء فیبادر إلى احضار آسبابه 
eT a‏ 
کک a‏ صلوا بدا TT‏ في 


(۱) المعتمد (1۰۷/۱). 


۱-۰ المستصفى من علم الأصول/ ج١‏ 100 


بمعنى أنه قطع حکم اللفظ بعد دوامه. إِذْ كان دوامه مشروطاً بعدم النسخ . فکل آمر 
مضمَّنُ «بشرط أن لا يُلسخ» فکأنه یقول : صلوا أبداً ما لم آنهکی ولم آنسخ عنکم 
آمري . وإذا كان كذلك عقل نسخ الحج قبل عرفة» ونسخ الذبح قبل فعله لأن 
الأمر قبل التمکن حاصل» وان كان أمرا بشرط التمکن. لان الامر بالشرط ثابت. 
ولذلك يَعْلَّمِ المآمور کونه مأموراً قبل التمکن من الامتثال . 

ولما لم تفهم المعتزلة هذا آنکروا ثبوت الامر بالشرط » كما سيأتي فساد 
مذهبهم في کتاب الأوامر . 

وآقرب دلیل على فساده أن المصلي ينوي الفرض وامتثال الامر في ابتداء 
الصلاة» وربما يموت في آثنائها وقبل تمام التمكن» ولو مات قبل لم يتبيّنْ أنه لم 
يكن مأمورأء بل نقول: كان مأموراً بأمر مقيّد بشرط» والأمر المقيّد بالشرط ثابت 
في الحال» وِجدّ الشرط آو لم یوجد. وهم یقولون: |ذا لم یوجد الشرط علمنا انتفاء 
الامر من صله وأنَا كنا نتوهم وجوبه فبان أنه لم یکن . فهذه المسألة فرع لتلك 
المسألة. ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل التمکن . 

وقالوا آیضاً: اٍنه يودي الى أن یکون الشیء الواحد. فى وقت واحد» علی 
وحم واخ ارا میا ايا هوا مساو اد رف 
وجميع ما يتعلّق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد أبطلناه. ولكن يبقى لهم 
مسلكان : 

المسنئلك: الاول: أن الیش الواح فن زفقت وال ف اند واحدة كيت 
يكون منهياً عنه ومأموراً به على وجه پا ۱ 

وفي الجواب عنه طریقتان : 

الأولی: آنا لا نسلم أنه منهیْ عنه على الوجه الذي هو مأمورٌ به» بل على 
وجهين» كما يُنهئ عن الصلاة مع الحدث» ویژمر بها مع الطهارة» وینهی عن 
السجود للصنم» ويؤمر بالسجود لله عر وجلّ» لاختلاف الوجهين. 

ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين» فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء 
الآمر» منهي عنه عند زوال الآمر. فهما حالتان مختلفتان. 

ومنهم من أبدل لفظ «بقاء الأمر» بانتفاء النهي» أو بعدم المنع . والألفاظ متقاربة. 

وقال قوم: هو مأمور بالفعل في الوقت المعیّن» بشرط أن يختار الفعل أو 
العزم وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره. وجعلوا حصول ذلك في علم الله 
تعالی شرط هذا النسخ . 
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وقال قوم : يأمر بشرط كونه مصلحة. وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمرء أما 
بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 

وقال قوع: ی فى و 0 
النهي مصلحة. وانما يأمر الله تعالى به مع علمه بأن إيجابه مصلحة مع دوام الأمر . 
آما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 

وقال قوم: نما يأمر اللّه به مع العلم بأن الحال ستتغيّرء لیعزم المكلّف على 
فعله إن بقيت المصلحة في الفعل. 

وكل هذا متقارب» وهو ضعیف. لأن الشرط ما يُتَصوّر أن يوجد وأن لا 
يوجدء فأما ما لا بد منه فلا معنى لشرطیته . والمأمور به لا يقع مأموراً إلا عند دوام 
الأمر وعدم النهي» فكيف يقول: آمرك بشرط أن لا أنهاك؟ فكأنه يقول: آمرك بشرط 
أن آمرك» وبشرط أن يتعلق الأمر بالمآمور» وبشرط أن يكون الفعل المأمور به حادثا 
أو عرضاً أو غير ذلك مما لا بد منه. فهذا لا يصلح للشرطية» وليس هذا كالصلاة 
مع الحَدّث. والسجودٍ للصنم. فان الانقسام يتطرق إليه . 

ومن رغب في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول: الأمر بالشيء قبل وقته 
يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته» ويجوز أن یرال حكمه قبل وقته» 
فیجوژ أن يُجعل بقاءُ حکبه شرطاً في الأمرء فيقال: افعل ما أمرتك به إن لم يزل 
حكم أمري عنك بالنهي عنه. فإذا ته عنه كان قد زال حكم الأمر. فليس منهيا 
على الوجه الذي أمر به. 

الطربقة الثانية: آنا لا نلتزم إِظهارَ اختلاف الوجه. لكن نقول: يجوز أن 
یقول : ما آمرناك أن تفعله على وجه فقد نهیناك عن فعله على ذلك الوجه. ولا 
استحالة فيه» إذ ليس المآمور حسناً في عينه» أو لوصف هو عليه» قبل الأمر بی 
حص مایم لكين ول ال وا ی اف کر اد موه 
جمیع ذلك على آصول المعتزلة وقد أبطلناه. 

فان قیل : فإذا علم !الله تعالی آنه سینهی عنه؛ فما معنی آمره بالشيء الذي 
َعْلَمُ انتفاءه قطعاًء لعلمه بعواقب الأمور؟ 

قلنا: لا يصح ذلك إن كانت عاقبة آمره معلومةً للمأمورء أما إذا كان مجهولاً 
عند المأمور معلوماً عند الآمرء أمكن الأمرء لامتحانه بالعزم» والاشتغال بالاستعداد 
المانع له من أنواع اللهو والفساد. حتى يتعرّض بالعزم للثواب وبتركه للعقاب» 
وربما يكون فيه لطف واستصلاح» كما سيأتي تحقيقه في کتاب الأوامر. 

والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط» مع أنهم جوزوا الوعد من 


العالم بعواقب الأمور بالشرط» وقالوا 1 الله تعالی على الطاعة ثواباً بشرط عم 
ما یُخْبطها من الفسق والردة» وعلی المعصية عقاباً بشرط خلوها عما یکفرها من 
التوبة . واللّه تعالی عالم بعاقبة آمر من يموت على الردّة أو التوبة» ثم شرط ذلك في 
وعده. فلم يَسْتَجِل أن يَشْرْط في آمره ونهیه» وتکون شرطیته بالاضافة إلى العبد 
الجاهل بعاقبة الأمرء فیقول : آثيبك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة. وهو عالم 
ناه بط وا بط کد لاک NE A OA U‏ رهظ ان لا 

المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل قبل التمکن : قولهم: الأمر والنهي عندکم 
كلام اللّه تعالى القديم . وكيف يكون الكلام الواجد آمرأً بالشيء + الواخلة»- ونهیا عه 
في وقت واحد» بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحد والناسخ والمنسوخ 
كلام الله تعالى؟ 

قلنا: هذه إشارة إلى إشكالين : 

آحدهما: كيفية اتحاد كلام اللَّه تعالى» ولا يختص ذلك بهذه المسألة» بل 
ذلك عندنا كقولهم: العالمِيَةٌ حالة واحدة» ينطوي فيها العلم بما لا نهاية له من 
التفاصيل» وإنما يُحَل إشكاله في الکلام. 

وأما الثاني : فهو أن کلامه واحد؛ وهو آمر بالشيء ونهي عن عينه» ولو علم 
المکلف ذلك دفعة واحدة لما نُصُوَّر منه اعتقادُ الوجوب والعزمٌ على الآداءء ولم 
يكن ذلك منه بأولى من اعتقادٍ التحريم والعزم على الترك . 

فنقول: كلام الله تعالى في نفسه واحدء وهو بالإضافة إلى شيء أمرء 
وبالإضافة إلى شيء خبر. ولكنه إنما يُتَصَوّر الامتحا به إذا سمع المکلف 
كليهما في وقتين» ولذلك شرطنا التراخي في النسخ» ولو سمع كليهما في وقتِ 
واحد لم يجز . وآما جبریل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحدء إذ 
لم يكن هو مكلفاًء ثم يُبَلغْ الرسول 4 في وقتين» إن كان ذلك الرسول داخلا 
تحت التكليف». > فان لم يكن فیبلغ في وقت واحدء لكن يُوْمَّر بتبليغ الأمة في 
وقتين» فيأمرهم مطلقاً بالمسالمة وترك قتال الكفارء ومطلقاً باستقبال بيت 
المقدس في كل صلاة» ثم ينهاهم عنها بعد ذلك» فيقطع عنهم حكم الأمر 
المطلق» كما يقطع حكم العقد بالفسخ . 

ومن أصحابنا من قال: الأمر لا يكون أمراً قبل بلوغ المأمورء فلا يكون أمراً 
ونهياً في حالة واحدة» بل في حالتين» فهذا أيضاً يقطع التناقض ويدفعه. 
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ثم الدلیل القاطع من جهة السمع على جوازه قصة إبراهيم عليه السلام» ونسخ 
ذبح ولده عنه قبل الفعل» وقوله تعالی : وی پذنج عظیم * [الصافات: ۱۰۷] فقد 
آمر بفعل واحد» ولم يقضّر في البدار والامتثال ثم نیح عنه. 

وفك اععاص هذا علی القدریف» ی تعسغوا فی تأویله وتحریوا فرقا» وطلیوا 
الخلاص من خمسة آوجه: ۱ 

آحدها: أن ذلك كان مناماً لا أمراً. 

الثاني : أنه كان أمرأء لكن قُصِدَ به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في 
صبره على العزم. فالذبح لم يكن مأموراً به. 

الثالث: أنه لم يَنْسَخ الأمرء لكن قَلَبَ اللّه تعالى عنقه نحاساً أو حديداً فلم 
ینقطع » فانقطع التكليف لتعذره. 

الرابع : المنازعة في المأمورء وأن المأمور به كان هو الاضجاع والتل 
للجبین » وإمرارَ السکین» دون حقيقة الذبح . 

الخامس : جحود النسخ» وأنه دح امتثالا» فالتأم واندمل . 

والذاهبون إلى هذا التأویل اتفقوا على أن إسماعيل لیس بمذبوح» واختلفوا 
في کون ابراهیم عليه السلام ذابحاً. فقال قوم: هو ذابخ» للقطع والولد غير 
و لحصول الالتئام . وقال قوم : ذابخ لا مذبوح له محال . وکل ذلك تعسّف 
وتکلف . 
[الرد على هذه الأوجه المتقدمة]: 

أما الأول: وهو كونه مناماًء فمنام الأنبياء جزء من النبوة» وكانوا يعرفون 
آمر ,الله تعالی به ولقا کیت بوخ باع مس ایام کلهم لام بوره الما + 
ویدل على فهمه الأمرّ قول ولده  :‏ افع مَائْوَمَرٌ ‏ [الصافات: ۱۰۲] ولو لم يؤمر لكان 
كاذباً» وأنه لا يجوز قصد الذبح» والتل للجبين؛ بمنام لا صل له؛ ولأنه سماه 
البلاء المبين» وأيّ بلاء في المنام؟ وأيٌّ معنى للفداء؟ 

وأما الثاني : وهو أنه كان مأموراً بالعزم اختبارأًء فهو محال» لأن علام الغيوب 
لا يحتاج إلى الاختبارء ولأن الاختبار إنما يحصل بالایجاب. فان لم يكن إيجاب 
لم يحصل اختبار. وقولهم: العزم هو الواجب» محال لأن العزم على ما ليس 
بواجب لا يجب» بل هو تابع للمعزوم عليه ولا يجب العزمٌ ما لم يعتقد وجوبٌ 
المعزوم علیه» ولو لم يكن المعزوم عليه واجباً لكان إبراهيم عليه السلام أحق 
بمعرفته من القدرية. كيف وقد قال: # إن ری فى الْمَا أي دک © [الصافات ۱۰۲] 


فقال له ولده: « الما 4 يعني الذبح. وقوله تعالی : للم له 
[الصافات : ۱۰۳] استسلام لفعل الذبح لا للعزم . 

وتا کات ترش اقا ای بترم كو اوه یو مان[ 

يسمّى ذلك ذبحاًء ولا هو بلاء ولا یحتاج إلى الفداء بعد الامتثال . 

وأما الرابع : وهو انکار النسخ. وأنه امتثل » لکن انقلب عه حدیداً ففات 
ا > فانقطع التکلیف فهذا لا يصح على اصولهم. لأن الأمر بالمشروط لا 
یثبت عندهی بل إذا علم اللّه تعالى أنه يقلب عنقه حديداء فلا يكون آمراً بما يَعْلَمُ 
امتناعه» فلا یحتاج إلى الفداء فلا یکون بلاءٌ في حقه . 

وآما الخامس : وهو أنه فعّل والتأم» فهو محال. لآن الفداء كيف یحتاج إليه 
بعد الالتئام؟ ولو صح ذلك لاشتهر وکان ذلك من الایات الظاهرة» ولم ینقل ذلك 
قط » وانما هو اختراع من القدرية . 

فان قیل : آلیس قد قال : «قد منت اليا 4 [الصافات : ۴۲۱۰۵ 

قلنا: معناه أنك عَمِلْتَ في مقذماته عَمَلَ مصدق بالرژیا. والتصدیق غير 
الق وال 
[مسألة: : نسخ بعض العبادة آو شرطها آو سنة من سننها هل هو نسخ لاصلها؟] 

إذا تسخ بعض العبادة أو شرطهاء آم من ستتها :كينا لو اسقظت؛ ر کان 
من أربع» أو آسقط شرط الطهارةء فقد قال قائلون: هو نسخ لبعض العبادة» لا 
لأصلها؛ وقال قاتلون: هو نسخ لأصل العبادة. وقال قائلون: نسخ الشرط ليس 
نسخاً لاصل. أما نسح البعض فهو نسخ للأصل» ولم يسمحوا بتسمية الشرط 
بعضاً. ومنهم من أطلق ذلك . 

وکشف الغطاء عندنا آن نقول: |ذا ارج آربع رکعات ثم اقتصر علی 
رکعتین : فقد نُسَخ أصل العبادة» لأن حقيقة النسخ الرفع والتبدیل . وقد كان حکم 
الأربع الوجوب. فسخ وجوبها بالكلية . والرکعتان عبادة أخرى» لا آنها بعض من 
الأربعة» إذ لو كانت بعضاً لكان من صلى الصبح أربعاً فقد آتی بالواجب وزیادة 
كما لو صلی بتسلیمتین» وکما لو وجب عليه درهم فتصدّق بدرهمین . 

فان قيل: إذا رذ الأربع م إلى ركعة» فقد كانت الركعة حکفها آنها غير مجزئت 
والآن صارت مجزئة. فهل هذا نسخ آخر مع نسخ الأربع . 

قلنا: کون الرکعة غير مجزئة معناه أن وجودها کعدمها. وهذا حکم أصلي 
عقلي» لیس من الشرع. والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع. فإذا لم یرد بلفظ النسخ 
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إلا الرفغ كيف كان» من غير نظر إلى المرفوع» فهذا نسخ» لکنا بیتّا في حد النسخ 
خلافه . 

وأما إذا أسقطت الطهارة» فقد تسج وجوب الطهارت وبقيت الصلاة واجبة. 
نعم كان حكم الصلاة بغیر طهارة أن لا تجزئ؛ والآن صارت مجزئة. لكن هذا 
تغييرٌ لحکم أصلي» لا لحكم شرعي» فان الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزثة . لأنها 
لم تكن مأموراً بها شرعاً. 

فان قيل : کانت صحة الصلاة ة متعلقة بالطهارة؛ فنْسِحَ تعلق صحتها بها شرع 
فهو نسح متعلّقُ بنفس العباد فالصلاة مع الطهارة غيرُ الصلاة مع الحَدَتْء كنا أن 
الثلاث غير الأربع . فليكن هذا نسخاً لتلك الصلاة وإيجاباً لغيرها؟ 

قلنا: لهذا تخيّل قوم أن نسخ شرط العبادة كنسخ البعض . ولا شك أنه لو 
آوجب الصلاة مع الحدث لكان نسخاً لإيجابها مع الطهارة» وكانت هذه عبادةً 
أخرىء أما إذا جُوّزت الصلاة كيف كانتء مع الطهارة وغير الطهارة» فقد كانت 
الصلاة بغير طهارة غير مجزئة» لبقائها على الحكم الأصلي› إذ لم يؤمر بهاء فالآن 
جلت م که :و ارو تفع الحكم الأصلي . أما صحة الصلاة وأنها كانت متعلّقة 
بالطهارة» فئسخ هذا التعلّق نسخ لأصل العبادة» أو نسخ علق | لفات ولمعنی 
الشرطية؟ هذا فيه نظر» والخطب فيه یسیر فليس يتعلق به كبير فائدة . 

وأما إذا نُسِحَتْ سنة من سننها لا يتعلّق بها الإجزاء» كالوقوف على يمين 
الامام» أو ستر الرأس» فلا شك أن هذا لا يتعرّض للعبادة بالنسخ . 

فإذاً: تنقيص مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة؛ وتنقيص السئة لا يتعرض 
للعبادة؛ وتنقيص الشرط فيه نظرء وإذا حُقّق كان إلحاقه بتنقيص قدر العبادة أولى . 
[مسألة : الزيادة على النص هل هو نسخ] : 

الزيادة على النص نسخ عند قوم» وليست بنسخ عند قوم . 

والمختار عندنا التفصيل : فنقول: يُنظرُ إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه. 
والمراتب فيه ثلاث : 

Cy‏ اضاره الوم ثم أوجب 
egle‏ لم يتغيّر حکم المزید علیه إذ بقي وجوبُه وإجزاؤٌه. والنسخ هو رفع 
خکم وتبدیل» ولم يرتفع . 


الرتبة الثانية : : وهي في أقصى البعد عن الأولى: أن تتصل الزيادة بالمزید عليه 
اتصال اتحاد يرفع التعدّد والانفصال» كما لو زيد في الصبح ركعتان. فهذا نسخ إذ 
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كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة» وقد ارتفع. نعم: الأربعة استونف ایجابها ولم 
تكن واجبة» وهذا ليس بنسخ. إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي . 

فإن قيل: اشتملت الأربع على الثنتين وزيادة» فهما قارّتان لم ترتفعا» وضمّت 
إليهما رکعتان . 

قلنا: النسخ رفع الحكم» لا رفع المحکوم فیه؛ فقد كان من حکم الرکعتین 
الإجزاء والصحة. وقد ارتفع. كيف وقد بیّنا أنه ليس الأربَعٌ ثلاثا وزيادة» بل هي 
نوع آخرء إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة وزيادة فإذا أتي بالخمسة فينبغي أن 
تجزی» ولا صائر إليه . 

الرتبة الثالثة : وهی بين المرتبتین : زيادة عشرین جلدة على ثمانین جلدة فى القذف . 
ولیس انفصالٌ هذه الزيادة کانفصال الصوم عن الصلاة ولا اتصالها کاتصال ال رکعات . 

وقد قال آبو حنيفة رحمه اللّهِ: هو نسخ". 

ولیس بصحيح» بل هو بالمنفصل آشبه لأن الثمانین نفي وجوبها واجزاژها 
عن نفسهاء ووجبت زيادةٌ علیها مع بقائها. فالمائة ثمانون وزيادة» ولذلك لا ينتفي 
الاجزاء عن الثمانین بزيادة واحدة علیها» بخلاف الصلاة. 

رفو هده انس له عخوا قاعم ارين قير الراخد ۰ دیا زیت 
عندهم لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. 0 

فان قيل: قد كانت الثمانون حذاً کاملا» فسح الاستحقاق لاسم الكمال رفعٌ 
لحكمه لا محالة . 

قلنا: هو رفع» ولكن ليس ذلك حكماً مقصوداً شرعيّاً. بل المقصود وجوه 
وإجزاؤه» وقد بقي كما کان. فلو أَثْبَتَ مثبت کونه حکما مقصودا شرعيا لامتنع 
نسخه بخبر الواحد» بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاةً فقط» فمن أتى بها فقد أدَى 
كُليّةَ ما أوجبه الله تعالى عليه بكماله. فإذا أوجَبَ الصومٌ خرجت الصلاة عن كونها 
كليّة الواجب . لكن ليس هذا حكماً مقصوداً. 

فان قيل: هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانين» لأن إيجاب الثمانين مانع 
من الزيادة. 


.)۸١/٤( قول أبى حنيفة انظر الاختيار‎ )١( 

(۲) الحدیث «خذوا عني قد جعل ال لهن سبیلاًالبکر بالبکر ٠ا‏ آخرجه مسلم في الصحیح (۳/ 
۳۲ رقم (۰)۱۹۰ وابن ماجه في السنن (۸۵۲/۲) رقم (۰)۲۵۵۰ والدارمي (۲۳/۲) رقم 
(۲۳۲۸). وأحمد في المسند (۳۱۳/۵) رقم (۲۲۷۱۹). 
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قلنا : لیس منع الزيادة بطریق المنطوق» بل بطریق المفهوم ولا يقولون به 


ولا نقول به ههنا . 
ثم رفع | لمفهوم کتخصیص العموم» فانه رفع بعض مفتضی اللفك فیجوز 


ثم إنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حکم المفهوم واستقرء ثم وَرَدَ التغریب 
بعده . وهذا لا سبیل إلى معرفته» بل الله ور بياناً لإسقاط المفهوم متصلاً به» أو 
قریبا منه . 

فإث فا اش ورد الشهاذة فلن اهاد فاد وید لها راك سامت یا 

قلعا : “علق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالخد ولو سلما لكان ذاك 
حكماً تابعاً للحدّ لا مقصوداً. وکان كجل النکاح بعد انقضاء آربعة آشهر وعشر من 
عدة الوفاة. وتصرّف الشرع في العدة برذها من حول إلى آربعة آشهر وعشر لیس 
تصرفاً في إباحة التكاح» بل في نفس العدّة والنکاح تابع . 

فان قيل: فلو أمَرَ بالصلاة مطلقاًء ثم زيد شرط الطهارة» فهل هو نسخ؟ 
قلنا: نع لأنه كان حکم الأول إجزاءَ الصلاة بغير طهارة» فئیخ إجزاؤهاء 
وأمِر بصلاة مع طهارة . 

فان قيل: فیلزمکم المصير إلى إجزاء طواف المحدثء لأنه تعالى قال: 
« لیوا لسيْتِ اميتي 4 [الحج: 19] ولم يشرط الطهارة. والشافعي رحمه اللّه 
منم الاجزای لقوله مَيِةِ: الطواف بالبيت صلاة»"" وهو خبر واحد. وأبو حنيفة 
- رحمه الله - قضین بأن هذا الخیر پوتر فی ایجاب الطهارت». آما فی ابطال الطواف 
واجزائه وهو معلوم بالکتاب» فلا. ۱ ۱ 

قلنا : لو استقرّ قصد العموم في الکتاب؛ واقتضی |جزاء الطواف محدثاًء ومع 
الطهارة فاشتراط الطهارة رفع ونسخ» ولا يجوز بخبر الواحد. ولکن قوله تعالی : 
# ویو یب الْعَتِيِقِ 4 يجوز أن یکون أمراً بأصل الطواف» ویکون بیان شروطه 
موکولا إلى الرسول عليه السلام فیکون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم لا نسخاً فانه 
نقصان من النص. لا زيادة على النص» لأن عموم النص يقتضي إجزاء الطواف 


)١(‏ آخرجه الحاکم في المستدرك (1۳۰/۱) رقم (۰)۱۱۸ والبيهقي في السنن (۸۵/۵) رقم 
.)٩۰۷۶(‏ 
والدارمي في السنن (10/۲) رقم (۰)۱۸4۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۳۶/۱۱) رقم 
(۱۰۹۵۵). 
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بطهارة وغير طهارق فأخرج خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن» فهو نقصانٌ 
من النص لا زيادة عليه 

ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر العموم قطعاًء وبياناً إن لم يستقر. ولا معنى 
لدعوى استقراره بالتحكم . وهذا نظير قوله تعالی : #فَتَحِرُ رب 4 [المجادلة: ۳] 
فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة . فيجوز تخصيص العموم إذ قد يراد بالآية ذكرُ أصل 
الکفارة ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها . فلو استقرٌ العموم. 
ور اتح كر لعي عرد حم درن مدر 
الرجلین؟ 

قلنا: ليس نسخاً لاجزائه ولا لوجوبه» لکنه نسخ لتضییق وجوبه وتعيّنِه» 
فل ایاه الا الاج ور اا هت يخي الرانعد. 

فان قیل : فالكتاب آوجب غسل الرجلين على التضييق؟ 

قلنا: قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفا على الطهارة وأخرج من 
عمومه من لبس الخف على الطهارة. وذلك في ثلاثة ایام او يوم وليلة. 

فان قيل: فقوله تعالی : # سدوا يكين من رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: ۲۸۲] الایت 
توجب إيقاف الحكم على شهادة شاهدين» فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر الواحد”") 
فقد رُفِعَ إيقاف الحکم فهو نسخ؟ 

قلنا: ليس کذلك. فان الآية لا تقتضي إلا کون الشاهدين حُجَةَء وجواز 
الحكم بقولهما. أما امتناغ الحكم بحجة أخرى فليس من الآية» بل هو كالحكم 
بالاقرار . وذكرٌ حُجََةٍِ واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى TS‏ 
د لين هه و9 0 a e‏ 
یوم را دور حبر لقاع و كل الك ی 
[مسألة : ال لنسخ إلى غير بدل]: 

ليس من شرط النسخ إثباث بدل غير المنسوخ. 

فنقول: يمتنع ذلك عقلا أو سمعا؟ ولا يمتنع عقلا جوازه» إذ لو امتنع لكان 
(۱) آخرجه ابن ماجه في السنن (۲/ ۷۹۳) رقم (۲۳۰۹) وأحمد في المسند (۳۱۰/۱) رقم (۲۸۸۸)» 

وانظر فتح الباري (9/ ۰۲۸۲ 
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الامتناع لصورته أو لمخالفته المصلحة والحکمة. ولا یمتنع لصورته إذ یقول : قد 
e SS‏ 
يمتنع للمصلحة؛ فان الشرع لا يبتنى عليها عندناء وان ابتني فلا يبعد أن تكون المصلحة 
في رفعه من غير إثبات بدل . وان منعوا جوازه سمعاً فهو تحكم؛ بل تسخ النهي عن 
اخار لحوم الأضاحي”' وتَقْدِمَةُ الصدقة أمام المناجاة» ولا بدل لهماء وإن نُسِحَتِ 
القبلة إلى بدل» ووصية الأقربين إلى بدل . وغير ذلك توعد الى كو el‏ 

آما قوله تعالی : ما کنخ ون اهو أو ثيه تب مر نه ار € [البترد: ۰5 ۰ 
إن تس و ةلقد TE‏ 

الأول: أن هذا لا يمنع الجواز عقلا وان مَنَعَ الوقوغ» عند من يقول بصيغة 
العموم. ومن لا يقول بهاء فلا يلزمه أصلاً . 

ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع المواضع إلا ببدل» بل 
يتطرّق التخصيص إليه» بدليل الأضاحي» والصدقة أمام المناجاة. 

ثم ظاهره أنه آراد أن نسخ آية بآية أخرى مثلهاء أما أنه لا يتضمّن الناسخ إلا 
رفع المنسوخ» أو يتضمن مع ذلك غيره» فكل ذلك محتمل . 
[مسألة : النسخ بالأخف وبالأثقل] : 

قال قوم: يجوز النسخ بالأخف. ولا يجوز بالأثقل. 

فنقول: امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو سمعاً؟ ولا يستحيل عقلا لأنه 
لا يمتنع لذاته» ولا للاستصلاح. فإنا ننكره. وان قلنا به فَلِمّ يستحيل أن تكون 
المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الاثقل» كما كانت المصلحة في ابتداء 
التكليف ورَفع الحكم الأصلي؟ 

فان فن 1 :نله قا ورد رم ا ليه شید 

قلنا: فينبغي أن لا يليق به ابتداء التکلیف» ولا تسلیط المرض والفقر وآنواع 
العذاب على الخلق . 

فان قالوا: انه يمتنع سمعاً لقوله تعالی : # بريد أله سکم ار و1 زد یک 
هتم [البقرة : 146] ولقوله تعالى: « ان حن آله نک 4 [الأنفال : 7 يريك له 
أن كيك که [النساء: ۰۲۲۸ 


)١(‏ آخرجه مسلم في الصحیح (۱9۱/۳) رقم (۱۹۷۱)) وأبو داود في السنن (4۹/۳) رقم 
(۰)۲۸۱۲ وار بن ماجه في السنن (۲/ ٠١‏ ۰ رقم ( ۳۱۰ ومالك في الموطأ (۲/ )٤۸٤‏ رقم 
(۱۰۳۰). 
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قلنا: فينبغي أن يتركهم واباحة الفعل» ففیه الیسر. ثم ينتعي أن لا ینسخ 
بالمثل لأنه لا يُسْرَ فيه» إذ الیسر فى رفعه إلى غير بدل» أو بالاأخف . وهذه الایات 
وردت فى صور خاصّةٍ أريد بها التخفيف» وليس فيه منع إرادة التثقيل والتشديد. 

4 یتایب وها خی عام 

قلا: لا» بل الكو ما هو آجزل توب لم نا في لمال» وان کان E‏ 
الحال . 

فان قيل: لا يمتنع ذلك عقلاًء بل سمعاًء لأنه لم يوجد في الشرع نسخ 
بالأثقل. 

قلنا: ليس كذلك» إذ أیر الصحابة أولاً بترك القتال» والإعراض» ثم بتضب 
القتال مع التشديد بثباتِ الواحد للعشرة. وكذلك نسخ التخييرٌُ بين الصوم والفدية 
بالاطعام بتعیین الصیام وهو تضییق . وحرم الخمرٌ ونکاح المتعف ولحوم الحمر 
الأهلية» بعد إطلاقهاء ونسخ جواز تأخیر الصلاة عند الخوف إلى ایجابها في أثناء 
القتال» ونح صوم عاشوراء بصوم رَمَضانء وكانت الصلاة ركعتين عند قوم» 
فنسخت بأربع في الحضر . 
ا 5 ؟ 

a e ا‎ 

وقال قوم : ما لم یبلغه لا یکون نسخاً في حقّه . 

والمختار أن للنسخ حقيقة وهو ارتفاع الحكم السابق» وجا وه عقوتن 
القضاء وانتفاء الإجزاء بالعمل السابق: 

أما حقیقئّه فلا تثبت في حق من لم یبلغه» وهو رفع الحکم لأن من أمِرَ 
باستقبال بيت المقدس فإذا ترّل النسخ بمكة لم يسقط الأمر عمن هو باليمن في 
الحال ؛ بل هو مأموژ بالتمسُك بالامر السابق»: ولو ترك لعضى) وان بان أنه كان 
ا ولا وا اال الكعيةه یل لو اا تحص وها ا یه 
خلاف . 


۴ ع EG‏ اللّه ‏ > الصلاة رکعتین؟. 


.)1۸۵( 
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وآما لزوم القضاء للصلاة إذا عَرَف النسخ» فيعرف ذلك بدليل نص أو قاس 
وربما يجب القضاء حيث لا يجب الأداء» كما فى الحائض لو صامت عصت. 
ردقي لها O‏ كمون أذ كال هلال اس :اليا سم داه 
استقبالها في القضاءء وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ وأفاق: يلزمهما 
قضاء ما لم يكن واجباًء لأن من لا يفهم لا يخاطب . 

فإن قيل قيل: إذا علم النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ؟ والعلمٌ 
بالنسخ لا تأثیر لب فدل أن الحكم انقطع بنزول الناسخ» لكنه جاهل به» وهو 
مخطی فیه » لکنه معذور . 

قلنا: الناسخ هو الرافع لکن العلمٌّ شرط» ویحال عند وجود الشرط على 
الناسخ» ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط» ل فال ا 
حق من لم يبلغه . وقولهم: إنه مخطئ: محال» لأن اسم الخطأ يطلق على من طَلَْبَ 
شيئاً فلم یصبه. أو على من وجب عليه الطلب فقصرء لايس ل سار 
محل النزاع 


الباب الثاني 
في أركان النسخ وشروطه 


ويشتمل على تمهيد لمجامع الأركان والشروط وعلى مسائل تتشعب من 

أحكام الناسخ والمنسوخ 
آما التمهید 

فاعلم أن أركان النسخ أربعة: النسخء والناسخ ی والمنسوخ عنه . 

فإذا كان النسخ حقیقثه رفع الحكمء فالناسخ هو الله تعالى» فإنه الرافع 
للحكم. والمنسوخ هو الحكم المرفوع . والمنسوخ عنه هو المتعبّد المكلّف . 
ys‏ 

E E NS O E لاسكا‎ a os 

وقد یسمّی الحکم ناسخاً مجازا فیقال : صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء. 

والحقيقة هو الأول. لأن النسخ هو الرفع» واللّه تعالی هو الرافع بنضب 
الدلیل على الارتفاع وبقوله الدال عليه . 

ات بر ان ی 

الأول: أن یکون المنسوخ حکماً شرعيّاً. لا عقليّاً أصليّاء کالبراءة الأصلية 
التي ارتفعت بإيجاب العبادات . 

الثاني : أن يكون النسخ بخطاب. فارتفاعٌ الحكم بموت المکلف ليس نسخاً؛ 
إذ ليس المزيل خطاباً رافعاً لحکم خطاب سابق» ولكنه قد قيل أولا: الحكم عليك 
ما دمت حيّء فوضمٌ الحكم قاصرٌ على الحياة» فلا يحتاج إلى الرفع . 

الثالث : SS‏ 
الحكم» E PT‏ لِم إِلَ اليل € [البقرة : ۲۱۷۸. 

راع ا کر ا : اک 
[البقرة: 777]. وقوله تعالى : 9# حى يُعْطوأ ألجرية عن ی وهم صروت € [التوبة : 7۹]. 

ولیس يشترط فيه تسعة أمور: 


الأول: أن يكون رافعاً للمثل بالمثل» بل أن يكون رافعاً فقط . 
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الثاني : لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ» بل يجوز قبل 
دخول وقته . 

الثالث : لا یشترط أن یکون المنسوخ مما یدخله الاستثناء والتخصیص بل 
پجزز ووود الح علي الخ بفقل رياني رف زج : 

الرابع : لا يشترط أن يكون : نسخ القرآن بالقرآن؛ والسنة بالسئة.» فلا تشترط 
الجنسیت E‏ 

الخامس : لا يشترط أن یکونا نضّين قاطعین؛ إذ يجوز نسح خبر الواحد بخبر 
الواحد؛ وبالمتواتر» وان كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد. 

السادس : لا يشترط أن يكون الناسخ منقولاً بمثل لفظ المنسوخ. بل أن یکون 
ثابتاً بأيّ طریق کان» فان التوجه إلى بيت المقدس لم ینقل إلينا بلفظ القرآن والستة 
راك ماصع لاد ی نسخ الحکم المنطوق به باجتهاد 
النبي یی وقیاسه وان لم يكن ثابتاً بلفظ ذي صيغة وصوت وصورة يجب نقلها. 

السابع : لا یشترط أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ» حتی لا ینسخ الأمر الا 
بالنهي. > ولا النهي إلا بالأمرء بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالاباح وأن ينسح 
الواجبٌ المضيّقُ بالموسع . وانما یشترط أن یکون الناسخ رافعاً حکماً من المنسوخ 
کیف کان. 

الثامن : لا یشترط کونهما ثابتين بالنص و و رت وفحواه 
وظاهره كيف كان» بدلیل أن النبي عليه السلام بي بیّن أن آية وصبّة الاقارب تخت 
ول O Ty‏ مع أن الجمع 

ين الوصية والمیراث ممکن» اصايين ین 

التاسع: لا يشترط نسح الحکم ببدل أو بما هو أخف» بل يجوز بالمثل 
ss tT‏ 

ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ» وهي 
مسألتان في المنسوخ» وأربع مسائل في المنسوخ به. 
[مسألة : هل من الأحكام ما هو غير قابل لورود النسخ عليه] : 

ما من حكم شرعيّ الا وهو قابل للنسخ. خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: من 


(۱) آخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4۳۳/4) رقم (۲۲۱۰) والنسائي )١147/5(‏ رقم (2)9551 
والدارقطني (4۰/۳) رقم .)١57(‏ 


الأفعال ما لها صفاتٌ نفسية تقتضي حسنها أو قبحهاء فلا یمکن نسخهاء مثل 
معرفة الله تعالى» والعدل وشکر المنعم فلا يجوز نسخ وجوبه؛ ومثل الکفر 
والظلم. والکذب» فلا يجوز نسخ تحریمه. وبوا هذا على تحسین العقل وتقبیحه 
وعلی وجوب الأصلح على اللّه تعالى» وحجروا بسببه على اللّه تعالی في الأمر 
والنهي. وربّما بنوا هذا على صحة اسلام الصبي. وأن وجوبه بالعقل» وأن استثناء 

و أضؤك اطلتاماع وبتكا أنه الا بخت اصل ا ع الله ا 
فيه صلاخ العباد أو لم يكن . نعم: بعد أن کلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع 
التكاليف› إذ لا يَعْرِفَ النسخ من لا يعرف الناسخ. وهو الله عر وجل. ويجب 
على المکلف معرفة النسخ والناسخ» والدليل المنصوب عليه» فيبقى هذا التكليف 


بالضرورة. 
رتست یش 1 موز ان یمهم 1101 بفرتره) راد عضا بعليو مورت 
لآن قوله: ا 0 ت ا ا اد ماش 


و کدلف لا نهر" آن,یکلفة معرفه شرو من التحوادت على ماقي هون 
لأنه محال لا يصح فعله ولا ترکه . 


[مسألة : نسخ التلاوة دون الحكم] : 

الآیة إذا تضمّدَتْ حكماً يجوز نسخ تلاوتها دون حكمهاء ونسخ حكمها دون 
تلاوتها ونسخهما جميعاً. 

وظن قوم استحالة ذلك . 

فنقول: هو جائز عقلاً» وواقع شرعاً. 

أما جوازه عقلاً: فان التلاوة» وكِنْبَتها في القرآن» وانعقاة الصلاة بهاء كل 
ذلك حکمها. كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمهاء وكل حكم فهو 
قابل للنسخ» وهذا حكم» فهو إذن قابل للنسخ . 

وقد قال قوم: نسخ التلاوة أصلاً ممتنع ؛ لأنه لو كان المراد منها مجرد الحكم 
۰ الله لو وما آنزله الله تعالى عليه إلا لل ویثاب عليه 

فکیف يرفع؟ 

د ا 
نزل على رسول الله 4 بلفظ معین؟ 


| 
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فان قیل : فإن جاز نسخها فلینسخ الحکم معهاء لأن الحکم تَبَعّ للتلاوق 
فکیف یبقی الفرع مع نسخ الأصل؟ 
EE ۱‏ ی ی بها E‏ ار 
الاصل دلالتها. ولیس في نسخ تلاوتهاء والحکم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتها 
فکم من دلیل لا یتلی» ولا تنعقد به صلاة! ! وهذه الاية دلیل لنزولها وورودها لا لكونها 
متلوَةَ في القرآن والنسخ لایزفغ ورودها ونزولهاء ولا یجعلها كأنها غير واردة» بل 
يُلجقها بالوارد الذي لا یتلی . كيف ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول؟! فإن الدليل 
علامةٌ لا علق فإذا دل فلا ضرر في انعدامه . كيف والموجبٌ للحكم كلام الله تعالى 
مدیم ولا ينعدم» ولا یتصور رفعه ونسخه! فإذا قلنا : الآية منسوخة أردنا به انقطاع 
تعلقها عن العبد؛ وارتفاع مدلولها وحکمها لا ارتفاع ذاتها . 

فان قيل : نسح الحکم مع بقاء التلاوة متناقض ؛ لأنه رفغ للمدلول مع بقاء الدلیل . 

قلنا: نما یکون دليلاً عند انفکاکه عما يرفع حکمَة فإذا جاء خطابٌ ناسخ 
لحکمه زال شرط دلالته . 

ثم الذي يدل على وقوعه سمعاً قوله تعالی : ول أت هي َعَم 
مشک 4 [البقرة: ۱۸4] الآية . وقد بقیث تلاوثهاء وسخ حکمها بتعيين الصوم. 
والوصية للوالدین والأقربین متلوّة في القرآن. وحکنها منسوخ بقوله بي لا وصية 
لوارث ۷" وسخ تقدیم الصدقة آمام المناجاق والتلاوةٌ باقية . وئسخ التربّص حول 
عن المتوفی عنها زوجها. والحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشة. بالجلد 
والرجم مع بقاء التلاوة . 

وآما نسخ التلاوة: فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم امع بقاء 
حكمهاء وهي قوله تعالی : «الشیخ والشيخة إذا زئیا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله 
واللّه یه 

واشتهر عن عائشة رضي اللّه عنها آنها قالت: آنزلت «عشر رضعات 
محرّمات» فنسخن بخمس»۳*. ولیس ذلك في الکتاب . 
(۱) آخرجه البخاري في الصحیح (۱۰۰۸/۳) رقم (۰)۲۹۹ والترمذي في الجامع الصحیح (4/ 

ات 0۳۵۳۳۰ 


(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۰ رقم (۳۹۵4) والدارمي ذ في السنن (۲۳/۲) رقم 
۱ وأحيه في ام ۱۱ رقم ۷۱۰۰ ۱۳۱ 


)۳( أخرجه مسلم في الصحيح (۲/ ۷١‏ ٠)رقم(555١)‏ وأبو داود في لفتی ۱۵ 6۲۱۳ رقم 
)°11( والترمذي في الجامع الصحيح (۳/ 550) رقم (۱۱۵۰). 
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[مسألة : نسخ القرآن بالسنة : وعکسه] : 

يجوز نسخ القرآن بالسنة» والسَنة بالقرآن» لأن الكل من عند الله عر وجلّ. فما 
المانع منه؟ ولم يعتبر التجانس» مع أن العقل لا يحيله. كيف وقد دل السمعٌ على وقوعه 
ی ا ال ل 
وكذلك قوله تعالى  :‏ فان رون € [البقرة : ۷ نسح لتحريم المباشرة''» ولیس 
التحريم في القرآن. ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان" "۰ وكان عاشوراء ثابتاً بالسئّة . 
وصلاةٌ الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السّنة من جواز تأخيرها إلى انجلاء 
القتال» حتى قال عليه السلام يوم الخندق. وقد آخر الصلاة: «حشا الله قبورهم نار" 9 
لحبسهم له عن الصلاة . وکذلك قوله تعالى : یرمع إل آلكار ه [الممتحنة: : ١٠]نسخ‏ 
لما قرّره عليه السلام من العهد والصلح . 

وأما : نسخ القرآن بالسنة فنس الوصية للوالدين والأقربين بقوله لد : ( ألا لا 
وصية لوارث» لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين» إذ الجمع 
ممكن. وكذلك قال کل : اللا الله لهن سبيلا: البكرٌ بالبکر جلد مائة وتغريبُ 
عام» والثیب بالئیب جلد مائة ئة والرجم 76" ' فهو ناسخ لإمساكهن في البیوت . 

وهذا فيه نظرء لأنه َة بيّن أن آية الميراث نسخت آية الوصيّة. و 
هو بنفسه کل ان لك زهاني عم یمسا : وکان قد وعد الله تعالی به 
فقال : # او کل اله من مبیلا [النساء: .]٠١‏ 

فان قیل : قال الشافعي رحمه اللّه: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. كما لا يجوز 
نسخ القرآن بالسنة . وهو أجلّ من أن لا یعرف هذه الوجوه في النسخ. فکأنه یقول : 
إنما تلتغي السنة بالسنة. إذ يرفع النبی بي سنته بسنته» ویکون هو مبینا لکلام نفسه 
وللقرآن» ولا یکون القرآن مبيناً للسئّة» وحيث لا یصادف ذلك فلأنه لم ینقل؛ والا 
فلم یقع النسخ الا کذلك . 

قلنا: هذا إن كان في جوازه عقلاً فلا یخفی أنه یفهم من القرآن وجوبُ 
(۱) آخرجه البخاري في الصحیح (۲۳/۱) رقم (۰)4۰ ومسلم في الصحیح (۳۷۹/۱) رقم (۵۲۵). 
(۲) آخرجه البخاري في الصحیح (۱3۳۹/4) رقم (۲۳۸؛). 
(۳) آخرجه البخاري في الصحیح (۷۰۶/۲) رقم (۱۸۹۷) ومسلم في الصحیح (۷۹۲/۲) رقم 
(۱۱۲۵۰). 
(4) آخرجه مسلم في الصحیح (4۳۷/۱) رقم (۰)1۲۸ وآحمد في المسند (4۰۳/۱) رقم (۳۸۲۹). 
(0) آخرجه مسلم في الصحیح (۱۳۱۰/۳) رقم (۰)۱۹۰ وابن ماجه في السنن (۸9۲/۲) رقم 

(۰)۲9۰۰ والبيهقي في السنن الکبری (5/ ۰ ) رقم (۷۱۳). 
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التحوّل إلى الکعبة» وان كان التوجُه إلى بيت المقدس ثابتاً بالسنة» وکذلك عکسه 
ممکن . وان كان يقول: لم يقع هذاء فقد تَقَلْنَا وقوعه ولا حاجة إلى تقدیر سنة 
خافية مندرسة؛ إذ لا ضرورة في هذا التقدير. والحكم بأن ذلك لم يقع أصلاً تحكمٌ 
محض» وان قال الأكثر: كان ذلك فربما لا ینازع فيه. 


احتجوا بقوله تعالی : قال الح لا يَرْجُونَ لات ني شان عبر هذا أو له فز 9 
کیت لح آن سیر ن ندا تفي إن نیع يم الا ما بوک رل [یونس: ۱۵] فدل آنه لا ینسح 


القرآن بالسنة. 


قلنا: لا خلاف في أنه لا يَنْسَحْ من تلقاء نفسه» بل بوحي یوحی إليه» لکن لا 
کون ن پنظم القرآن. وان جوّزنا النسخ بالاجتهاد» فالادْنْ في الاجتهاد یکون من الله 
عز وجل كالإذن ذ في النسخ . والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على لسان 
رسوله ٤ي‏ 

والمقصود أنه ليس من شرطه أن ینسح حکم القرآن بقرآن» بل على لسان 
ی 5ة بوحي لیس بقرآن . وکلام الله تعالی واحد. هو الناسخ باعتباره 
والمنسوخ باعتبار» ولیس له كلامانٍ أحدهما قرآن والاخر ليس بقرآن وانما 
الاختلاف في العبارات : فربما دل على کلامه بلفظ منظوم يِأمْرْنا بتلاوته» فیستی 
قرآنأء وربما دل بغیر لفظ متلؤٌ فیسمّی سنة. والکل مسموعٌ من الرسول عليه 
السلام» والناسخ هو الله تعالی في کل حال . 

على آنهم طالبُوهُ بقرآنٍ مثل هذا القرآن فقال: لا آقدر عليه من تلقاء نفسي؛ 
وما طالبوه بحکم غير ذلك» فاین هذا من نسخ القرآن بالسنة وامتناعه؟ 

احتجوا بقوله تعالی : ما کنخ ین اي آز کنیها تب یر با أذ ينزه © [البقر: 
5 بین أن الاية لا تنسخ إلا بمثلها» أو بخیر منها. فالسنة لا تکون مثلها. ثم تمذح 
وقال : # ألم تلم أن له عل کل یو َر 4 [البقرة: ]٠٠١‏ بيّن أنه لا يقدر عليه غیره. 

قلنا: قد حققنا أن الناسخ هو اللّه تعالى» وآنه المُظْهِرُ له على لسان 
رسوله يي المفهم ایانا بواسطته تسخ كتابه» ولا یقدر عليه غیره . 

ثم لو تسج الله تعالی آية على لسان رسوله ية ثم أتى بآية آخری مثلهاء 
كان قد حمّق وعده. فلم يشترط أن تکون الاية الأخرى هي الناسخة للأولى. 

ثم نقول : ليس المراد الاتیان بقرآن آخر خير منها لأن القرآن لا یوصف 
بكون بعضه خيراً من البعض ‏ کیفما فُدَرَ قديماً أو مخلوقا؛ بل معناه أن يأتي بعمل 
خير من ذلك العمل لکونه أخف منه اه لکوت اون بو انا 
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[مسألة : 9 1 ها 
آما السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر» والآحادُ بالاحاد. 
ل ی اراي وقوعه ها و عقلآًء فقال 
ا آ» رکان ذلك تايا بطریق قاطم» الله ال قر 
والمختار جواژ ذلك عقلاً لو تُعُبَّدَ به» ووقرغه سمعاً في زمان 
رسول الله ع بدليل قصة قباء» وبدلیل آنه كان فد اناه الولاة ای الاطراف» 
ی سح 3 0 بدلیل 
امن ب الى تجویزه من السلف ۹ دس ب رند تیلم 
حتى إنهم قالوا: رَجمْ ماع وإن كان 00 لا يصلح لنسخ القرآن . 
وقال الشافعي سين ,للد لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» وان تواترت" 
وليس ذلك بمحال» لانه يصح أن يقال: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد في 
زمان نزول الوحيء وحرمنا ذلك بعده. 
فان قيل: كيف يجوز ذلك عقلاًء وهو رفعٌ القاطع بالظنَ؟ وأما حديث قباء 
فلعلّه انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. 
قلنا: تقدير قرائنَ معرّفة توجب إبطال آخبار الآحاد» وحمل عمل الصحابة 
على المعرفة بالقرائن» ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل. وأما قولهم إنه رفع للقاطع 
بالظن » فباطل . إذ لو كان كذلك لقطعنا بکذب الناقل . ولسنا نقطع به» بل نجوز 
(۱) آخرجه البخاري في الصحیح (۱۱۳۲/4) رقم (۲۱۸؛). 
(۲) آخرجه البخاري في الصحیح (5/ ۲۲ ۲)؛ ١‏ باب الشهادة تکون . وآبو داود في السنن الکبری 
(۱4۵/4) رقم (۰)44۱۹ والدارمي في السنن /١(‏ 55) رقم (۰)1۳ والبيهقي في السنن الکبری 
)١9/5(‏ رقم ۱ 
(۳) ماعز بن مالك الاسهمي. أقيم عليه حد الزاني الثيّب انظر الإصابة (۰)۳۳۷/۳ والطبقات لابن 
سعد (9795/5"). 
(5) الرسالة ص (۱۰۸). 
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صدقه وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر نسخه» كما أن البراءة الأصلية 
مقطوع بهاء وترتفع بخبر الواحد لأنها تفید القطع بشرط عدم خبر الواحد. 

فان قیل : بم تنکرون على من يَقْطَعٌْ بكونه كاذباً. لآن الرسول عليه السلام 
أشاع 0 فلو ثبت نسخه 0 الاشاعة؟ 

قلنا: ولم يستحيل أن ید يُشِيعَ الحکم» ويكل النسخ إلى الاحاد. كما يُشِيع 
العموم» ويكل التخصيص إلى ا 
[مسألة : نسخ المتواتر بالقياس] : 

لا يجوز نسخ القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلافٍ 
مراتبه جلیا كان أو خفیا. 

هذا ما قطع به الجمهور الا شذوذاً منهم قالوا: ما جاز التخصیص به 
النسخ به . 

وهو منقوض بدليل العقل» وبالاجماع وی الواغب e‏ بجمیج 
ذلك جائز دون النسخ . ثم كيف يتساويان والتخصیص بيان» والنسخ رفع ؛ والبیان 
تقریر» والرفع ابطال؟ 

وقال بعض آصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقیاس الجلي . 

ونحن نقول: لفظ «الجلی» مبهم فان آرادوا المقطوع به فهو صحیح؛ وآما 
المظنون فلا . 

وما یتوهم القطع به على ثلاث مراتب : 

الأولى : ما يجري مجری النص. > وآوضخ منه کقوله تعالی : فلا تقل لم 
أ 4 [الإسراء: ۱۷] فإن تحريم الضرب مدرك منه قطعاًء فلو كان ورد نص باباحة 
الضرب لكان هذا ناسخا لأنه أظهر من المنطوق به . وفي درجته قوله تعالى: 
# فَمَن نیم كال دروخ یرو 4 [الزلزلة : ۷] في أن ما هو فوق الذرة کذلك. 
وكذلك قوله تعالی : * وره ره ممه أت 4 [النساء: ۱۱] في أن للأب الثلثين . 

الرتبة الثانية : لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الامة» ثم ورد قوله يد : 
« من أعتق شِركاً له في عبد قوم عليه الباقي )5 لقضينا بسراية عتق الأمة» قياساً على 
العبدء لأنه مقطوع بهء إذ عُلِمَ قطعاً أن قصد الشارع إلى «المملوك» لكونه مملوكاً. 


(۱) آخرجه البخاري في الصحیح (۲/ )۸٩۲‏ رقم (۰)۲۳۸۰ ومسلم في الصحيح (۱۱۳۹/۲) رقم 
(۱۵۰۱). 


۱۸۰ المستصفی من علم الأصول/ ج١‏ 1380 


الرتبة الثالثة : أن يرد النص مثلاً باباحة النبیذ» ثم یقول الشارع : حرمت الخمر 
لشدتهاء فینسخ إباحة النبيذ بقیاسه على الخمر إن تُعْبّدْنا بالقیاس . 

وا وم : وان لم نُتَعَبّد بالقياس نسخنا أيضاً إذ لا فرق بين قوله: حرمت 
کل مُشتد. :وبين قوله: حزمت الخمر لشدتها. ولذلك افر النظام""" بالعلَة 
المنصوصة. وان كان منکراً لأصل القیاس . وسنبيّن أنه إن لم نتعبّد بالقیاس فقوله : 
حرمت الخمر علیکم لشذتها » لیس قاطعاً في تحریم النبیذ» بل يجوز أن تکون العلة 
شدة الخمر خاصّة» كما تکون العلة في الرجم زنا المحصن خاصة. 

والمقصود أن القاطع لا یرفع بالظن بل بالقاطع . 

فان قیل : استحالة رفعه بالمظنون عقليْ أو سمعي؟ 

قلنا: الصحیح أنه سمعي إذ لا یستحیل عقلاً أن یقال : تعبدناکم بنسخ النص 
بالقیاس على نص آخر. نعم : یستحیل أن تَعبّد بنسخ النص بقیاس مستنبط من عين 
ذلك النص. لاآن ذلك يؤدّي إلى أن يصير هو مناقضاً لنفسه. فیکون واجبا العمل به 
وساقطاً العمل به . 

فان قیل : فما الدلیل علی امتناعه سمعا؟ 

قلنا: يدل عليه الاجماغ على بطلان كل قياس مخالف للنص» وقول معا" 
یش الله عنه «أجتهدُ رآيي» ۳" بعد فقد النص وتزكية رسول ال ية له» وإجماعٌ 
الصحابة على ترك القیاس بأخبار الاحاد. فکیف بالنص القاطع المتواتر؟ واشتهاز 
تم ما بو ۰ a‏ ۱ 7 
المنصوص ۰ ودلالة الأصل على الفرع مظنون» فكيف يترك الأقوى بالآضعف؟ وهذا 
مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس الو 

فان قیل ا3 تناقض قاطعان» وأشکل المتأخر» فهل یثبث تأخر آحدهما بقول 
الواحد» حتی یکون هو الناسخ؟ 


)١(‏ إبراهيم بن سيار» آبو إسحاق» معتزلي لقب بالنظام لأنه كان ینظم الخرز في سوق البصرة 
وإليه تنسب فرقة النظامية» توفي سنة (۲۳۱) انظر طبقات المعتزلة ص (۰)۲4 وتاریخ بغداد 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري الخزرجي آبو عبد الرحمن أسلم وهو فتی شهد 
العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد عيّن قاضياً لأهل الیمن» توفی بطاعون عمواس انظر 
الأعلام (۲۸/۷). 

(۳) آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (1۱۱/۳) رقم (۰)۱۳۲۷ وآبو داود في السنن (۳/ ۳۰۳) 
رقم (۳۹۹۲). 
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قلنا: يحتمل أن يقال ذلك» لأنه إذا ثبت الاحصان بقول اثنين» مع أن الزنا لا 
يفت الا باربعت دل على آنه لا یحتاط للشرط بما یحتاط به للمشروط؛ ویحتمل أن 
یقال : النسخ إذا كان بالمتأخر» والمنسوخ قاطع» فلا يكفي فيه قول الواحد . فهذا 
في محل الاجتهاد . 

والأظهر قبوله لآن آحد النصین منسوخ قطعاً. وانما هذا مطلوبٌ للتعیین . 
[مسألة : النسخ هل يثبت یثبت بخبر الصحابي] : 

ES ES‏ ا 
رسول الله کل یقول: نسخث خکم كذاء فإذا قال ذلك نظر في الحکم: إن كان 
ثابتاً بخبر الواحد صار متسو خا بقوله وان كان قاطعاً فلا. آما قوله: تس حکم 
كذاء فلا بل قطعاًء فلعله ظنّ ما لیس بناسخ ناسخاًء فقد ظن قومٌ أن الزيادة على 
النص نسخ» وکذلك في مسائل . 

وقال قوم : إن ذَكَرَ لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده لکن نظرنا فيه» وان طلق 
فنحمله على أنه لم یطلق إلا عن معرفة قطعية . 

قال القاضي : وهذا فاسدء بل الصحيح أنه إن در الناسخ تأمّلنا فيه» وقضينا 
برأيناء وان لم يذكر لم نقلده وجوزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به . هذا ما 
ذكره القاضي رحمه الله . 

والأصح عندنا أن نقبل» كقول الصحابي: آمر ييه بكذاء ونهی عن كذاء فان 
ذلك يقبل» كما سنذکره في كتاب الأخبار.. ولا فرق بين اللفظین . 

فان قيل: قالت عائشة رضي اللّه عنها: ما مات رسول اللّه بي الا وقد 
أحلّث له النساء اللاتي خظرن عليه بقوله تعالى : إن اسنا أك روج 4 [الاحزاب: 
۳ فقبل ذلك منها . 

قلنا: ليس ذلك مرضيّاً عندناء ومَنْ ثبل فانما قبل ذلك للدلیل الناسخ. وراه 
صالحاً للنسخ» ولم يقلد مذهَبّها. 

خاتمة الكتاب 
فيما يعرف به تاريخ الناس 

اعلم أنه إذا تنافّضٌ نَضَان فالناسحٌ هو المتأخر. ولا يعرف تأخره بدليل 

العقل» ولا بقياس الشرع؛ بل بمجرد التقل . وذلك بطرق: 


.)۱۳۱۲( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۵4/۷) رقم‎ )١( 


الأول : أن یکون في اللفظ ما يدل علیه» کقوله عليه السلام: ( كنت نهیتکم عن اذخار 
لحوم الاضاحي. فالآن ادخروها ۳۷ وکقوله : ( كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ۳7۷ . 

الثاني : آن تجمع الامة في حکم علی آنه المنسوخ» وآن ناسخه الآخر. 

الثالث : أن يَذْكْرَ الراوي التاریخ . مثل أن یقول : سمعت عام الخندق. أو عام 
الفتح» وکان المنسوخ معلوماً قبله. ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو 
واحدء أو راويان. 

ولا يثبت التأخير بطرق: 

الأول: أن يقول الصحابي: كان الحكم علينا كذاء ثم نسخ» لأنه ریما قاله 
عن اجتهاد . 

الثاني : أن یکون آحدهما مثبتاً في المصحف بعد الآخرء لأن السور والایات 
ليس ثباتها على ترتیب النزول» بل ریما قُدّم المتأخر. 

الثالث : أن یکون راویه من أحداث الصّحابة» فقد ینقل الصبي عمن تقدمت 
صحبته » وقد ینقل الأكابر عن الاصاغر وعکسه. 

الرابع : أن یکون الراوي آسلم عام الفتح» ولم يقل : إني سمعت عام الفتح؛ 
إذ لعله سمع في حالة کفره ثم روق بعد الاسلام» أو سمع ممن سبق بالاسلام. 

الخامس : أن يكون الراوي قد انقطعث صحبته» فربما یظنْ أن حديثه مقدم 
على حديث من بقیت صحبته . ولیس من ضرورة من تأخرت صحبته أن یکون حدیثه 
متأخراً عن وقت انقطاع صحبة غیره. 

السادس : أن یکون أحدٌ الخبرین على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية» 
فربما يُظَنَ تقدّمه ولا یلزم ذلك» کقوله بي : «لاوضوء مما مسّته النار ۳" ولا یلزم 
أن یکون متقدماً على ایجاب الوضوء مما مست النار» إذ يُحْثَمَلُ أنه آوجب ثم 
نسَخ. والله أعلم . 

وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الاربعة - وهو الکتاب - ویتلوه القول 
في سنة رسول الله 6 . 


(۱) سبق تخريجه ص .)١59(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في الصحیح (1۷۲/۲) رقم (۰)۹۷۷ وابن ماجه في السنن (۵۰۱/۱) رقم 
(۱ ۰۱6۷ وأبو داود (۲۱۸/۳) رقم (۰)۳۲۳۰ والنسائي في السنن الکبری (1۵۳/۱) رقم 
(۰)۲۱۹۹ والبيهقي في السنن الكبرى )۷٦/٤(‏ رقم (1۹۸4). 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۵۸/۱) رقم (۷۱۰). 
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الأصل الثاني 


من أصول الأيلة 
سنة سول الله بل 


قو شوك اننا عله عع ين تاه ال هه خی سوقم ولاس لسعاي 
EE E‏ ال ٠‏ الکن غ 
الوحي يُتْلى فیسمی كتاباً» وبعضه لا يتلى» وهو السنة. 

NOE‏ عه توق Ea a UA EE E‏ كول 
اع لمان ا إنا عل سان و کاک فلالات ا 
الكلام في هذا الأصل على مقذمة» وقسمين: قسم في آخبار التواتر؛ وقسم في 
آخبار الاعات ویشتمل کل قسم على آبواب . 

آما المقدمة 

ففي بیان آلفاظ الصحابة» رضي اللّه عنهم. في نقل الأخبار عن 
رسول الله »٤‏ وهي على خمس مراتب : 

الأولى: وهي آقواها. أن یقول الصحابي: سمعت رسول الله بي یقول كذاء 
أو أخبرني» أو حدثني» أو شافهني . 

فهذا لا يتطرّق إليه الاحتمال» وهو الأصل ذ في الرواية والتبليغ . قال کل 
نضر اللَّهُ امرأ سمع مقالتي» فاه اھا ا سا < اسر 

الثانية : ا قال وله الله كله کت ای اضر O‏ 

اي زب ی اٍذ قد یقول 
الواحد منا: «قال رسول الله يكل اعتماداً على ما تقل إليه» وان لم يسمعه منه. فلا 
ستعيل أن شولا الشحاتي ذلك فما علا تور آو بلغه علی لسان من 
یثق به . 


(۱) آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (۰/ €"( رقم (/555)» والدارمي في السنن )۸٦/١(‏ رقم 
(۲۲۸) وأبو يعلى في المسند (4۰۸/۱۳) رقم (۷۱۳). 


دلب الاختمال مارو ابر اس عن وسول الله 2۶ اند قال؛ "بن اصح 
جنباً فلا صوم له »۳ فلما استُكشِف قال eT‏ ۱ 0 
الخبرَ أوَلاً ولم یصرح . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ل 
أنه قال تما لیا تي کے ا ور له سمعه من آسامة بن رياه 
إلا أن هذا وإن كان محتملاً - فهو بعید. بل الظاهر أن الصحابي إذا قال : قال 
رسول الله يك فما يقوله إلا وقد سمع رسول الله ل بخلاف من لم یعاصر إذا 
قال: قال رسول الله ۶ E‏ حرف ان لو يصع » ولا يوهم إطلاقه 
السماع» بخلاف الصحابي» فإنه إذا قال: قال رسول الله ی أوهم السماع فلا 
يُقدِم عليه إلا عن سماع . هذا هو الظاهر. وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك» إذ 
يقال: قال أبو بكر: قال رسول الله كَلةِ؛ قال عمر: قال رسول الله كي فلا نفهم 
من ذلك إلا السماع . 

الثالثة : أن يقول الصحابي: مر رسول الله ككل بكذاء أو نهئ عن كذا. 

فهذا يتطرّق إليه احتمالان: أحدهما فى سماعه كما فى قوله: «قال». 
والثانی: فى الامر» ا ربما یری ما لیس بأمر هر فقد اختلف الناس في أن فوله: 
«افعل» هو للأمر. فلأجل هذا قال بعض آهل الظاهر: لا حجّة فيه ما لم يَنْقُلٍ 
اللفظ . 

والصحيح أنه لا ین بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك» 
بان یسمعه یقول: «أمرتكم بكذا ' أو يقول: «افعلوا» وينضمٌ إليه من القرائن ما يعرّفه 
کونه ۱ وبدرك ضرورةً قصده إلى الأمر. آما احتمال بنائه الأمر على الغلط 
والوهم» فلا نطرّقه إلى الصحابة بغير ضرورة» بل 2-8 3 قولهم وفعلهم على 
السلامة ما آمکن . ولهذا لو قال: «قال رسول الله عله کذا. ولکن شر رطا 


)١(‏ آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ولد سنة (۲۱ قبل الهجرة) قدم المدينة سنة ۷اه 
والنبي و في خيبرء لزم النبي بي وروی عنه ۵۳۷4 حديثأًء تولی امرة المدينة وتوفي فیها سنة 
(9ده) انظر الأعلام (۳۰۸/۳). 

(۲) آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (۱۹/۳) رقم (۷۷۹) وابن ن¿ ماجه في السنن (۱/ ۵4۳) رقم 
(۱۷۰۲) والنساتي في السنن الکبری (۱۷۷/۲) رقم (۲۹۲۷). 

۳( الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي آکبر آخویه. غزا مع النبي بي مكة 
وحنینا شهد معه حجة الوداع انظر الاصابة (۵/ ۲۸۷) ترجمة (۷۰۱۸). 

ار ا ف ات ی ی ن ماجه في السنن (۷9۸/۲) رقم 
(۲۵۷ ۰۲ والنسائي ف في فی السنن الکبری (4/ ۳۲) رقم (1۱۷۳) والترمذي في الجامع الصحیح (۳/ 
۲ رقم (4۲۱). 
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ووقّت وقتاً) فیلزمنا اتباغه . ولا يجوز أن نقول : لعله علط في فهم الشرط والتأقيت» 
وراك لسن ابرط یط : ولهذا يجب أن یقبل قول الصحابي: نسَح حُكمَ كذاء 
والا فلا فرق بين قوله نسخ» وقوله: آمر ولذلك قال علي رضي الله عنه 
وأطلق : أت أن آقاتل الناکئین والمارقین والقاسطین ٩‏ ولا یظن بمثله أن یقول : 
ابر الا علی ماك بى الام 

ویتطرّق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه» حتى ظنّ قومٌ أن مطلق هذا 
يقتضي أمر جميع الأمة . والصحيح أن من يقول بصيغة العموم أيضاً ينبغي أن يتوقف 
في هذاء إذ يحتمل أن يكون ما سَمِعَهُ أمراً للأمّة أو لطائفة. أو لشخص بعينه. 
وكل ذلك يبيح له أن يقول: (أْمَوَ) . اقتو تف فيه علی الدلیل لک يذل عليه ان امه 
للواحد أمرٌ للجماعة إلا إذا كان لوصف يخصّهء من سفر أو حضرء ولو کان 
کذلك لصرَّحَ به الصحابي» کقوله : (آیزنا إذا كنا مسافرین أن لا ننزع خفافتا ثلانةَ أيام 
ولیالیهق »۳ نعم. لو قال : «أمرنا بکذا؛ ' وعلم من عادة الصحابي أنه لا يطلقه الا في 
آمر الآمّة خمل علیه» والا احتمل أن یکون آمرا للأمة» أو لب أو لطائفة. 

هه ی 

فیتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاثة» واحتمال رابع وهو الآمر؛ فانه لا 
پدری آنه وسول الله > أو غیره من الائمة والعلماء. 

لعن در لح ني فانه محتمل . وذهب الأكثرون إلى أنه لا يُحمّل الا 
على أمر الله تعالى أو أمر رسوله بي لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حُبجََةِء فلا 
يحمل على قول من لا حجة في قوله. 

وفي معناه قوله: من السنة كذاء والسنة جارية بكذا. 

فالظاهی أنه لأ شا تس ل الله که وها EEE‏ دون E‏ 
ممن لا تجب طاعته . 

ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله عله أو عد و فان 

أما التابعيّ OE‏ اما ای أن نوه لله عا امد رام المع 
والحجَةٌ حاصلة به . ويحتمل آمر الصحابة . لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد 
مَنْ تجب طاعته . ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي . 


(۱) أخرجه آبو يعلى في المسند (۳/ )١95‏ رقم .)١577(‏ 


)۲( أخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (۵/ (٥60‏ رقم (۳۰۳۵) والبيهقي في الستن الكبرى (۱/ 
۸ رقم (۰۷4 وأحمد في المسند (۲۳۹/4). 
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الخامسة: أن یقول : کانوا یفعلون کذا. فان آضاف ذلك إلى زمن الرسول 
عليه السلام فهو دليل على جواز الفعل» لأن ذکره في معرض الحجّة يدل على أنه 
أراد ما علمه رسول الله بي وسَكَتَ عليه دون ما لم يبلغه» وذلك يدل على 
الجواز. وذلك مثل قول ابن عمر”'' رضي اللّه عنهما: (كنا تُفَاضل علی عهد 
رسول الله كلو ول ل اس ارا 
ی ل يكل فلا ينكره)”"2 وقا لكلا بر علي عور 
سر ل الل یه ی ل له كك 
ر م : كنا نخرج على عهد رسول الله 5 ية صاعاً من بر في زكاة 
الفطر»""". وقالت عائشة رضي الله عنها : اكانوا لا يقطعون في الشيء التاف»أ. 

وأما قول التابعي: «کانوا یفعلون؛ ؛ فلا يدل على فعل جميع الامة» بل على 
البعض» فلا حبّة فيه إلا أن يصرّح بنقله عن آهل الاجماع » فیکون نقلا للإجماع . 
وفي ثبوته بخبر الواحد كلام سيأتي . 

فقد ظهر من هذه المقدّمة ما هو خبرٌ عن رسول الله كَل وما ليس خبراً 


والآن فلا بذ من بیان طرق انتهاء الخبر الینا» وذلك اما بنقل التواتر آو 
الااحاد . 


(۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ولد سنة ۳ من البعثت آمه زینب بنت مظعون» 

شتهر بتمسكه بالسنة. أكثر من الرواية عن رسول الله ية توفي سنة (۸4ه) وقد فقد بصره انظر 

لاصابة (۲/ ۳۷). 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۰۳/۸) رقم (۸۷۰۲). 

(۳) رافع بن خدیج الأوسي الحارئي آبو عبد الله» عرض یوم بدر على النبي كَل فرذه» وقبله یوم 

أحد» سکن المدینة» وکان عریفا لقومه» توفی سنة 5لاه وقد ناهز ۸٩‏ سنة انظر الاصابة (۲/ 

۱ ۵ 

)٤(‏ انظر تخریجه ص(۲۱۳). 

(5) سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجی. اشتهر بکنیته. شارك في القتال بعد غزوة 

اه آشتهر بالفقم» توفی.ستة (۷6ه) انظر الاصابة (۳۵/۲). ۱ 

© آخرجه النسائي في السنن الکبری (۲۸/۲) رقم (۰)۲۲۹۳ وآبو داود فى السنن (۱۱۳/۲) رقم 

(۱۱۸) والبيهقي في السنن (۱۷۲/6) رقم (۷۰۱4). 

(۷) آخرجه لبيهفي في الستن (۸/ ۲ وابن أبي شيبة في المصنف (۷/9) رقم (۰)۲۸۱۱۰ 
وانظر فتح الباري (۱۲/؟ ۰ 
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القسم الأول 
من هذا الأصل 
الکلام في التواتر 


۰ ع 
وفیه أبواب : 


في إثبات أن التواتر يفيد العلم 
ولنقذم عليه حد الخبر. 
وحذه أنه «القول الذي یتطرّق إليه التصدیق أو التكذيب»» أو «هو القول الذي 
يدخله الصّدق أو الكذب». 
وهو أولى من قولهم: یدخله الصدق والکذب. اذ الخبر الواحذ لا یدخله 
كلاهما. بل كلام الله تعالى لا يدخله الكذب أصلاًء والخبر عن المُحالات لا 
يدخله الصدق آصلا. 
_ والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس 2 وس العبارة فهي الأصوات 
المقطعة التي صیغتها مثل قول القائل: زيد قائم وضارب. وهذا ليس خبراً لذاته» بل 
يصيرُ خبراً بقضْدٍ القاصد إلى التعبير به عما في النفس. ولهذا إذا صدرّ من نائم أو 
مغلوب لم يكن خبراً. أما كلامُ النفس» فهو خبرٌ لذاته وجنسه إذا جد لا يتغيّر 
بقصد القاصد. 
[التواتر يفيد العلم] : 
أما إثبات کون التواثر مفيداً للعلم فهو ظاهرء خلافاً للسّمُنِيَة'': حيث 
خصروا العلوم في الحواس» وأنكروا هذا. 
وحصرهم باطل» فإنا بالضرورة نعلم کون الألف أكثر من الواحدء واستحالة 
کون الشيء الواجِدٍ قديماً محدئاً» وأموراً أخر ذكرناها في مدارك اليقين سوى 
(۱) طائفة قالوا: بقدم العالم» وبابطال النظر والاستدلال» وأن لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس . انظر الفرق بين الفرق ص (۲۵۳). 
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الحواس» بل نقول: حضرهم العلوم في الحواس معلوم لهم وليس ذلك مُذْرَكاً 
بالحواس الخمس . 

ثم لا یستریب عاقل في آن في الدنیا بلي سد بغداد؛ وإن لم یدخلها؛ ولا 
يشك في وجود الأنبیاء» بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله بل في 
الدول» والوقائع الكبيرة. 

فان قيل: لو كان هذا معلوماً ضرورة لما خالفناكم فيه. 

قلنا: من یخالف فی هذا فانما یخالف بلسانه أو عن خبط فی عقله آو عن 
عناد . ولا یصدر ٍنکار هذا من عدد كتين یستحیل |نکارهم في العادة لما علموه 
وعنادهم ولو ترکنا ما علمناه ضرورةً لقولکم» للزمکم رك المحسوساتِ بسیب 
خلاف السُّوفِسْطائية . 

آما بطلانُ مذهب الکعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري فانا نقول : 
النظري هو الذي يجوز أن يَعْرضٌ فيه الشك» وتختلف فيه الأحوال» فیعلمه بعض 
اناي دون سی و لیه تساه فان میت سم ها له ولا لته 
من ترك النظر قصداً. وکل علم نظريّ فالعالم به قد يجد نفسه فيه شاكاء ثم طالباً. 
ونحن لا نجد آنفسنا شاكين فى وجود مكة ووجود الشافعی رحمه الله» طالبين 
تذنك. فان عتیشم كوه نظریاً سينا من اللني فنحن ننکره؟ وان عثیتم به أله سورد 
قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ینتظم في النفس مقدمتان: إحداهما: أن هؤلاء مع 
اختلاف آحوالهم. وتباین آغراضهم ومع کثرتهم : على حال لا يجمعهُم على 
الکذب جامع» ولا یتفقون الا على الصدق . والثانية : آنهم قد اتفقوا علی الاخبار 
عن الواقعة. فیبتنی العلم بالصدق على مجموع المقدّمتین . فهذا مسلم. ولا بد وأن 
تشعر النفس بهاتین المقدّمتين» حتی یحصل العلم والتصدیق. وان لم تتشكل في 
النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم. فقد شعَرّث بها حتی خصّل التصدیق وان لم 
تشعر بشعورها بها . 

وتحقیق القول فيه أن الضروري إن كان عبارةً عمّا یحصل بغیر واسطت 
كقولنا: «القدیم لا یکون مُحدَثاً)». «والموجود لا یکون معدوماً» فهذا لیس 
بضروري. فاٍئه حَصَل بواسطة المقذمتین المذکورتین . وان كان عبارةً عما يحصل 
بدون تشکل الواسطة في الذهن. فهذا ضروري» ورب واسطة حاضرة في الذهن لا 
يشعر الانسان بوجه توسّطِهاء وحصول العلم بواسطتها. فیسمّی أوَليَاً» ولیس بأوّلي 
- آعني العلم - کقولنا: «الائنان نصف الاربعة» فا لا یعلم ذلك الا بواسطت وهو 
أن النصف آحد جزأي الجملة المساوي للآخرء والائنان آحد الجزآین المساوي 
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للثاني من جملة الأربعة» فهو إذاً نصف . فقد حصل هذا العلم بواسطة» لكنها جليّة 
في الذهن حاضرة. ولهذا لو قيل: ستةٌ وثلاثون هل هو نصف اثنين وسبعین؟ يفتقر 
فيه إلى تأمّل ونظرء حتی یعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين اون | خلهما مه 
وثلائون . 

فإذاً العلمُ بصدق خبر التواتر یحصل بواسطة هذه المقذمات» وما هو کذلك 
فهو لیس باأولی. وهل یستی ضروریاً؛ هذا ریما یختلف فيه الاصطلاح . والضروري 
عند الاکثرین عبارة عن الأوّليَء لا عما نجد أنفسّنا مضطرین الیه . فان العلوم 
الحسابيّة كلها ضرورية» وهي نظريّة . ومعنی کونها نظريّةَ آنها ليست بأوّلية» وکذلك 
العلم بصدق خبر التواتر. ویقرّب منه العلم المستفاد من التجربة» التي يعبر عنها 
باطراد العادات» کقولنا: الماة مرو والخمر یک کما نبهنا عليه فی قدمة 
الکتاب . ۱ ۱ 

فان قیل : لو استدل مستدِل على کونه غير ضروري بأنه لو كان ضرورياً لعلمنا 
بالضرورة کونه ضروريَاًء ولما تُصُوّر الخلاف فيه» فهذا الاستدلال صحیح أم لا؟ 

قلنا: إن كان الضروري عبارةً عما نجد آنفسنا مضطرین إليه فبالضرورة نعلم 
من آنفسنا أا مضطرون الیه. وان كان عبارة عما يحصّل بغیر واسطة. فیجوز أن 
Sg CET‏ 
القطع › ونتردد في أن اعتقادنا علم ق محقق آم لا 


) الباب الثاني‎  ( 
في شروط التواتر‎ 
: وهي آربعة‎ 
الشرط الأول بر ی لاعن ظن. فان أهل بغداد لو آخبرونا‎ 
عن طائر آنهم ظنوه حماماًء أو عن : شخص آنهم ظنوه زيداً» لم یحصل لنا العلم‎ 
تک نا مانا وبكر نه دا . وليس هذا معلّلاً بأنَ حال المخبّر لا تزيد عن حال‎ 
المخبرء لأنه كان في قُذْرَةٍ الله تعالى أن يخلق لنا العلم بخبرهم وإن كان عن‎ 
. ظن ولكن العادةٌ غير مطردة بذلك‎ 
الشرط الثاني : أن یکون علمهم ضروریاً مستنداً إلى محسوس. إذ لو آخبرنا‎ 
أهل بغداد عن حدوث العالم» > وعن صدق بعض الأنبياءء ا العم‎ 
وهذا أيضاً معلومٌ بالعادق والا فقد كان في قدرة الله ال ان متا تمس‎ 


د 
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الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسِطتَهٌُ في هذه الصفات وفي كمال 
العَدَدء فإذا تقل الخلف عن السلف» وتوالت الأعصارء ولم تكن الشروط قائمة في 
كل عصرء لم يحصل العلم بصدقهم لأن خبر آهل كل عصر خب مستقل بنفسه. 
sS‏ لك ا د و ال 
بکر» رضي ۵ ۳9 e‏ لأن بعض 
هذا وضَعَهُ الاحاد أوّلاء ثم آفشوی. ثم کثر الناقلون في عصره وبعده. والشرط نما 
حَصَلَ في بعض الاعصار . فلم تسْتَوٍ فيه الاعصار ولذلك لم یحصل التصدیق 
بخاات rr‏ ی تسا متا تفت و ووجود آبي بكر وعلي 
رضی الله عنهماء وانتصابهما للإمامة. فإن كل ذلك لما تَسَاوَتْ فيه الأطراف 
والو اسطت حَصّل لنا علم ضروريّ لا نقدر على ت* تشکيك أنه نفسنا فيه» ونقدر على 
التشكيك فیما نقلوه عن موسی وعیسی علیهما السلام» وفي نص الامامة. 

الشرط الرابع : في العدد. وئهذب الغرض منه برسم مسائل : 
[مسألة : عدد التواتر]: 

TSS‏ اس و ی 
وهو الذي يفيد العلی وا وهی اي مضل العلم عق وتقع الزيادة فضلا 
عن الكفاية . والکامل» وهو أقل عددٍ يورث العلم؛ ۵ لسن شخلرما لته لکتا بحصول 
العلم الضروري نتبيّن كمال العدد لا آنا بكمال العَدَدٍ نستدل على حصول العلم. 

فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يُتَصوّر 
أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي رحمه الله : ذلك مُحال» فيل كلها 
يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة» وإذا حصل العلم لشخص فلا بد أن يحصل 
لكل شخص يشاركه في السماع ول لصوو أن سار 

وهذا صحیخ إن تجرد الخبر عن القرائن؛ فان العلم لا یستنذ إلى مجرد 
العدد. ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة. آما إذا اقترئث 
به قرائن تدل على التصدیق. فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص. 

وأنكر القاضي ذلك ولم یلتفت إلى القرائن» ولم یجعل هذا أثراً. 

وهذا غير مرضی. لأن مجرد الاخبار يجوز أن يورت العلم عند كثرة 
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المخبرین» وان لم تكن قرینة» ومجرّد القرائن أيضاً قد يورث العلم وان لم يكن فيه 
إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الإخبار» فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد 
ولا ینکشف هذا الا بمعرفة معنی القرائن» وكيفية دلالتها . 


[دور القرائن في حصول اليقين] : 

فنقول: لا شك في آنا نعرف أموراً ليست محسوسة» إذ رف من غيرنا حُبّه 
لانسان» وبغضّة له» وخوفه من وغَضَّبّهء وخجله . وهذه أحوال في نفس المحبٌ 
وی لا ال ا مدل لبها ولات اتحادها تس اهر 
يتطرّق إليها الاحتمال» ولکن تمیل النفس بها إلى اعتقاد ضعیف . ثم الثاني والثالث 
یوکد ذلك» ولو آفردث آحاذها لتطرّق الیها الاحتمال؛ ولکن یحصل القع 
باجتماعها» كما أن قول کل واحد من عدد التواتر یتطرّق إليه الاحتمال لو كد مفردا 
ویحصل القطع بسبب الاجتماع وماله آنا تعرف هس الات لار له يل 
بأفعال هي آفعال المحبین: من القیام بخدمته» وبذل ماله له فو منجالته 
لمشاهدته. وملازمیه في ترددایی وآمور من هذا الجنس . فان كل واحدٍ يدل دلالة 
لو انفرد لاحتمل أن یکون ذلك لغرض آخر یضمره لا لحبه إياه» لکن تتهی کثره 
هذه الدلالات إلى حدٌ يحصل لنا علم قطعي بحبی وكذلك ببغضه إذا رژیت منه 
آفعال ینتجها البغعض تمیق کل لاک نهر فا عشي ولا لا اونش دی وھ الك 
الحمرةٌ |حدی الدلالات . 

وکذلك نشد الصبي یرتضع اللبن مرة بعد أخرى» فیحصل لنا علم قطعي 
بوصول اللبن إلى جوفه» وان لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مستور؛ ولا عند 
خروجه فانه مستور بالفم» ولکن حركة الصبي في الامتصاص. وحركة حلقه. تدل 
عليه دلالة ما» مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن . لکن ینضم إليه أن 
المرأة الشابّة لا يخلو ثديّها عن لبن» ولا تخلو حَلْمِئْهُ عن ثقب» ولا يخلو الصبي 
عن طبع باعثِ على الامتصاص المستخرج لأبن. 

وگل ذلك يكم تالا ادرا وان ن لم يكن غالباً» لكن إذا انض إليه سكوت 
الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاماً آخرء صار قرينة . ويحتمل أن يكون بكاؤه 
عن وجع» وسكوثه عن زواله. ويحتمل أن یکو تناول شيئاً آخر لم نشاهده» وإن 
كنا نلازمه في أكثر الأوقات. 

ومع هذا فاقترانٌ هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواثرها. وكل دلالة شاهدةٌ 
يتطرّق إليها الاحتمال» كقول كل مخبر على حياله» وينشأ من الاجتماع العلم. 


ركان هذا مدرك ساس من مدارك العلم سوی ما ذکرناه في المقَدمة من 
الأوليات» والمحسوسات؛ والمشاهدات الباطنت والتجریبیات» والمتواترات - فیلحق 
هذا بها. 

واذا كان هذا غير منک فلا یبعد أن یحصل التصدیق بقول عددٍ ناقص عند 
انضمام قرائن إليه لو تجرّد عن القرائن لم يفد العلم اتف ادا اح و اه عو 
موت إنسان: لا يحصل العلم بصدقهم. لكن إذا انضم إليه خروج والد الميتِ من 
الدار حاسر الرأس» حافى الرجل» ممرّق الثیاب» مضطرت الحال» يصفق وجهه 
هه وه رها کی AOS‏ لبد لمن ها كه ودر وه الا عم 
ضرورة» فيجوز أن يكون هذا قرينةً تنضم إلى قول أولئك» فتقوم في التأثير مقام بقية 
العدد. وهذا مما يقطع بجوازه. والتجربة تدل عليه. 

وكذلك العددٌ الكثيرُ ربما يخبرون عن آمر تقتضي إيالةٌ الملكِ وسیاسه 
إظهاره» والمضرون من رؤساء جنودٍ الملك» متسر اجتماعهم تحت ضبط الایالة 
بالاتفاق على الکذب ولو کانوا متفرّقين خارجین عن ضبط الملك لم یتطرّق الیهم 
هذا الوهم . فهذا يؤنّر في النفس تأثيراً لا ینکر . 

ولا آدري لم آنکر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته . 

فقد بان بهذا أن العدّد يجوز أن یختلف بالوقائم وبالاشخاص فرب شخص 
انغرسٌ في نفسه آخلاق تمیل به إلى سرعة التصدیق ببعض الأشياء» فیقوم ذلك مقام 
القرائن» وتقوم تلك القراتن مقامٌ خبر بعض المخبرین . فينشأ من ذلك أن لا برهان 
علی استحالته . 


[هل بحصل العلم بقول مخبر واحد؟] 

فان قيل : فهل يجوز أن ب يحصل العلم بقول واحد؟ 

قلنا : ج عن ال جوازه» اع كو فش جار القرائن . 
آما إذا اجتمعث قرائِنُ فلا یبعد أن تبلغ القرائنُ لها ابیز ها ویر منم 
الا قريتة 0 ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة. فهذا مما لا يُعْرَفُ 
استحالته ولا یُطْعٌ بوقوعه. فان وقوعه إنما يعلم بالتجربة ونحن لم نجرَبّة 
ولکن قد جِرَبْنَا كثيراً مما اعتقدئاه جَزْماً بقول الواحد مع قرائن ن¿ آحواله ثم انکشف 
أنه كان تلبيساً. وعن هذا أحال القاضى ذلك . 


أئمة المعتزلة» ان رن طافة منم ستیت اتکی توفي سنة (۳۱۹ه) 0 
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وهذا کلام في الوقائع مع بقاء العاداتِ على المعهود من استمرارها . فأما لو 
قدّرنا خَرْقَ هذه العادةء فالله تعالی قادر على أن يُحصّل لنا العلمْ بقول واحد من 
غير قرينة» فضلاً عن أن تنضم إليه القرائن 
[مسألة : الحدّ الأدنى لعدد التواتر] : 

فطع القاضي رحمه اللّه بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل» لأنها بيه 
شرعية يجوز بالإجماع للقاضي فيها العَرْضُ على المزکین لتحصل غلبة الظن» ولا 
يطلب غلبّةُ الظن فيما عُلِمّ ضرورةٌ . 

وما ذكره صحیح إذا لم تكن قرینت فانا لا تصادف أنفسنا مضطرین اال ی 
الأربعة» ما إذا رث قرائن مع ذلك» فلا يستحيل حصول التصدیق» لكن لا 
ea‏ > بل عن القرائن مع الخبر. والقاضي رحمه الله 
يحيل ذلك مع القرائن 
[مسألة]: 

قال القاضي : علمتُ بالإجماع أن الأربعة ناقص» أما الخمسة فأتوقّفٌ فيهاء 
لانه لم يقم فيها دليل الإجماع . 

وهذا ضعیف. لأنا نعلم بالتجربة ذلك» فكم من آخبار نسمعها من خمسة أو 
ستةء ولا يحصل لنا العلم بها. فهو أيضاً ناقصٌ لا نشك فيه . 
[مسألة : هل يمكن العلم بالعدد الأدنى للتواتر؟] 

إذا قدّرنا انتفاء القرائن فأقل عددٍ يحصل به العلم الضروري معلومٌ للّه تعالى» 
ولیس معلوماً لنا. ولا سبیل لنا إلى معرفته» فانا لا ندري متی حمل علمنا بوجود 
مكة» ووجود الشافعي» ووجود الانبیاء علیهم السلام» عند تواتر الخبر إليناء وأنه 
كان بعد خبر المائة أو المائتين . ویعسر علینا تجربة ذلك وان تکلفنّاها. 

سل a‏ شتا ذا بل وجل قن سوق تاد تواتصرف شا 
عن موضع القتل» ودخلوا علينا يخبروننا عن قتله : فان قول الأول يحرّك الظن» وقول 
الثاني والثالث یژکده ولا يزال تزا تأكيده إلى أن يصير ضرورياً لا يمكننا أن نشکك 
فیه فسا . فلو نُصُوّر الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فیها ضرورت ول 
حساب المخبرین؛ وی لأمكن الوقوف علیه ولکن دول تلك اللخحظة ایضاً 
عسير» فانه تَرَايَدَ قوهٌ الاعتقاد تزايداً خفي التدریح» نحو تزايدٍ عقل الصبي المميّز إلى 
أن يبلغ حذ التکلیف؛ ونحو تزاید ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الکمال فلذلك 
بقي هذا في غطاء من الاشکال. وتعذر على القوّة البشرية إدراكه. 


قاما ما لئسي اليه قوم ا التخمیهی بالار هينه ی ال '» وقومٌ 
إلى التخصيص بالسبعين أحذاً من قوله تعالی : « انار شوم وم سَبَعِنَ يما یمین 4 
[الأعراف: ۰]۱۵۵ وقومٌ إلى التخصيص بعدد أهل بدرء فكل ذلك تحكماتٌ فاسدة 
باردة» لا تناسب الغرض» ولا تدل عليه. ويكفي تعاض أقوالهم دليلاً على 
فسادها. 

فإذاً لا سبيل لنا إلى حصر عدده. لكتنا بالعلم الضروري نستدل على أن العَدَّد 
الذي هو الكامل عند الله تعالى قد توافَقُوا على الإخبار. 

فان قيل: فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر» وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ 

قلنا: كما نعلم أن الخبرٌ يشبع» والماء يُرُويء والخمر تُسكرء وان كنا لا 
نعلم أقل مقدار منه» ونعلم أن القرائن تفيد العلم» وان لم نقدر على حصر آجناسها 
وضبط أقل درجاتها. 
[مسألة : إذا تمّ عدد التواتر ولم يحصل العلم ففيهم كاذب قطعاً] : 

العددُ الکامل إذا أخبرواء ولم يَحْصّل العلم بصدقهم. فيجب القطعُ بکذبهی 
لانه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان: 

أحدهما: كمال العدد. 

والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة. 

فإذا كان العدد كاملاً كان امتناعٌ العلم لفواتِ الشرط الثاني» فنعلم أنهم 
عدي در أو کذب بعضهم في قوله: إني شاهدت ذلك» بل بناه علی توهم 
ور أو كدت تعدا لأنهم لو صَدَقواء وقد كمل عددهمء حصل العلم 
ضرورة. 

ومذا آیضاً أحذ الأدلة على آن الأربعة لیسوا عدد العوائر لذ القاضي إذ لم 
یحصل له العلم بصدقهم جاز له القضاء بغلبة الظن بالاجماع؛ ولو تم عددهم 
لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلاً قاطعاً على کذب جمیعهم؛ أو کذب واحد منهی 
ولقطعنا بأن فیهم کاذباً أو متوهّماًء ولا یقبل شهادة آربعة یعلم أن فيهم کاذباً أو 

فان قیل : فان لم يحصل العلم بقولهم وقد کثروا كثرةً یستحیل بحکم العادة 
توافقهم على الکذب عن اتفاق» ویستحیل دخولهم تحت ضبط. وتساغذهم على 


(۱) الشافعية والحنابلة انظر تحفة المحتاج (4۱۳/۲) والمغني لابن قدامة (۲/ ۲4۳). 
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الكذب» بحیث یکتم ذلك عن جمیعهم ولا یتحدّث به واحد منهم فعلی ماذا 
يحمل کذبهم؟ وکیف يتصوّر ذلك . 

قلنا: انما یمکن ذلك بان یکونوا منقسمین الی صادقین وکاذبین آما 
الصادقون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي یستقل بافادة العلم . وأما الکاذبون فیحتمل 
أن يقع منهم التواطق لنقصان عددهم عن مبلغ یستحیل علیهم التواطو مع الانکتام؛ 
فان کانوا مبلغاً لا یستحیل التواطو علیهم من الانکتام» فلا یستحیل الانکتام في 
الحال إلى أن يتحدّث به في ثاني الحال . 

ونقل الشيعة نص الإمامة مع كثرتهاء إنما لم يُفِدٍ العلم لأنهم ي 
المشاهدة والسماع» بل لو سمعوا عن سلفب. فهم صادقون» لكن السلف الواضعون 
لهذا الكذب يكون عددهم ناقصاً عن مبلغ يستحيل منهم التواطو مع الانکتام» وربما 
ظنّ الخلف أن عددهم كامل لا يحتمل التواطؤء فيخطئون في الظن» فيقطعون 
بالحکم» ويكون هذا منشّأ غلطهم . 

خاتمة لهذا الباب 

في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم. وهي خمسة: 

الأول: شرّط قوم في عدد التواتر أن لا يحصّرَهم عدد ولا يحويّهم بلد. 

وهذا فاسد. فإن الحجيج بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صذتهم عن الحج. 
ومنعتهم من عرفات» حصل العلم بقولهم» وهم محصورون + وافل الا ۱ 
آخبروا عن نائبَة في الجمعة منعت الناس من الصلاة عم صدقهم. 0 
يحويهم مسجد. فضلاً عن بلد. وکذلك آهل المدينة إذا آخبروا عن رسول الله كك 
بشيء حصل العلم» وقد حواهم بلد. 

الثاني : شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد» وتختلف أوطانهم 
فلا يكونوا في محلة واحدة» وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد. 

هذا فام لأن کر م من شخ واا أو نسب واحدء لا وت في 
إمكان تواطئهم . والکثرة ة إلى كمال العدد تدفع هذا الامکان وان نم تكن کترة آمکن 
التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الإخوة» ومن ن أهل بلد كما يمكن من أهل 
محلة . وكيف يعتبر اختلاف الدین ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتلٍ 
وفتنة وواقعة؟ بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن موت قيصر؟ 

فان قيل: فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام 
وصدقَهُمْ في صلبه . 
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قلنا: لم ینقلوا التثلیث توقیفاً وسماعاً عن عیسی بنص صریح لا يحتمل 
التأويل» لکن توهموا ذلك بألفاظ موهمة لم یقفوا على مغزاها» كما فَهم المشبّهة 
اکن اس راز مرا ماما . والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس . 
فأما قتل عیسی عليه السلام فقد صدقوا في في آنهم شاهدوا شخصاً يشبه عیسی عليه 
السلام مقتولا © وللكن یه لم 4 [النساء : ۰۲۱۵۷ 

ا تون لشي فى نیریش فان نص قلعت كن واد سا 
إذا رأى زوجته وولده» فلعله شبّه لد 

قلنا: إن كان الزمانُ زمانَ خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس» وذلك 
وهات لوغ لإثبات صدق النبي 55. وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان إذ 
لا خلاف في قدرة الله تال خن ا ا ا وخرق العادة به لتصديق 
النبي عق ومع ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها ثعبان نقَة 
بالعادات في زماننا . 

فان قيل: خرق العادة في زماننا هذا جائ كرامة للأولياءء فلعل وليّاً من 
الأولياء دعا اللّه تعالى بذلك فأجابه فَلْنشّكُء لإمكان ذلك. 

قلنا: إذا فعل اللّه تعالى ذلك تزع عن قلوبنا العلمّ الضروريّ الحاصل 
بالعادات» فإذا وجدنا من أنفسنا علماً ضرورياً بأنه لم تنقلب العصا ثعبان ولا 
الجبل ذهباًء ولا الحصئ في الجبال جواهر ويواقيت» فَطْعْنا بأن الله تعالى لم 
يخرق العادة» وإن كان قادرا عليها. 

الثالث : شَرَط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين . 

وهو فاسد إذ يحصل العلم بقول الفْسّقة والمرجئة والقدريّة» بل بقول الروم إذا 
أخبروا بموت ملكهم حصل العلم . 

الرابع : شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار. 

وهو فاسد» لأنهم إن خملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرطء وهو 
الإخبار عن العلم الضروري» وان صَدّقوا حصل العلم. فلو أن أهل بغداد حملهم 
الخليفة بالسیف علی الاخبار عن محسوس شاهدوه آو شهادة کتموها فأآخبروا 
حصل العلم بقولهم . 

فان قیل : هل یتصور عددٌ یحصل العلم بقولهم إذا آخبروا عن اختیار. ولا 
يحصل لو آخبروا عن إكراه؟ 

قلنا: أحال القاضي رحمه الله ذلك من حيث إنه لم يجعل للقرائن مدخاك 
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وذلك غير محال عندناء انا نا أن النفس تشعر بأن هژلاء على کثرتهم لا یجمعهم 
على الكذب جامعٌ» ثم تُصَدَقَء فإذا ظَهّرَ كونُ السیف جامعاً لم يبعد أن لا يحصل 
العلم . 

الخامس : شَرَط الروافض أن يكون الامام المعصومٌ في جملة المخبرين 

وهذا فاسد لأن إخباره يوجب العلم كإخبار الرسول ج عن جبريل عليه 
السلام» لأنه معصومء فاي حاجة إلى إخبار غيره؟ ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم 
ا ا الله عب e‏ 
کلامهم ؛ E‏ 3 واستمع منه» دون 
سائر البلاد؛ وآن لا تقوم الحجة بقول آمرائه ودعاته ورسله وقضاته ونوابه» إذ لیسوا 


لازم على هذيانهم . 
الباب الثالث 


في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصدیقه» 
وإلى ما يجب تکذیبه» وإلى ما يحب التوقف فيه 

وهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يجب تصديقه وهي سبعة: 

الأول: ما أخبر عنه عدد التواتر. فإنه يجب تصديقه ضرورةً وان لم يدل عليه 
دلیل آخرء فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرَّدٍ الإخبار إلا المتواتر. وما عداه 
فإنما يُعْلم صدقه بدليل اخر يدل علیه. سوى نفس الخبر . 

الثاني : ما أخبر الله تعالى عنه» فهو صدق» بدليل استحالة الكذب عليه. 
ويدل عليه دليلان: أقواهما: إخبار الرسول عليه السلام عن امتناع الكذب عليه 
تعالی فد أن كلامه تعالى قائم بنفسه رل 1 في كلو لقان على 
من يستحيلٌ عليه الجهل» إذ الخبر یقوم بالنفس على وَفْقٍ العلم» والجهل على الله 
ای ا 

الثالث : خبر الرسول عليه السلام . ودلیل صدقه دلالهٌ المعجزة على صدقهء 
مع استحالة إظهار المعجزة على آيدي الکاذبین لأن ذلك لو كان ممکناً لعجز 
الباري عن تصديقه رسله والعجز عليه محال. 
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الرابع : ما آخبرت عنه الأمةء إذ ثبت عصمئها بقول الرسول عليه السلام 
المعصوم عن الکذب . وفي معناه کل شخص آخبر الله تعالی أو رسوله 2 عنه بأنه 
صادق لا يكذب. 

الان کل خبر پوافق ما آخیر الله تعالی عفد آو وسوله که آو الامةه او من 
صدقه هؤلاء» أو دل العقل عليه والسمع . فانه لو كان كذبا لكان الموافق له كذبا . 

الساذمن : كل خبرٍ صح أنه ذَكَرَهُ المخبر بين يدي رسول الله 4ة وبمسمع 
منه» ولم يكن غافلاً عنه. فسكت علیه فهو صدق لأنه لو كان كذباً لما کت 
عنه» ولا عن تكذيبه. ونعني به ما يتعلّق بالدين. 

السابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه» والعادة تقضي في 
مثل ذلك بالتکذیب وامتناع السکوت لو كان کذبا وذلك بأن يكون للخبر وقمٌ في 
نفوسهم» وهم عدد یمتنع في مستقرٌ العادة التواطژ علیهم بحیث ينكتم التواطؤ ولا 
يتحدثون به. وبمثل هذه الطريقة ثبتّث آکتر أعلام رسول الله ۶ يِه إذ كان ینز بمشهد 
جماعات؛ انوا تون عم a‏ کرت هن ادا ب 
مثلهم. فمهما کل الشرط» وترك النکیر - كما سبق - نژل منزلة قولهم : صدقت . 

فان قیل : لو ادّعى واحد آمراً بمشهد جماعت وادّعى علمَّهُمْ به» فسکتوا عن 
تكذيبه» فهل بت صدفه؟ 

قلنا: إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه لاحتمال أنهم 
اعتقدوا عن النظر ما ادعاه. وان كان يُسْيِدَهُ إلى مشاهدة» وكانوا غددا يستحيل 
عليهم الدخول تحت داع واحد» فالسكوث عن تكذيبه تصديقٌ له من جهتهم . 

فان قبل : وهل يدل علی الصدق كوائة الخبر عن جما لا یجوز علی مثلهم 
التواطو على الکذب قصداًء ولا التوافق عن اتفاق؟ 

قلنا: أحال القاضي رحمه الله :ةوقال : قولهم پورث العلمٌ ضرورة إن 

IS‏ جورت لكل یش 
العدد» ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم» بل نعلم قطعاً 
كَذِبهم» أو اشتمالهم على كاذب أو متوهُم . 

وهذا على مذهبهء إن لم يُنْظَرْ إلى القرائن» لازم. أما من نظر إلى القرائن» 
فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر . 

فان قیل : خبر الواحد الذي عملت به الامة هل يجب تصدیقه؟ 

قلنا: إن عملوا على وَفْقِهِه فلعلهم عملوا على دلیل آخر. وإن عملوا به أيضاً 
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ندا اروا ال ا و و و اک ضاف 

فان قيل : لو قَدَرَ الراوي كاذباً لكان عمل الأمة بالباطل» وهو خطأء ولا يجوز 
E‏ 

قلنا: الأمة ما تُعبّدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه وقد غلب 

على ظنهم > كالقاضي إذا قضی بشهادة عدلین فلا یکون مخطئاًء وان كان الشاهدٌ 
کاذب بل یکون محقاً لأنه لم يؤمر إلا به . 

القسم الثاني من الأخبار : ما يُعلم كذبه. وهي أربعة : 

الأول: ما یعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره. أو الحس والمشاهدة أو 
آخبار التواتر. وبالجملة: ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة» کمن آخبر 
عن الجمع بين الضدین. واحیاء الموتی في الحال» وأنا على جناح نسر أو في لجة 
بح وما يُحَسلُ خلافه . 

الثاني : ما یخالف النص القاطع من الکتاب والسنة المتواترة واجماع الأمق 
فقو وی مكنا له تان ول مره عه و لام 

الثالث : ما صرّح بتکذیبه جمع کثیر يستحيل في العادة تواطهم على الکذب 
إذ قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت. فلم یجر ما حکاه من الواقعة صلا . 

الرابع : ما سكت الجمع الکثیر عن نقله والتحدّث به» مع جریان الواقعة بمشهدٍ 
منهم ) ومع إحالة العادةٍ السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله > كما لو أخبرَ مخبرٌ بان 
أمير البلدة قُتِلَ في السوق على ملأ من الناس» ولم يتحدّث آهل السوق به» فَيْقْطع بكذبه» 
إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله» ولأحالت العادةٌ اختصاصه بحکایته . 

وبمثل هذه الطريقة عرفنا كَذِبَ من اذعی معارضة القرآن» ونص الرسول على 
نبي آخر بعده وأنه أَعْقَّبَ جماعة من الأولاد الذكورء ونصّه على إمام بعينه على 
ملأ من الناس» وَفَرْضَه صوم شوّال» وصلاة الضحی. وأمثال ذلك مما إذا كان 
أحالت العادة كتمانه . 

فإن قيل الل ا ال دوي الاي و 
فيه» كإفراده بي الحجّ. أو قرانه”'' وكدخوله الكعبة» وصلاته فیها" "۰ وأنه عليه 


(۱) محل خلاف بين العلماءء فالمالكية والشافعية أنّه كان مفرداً والحنفية قارناًء انظر فتح الباري (۳/ 
۸ ونيل الأوطار (۳۹/۵). 


(۲) آخرجه البخاري في الصحیح (۲/ ۰ رقم (۰)۱۵۲۲ ومسلم في الصحيح (۳/ (VY‏ رقم 
(۱۸۶۶6). 
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ays‏ “» وأنه دَخَلَ مكة عنوة» وقبوله شهادة الأعرابی 
وله ظلی رؤية الهلال ۵ اتاو اغراي ي بالرؤية حتى لم يشاركه أحد فيه 
وانشقاق القمر ولم ینقله إلا ابن مسعود رضي له ولد پر هه وان 
ينبخي أن يراه كل مؤمن وکافر وباد وحاضر . وئْمّل النصاری معجزات عیسی علیه 
السلام» ولم ينقلوا كلأمَهُ في المهد وهو من أعظم العلامات . ونقلت الأمة القرآن 
ولم ينقلوا بقيّة معجزات الرسول 45 كنقلٍ القرآن في الشيوع والذیوع ونقل الناس 
أعلام الرسل ولم ینقلوا أعلام شعيب عليه السلام وْقلت الأمة سور القرآن ولم 
IC‏ ی n‏ 
القرآن* ERS‏ تعم به البلوی من اللمس والمس آیضاً. 

فكل هذا نقض على هذه القاعدة. 

وا ان ار ره شین ال O‏ تس سامت آن يكت 
ينادي به رسول الله ئ على الكافة» بل لا يطلع عليه الا من آطلعه عليه أو على 
نيته بإخباره إياه. نعم ظهر على الاستفاضة تعلیمّه الناس الإفراد والقران جميعاً. 

وأما دخوله الكعبة وصلائه فيهاء فقد يكون ذلك مع نفر يسير» ومع واحدٍ 
واثنين» ولا يقع شائعاً . كيف ولو وقع شائعاً لم تتوفر الدواعي على دوام نقل لأنه 
ليس من أصول الدين» ولا من فرائضه ومهمّاته. 

وأما دخوله مكة عَنْوةً» فقد صح على الاستفاضة دخولة متسلحاً مع الالویق 
والاعلام وتمام التمکن والاستبلاء» ويال الأمانَ لمن دخل دار ۳ ا ولمن 
القن سلاحه واعتصم بالکعبة وکل ذلك غیر مختلف فيه . 

ولکن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه بي أنه وَدَى قوماً قتلهم خالد بن 


(۱) آخرجه ابن E‏ ات ۲۱۳۳۱۱ ۱0۹۱ والنسائي في السنن الکیری (۲۳۰/۲) رقم 

(۳۱۹۸) والبيهقي في السنن الکبری (55/5) رقم (۸۹4۰). 

(۲) انظر زاد الاو 4 افيه تست فطل 

(۳) آخرجه آبو داود في السنن (۲/۲ ۰ رقم (۰)۲۳۶۰ وابن ماجه (۲۹/۱) رقم (۰)۱1۵۲ 

والدارمي (4/۲) رقم (۰)۱1۹۲ والبيهقي (۲۱۲/۶) رقم (۷۷6). 

(6) آخرجه البخاري في الصحیح (۱۳۳۰/۳) رقم (۰)۳۳۷ ومسلم في الصحیح (۲۱۵۸/4) رقم 

.)۲۸۰۰( 

(۵) انظر الجامع لأحکام القرآن (۲۵۱/۲۰). 

(5) آخرجه مسلم في الصحیح (۳/ ۱4۰۷) رقم (۱۷۸۰)؛ والنسائي في السنن الکبری (5/ ۳۸۲) رقم 
(۰)۱۱۲۹۸ وآبو داود في السنن (۱۱۲/۳) رقم (۰)۳۰۲۱ وآحمد في المسند (۲۹۲/۲) رقم 
(۷۹۰۱). 
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الولید"؟ رضي الله عنه على أنه كان صلحاً» ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد 
ممكن إلى أن تزال بالنظ وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم مخصوصين› 
ولسیب مخصوص . ۱ 

وآما انفرادٌ الأعرابي برژية الهلال فممکن . وقد یقع مثل ذلك في زماننا في 
الليلة الأولى» لخفاء الهلال ودقته» فینفرد به من یحتد بصره» وتصذق في الطلب 
رغبثه» ویقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أو اتفاق . 

وآما انشقاق القمر فهي آية ليلية» وقعت والناس نيام غافلون وإنما كان في 
لحظة» فراه من ناظره النبي ی من قریش ونَبّهه على النظر له» وما انش منه الا 
شعبة» ثم عاد صحيحاً في لحظة کم الففياظن کو کت وزلرلف وآمور هائلة 
من ریج» وصاعقة بالليلء اله تكد اله رلا EN‏ علق آن ها هنذا رقنا عليه مين 
قيل له" انظر إليه» فانشق عقب القول والتحدذي . ومن لم يعلم ذلك ووقع عليه 
بصرهء ریما توهّم أنه خيال انقشع » اوم فر مدن القمر عنه» 
أو قطعةٌ سحاب سَتَرَتْ قطعةً من القمر . فلهذا لم يتواتر نقله 

كم روات a SE E‏ 
تتوفر» بعد ثبوت النبوة بالقران واستقلالها به» على نقل ما يقع بعده» بحيث تقع 
المداومة علیه. اكتفاء بثبوتها بالقرآن الذي هو أعظم الایات . 

ولأن غير القرآن إنما ظهر في عمر كل واحدٍ مرةً واحدة» وربما ظهر بين ید 
نفر يسيرء والقرآن كان يردّده طول عمره مرة بعد آخری ويلقيه على کافتهم قصداء 
ويأمرهم بحفظه والتلاوة له» والعمل بموجبه. 

ES‏ فيك تليواط انعا كم القرا تسار ا واد یه 
رضي اللّه عنه لم ينكر كونّهُما من القرآن» لكن ألکر إِنْبائَهُما في المصحف. واثبات 
الحمدٍ أيضاًء لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي بي بإثباته وکثبته» ولمالم 
یجده تب ذلك» ولا سَمع آمره به» أنكره. وهذا تأويل ولیس جحدا لكونه قرآنأ» ولو 
جحد ذلك لكان فسقاً عظيماً لا يضاف إلى مثله» ولا إلى أحد من الصحابة . 

وأما ترك النصارى نقلَ كلام عيسى عليه السلام في المهدء فلعلّه لم يتكلم إلا 
بحضرة نفر يسير» ومرةً واحدة» لتبرئة مریم عليها السلام عما نسبوها الیه» فلم 
)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي؛ ابواظلنياك اكلم يله لالت بحل لبيرت شارك في 

غزوة مؤتة. ولقب بسيف الله لاشتهاره بالقتال والجهاد» كان أحد القادة زمن الصديق» توفي 


بحمص سنة (١۲ه)‏ انظر الإصابة .)5١5 /١(‏ 
(۲) انظر طبقات ابن سعد .)۱٤۸/۲(‏ 
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ينتشر ذلك» ولم یحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم فاندرس فیما بينهم . 

وأما شعيب عليه السلام ومن يجري مجراه من الرسل عليهم السلام» فلم يكن 
لهم شريعة ينفردون بهاء بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم» فلم تتوقر الدواعي 
على نقل معجزاتهم إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة» لكن ثبت صدقهم بالنص 
والتوقيف من نبي ذي معجزة. 

وأما الخبر عن اللمس والمسٌ للذكر وما تعمٌ به البلوى» فيجوز أن يخبر به 
الرسول عليه السلام عدداً يسيراً ثم ينقلونه آحاد ولا يستفيض. وليس ذلك مما 
يعظم في الصدورء وتتوفرُ الدواعي على التحدّث به دائما. 

القسم الثالث [من الأخبار]: ما لا يُعلم صدقه ولا كذبه. 

فيجب التوقف فيه . 

وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات» مما عدا القسمين 
المذكورين. وهو كل خبر لم یعرف صدقه ولا كَذبّه. 

فان قيل: عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه» إذ لو كان صدقاً لما 
أخلانا ات و اي تن 

قلنا: وَلِمّ يستحيل أن يُُخْلِيَنا عن دليل قاطع على صدقه؟ ولو لب هذاء 

وقيل: عم صدقّه لأنه لو كان كذباً لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبهء 
لكان مقاوماً لهذا الكلام . وكيف يجوز ذلك ويلرّمٌ منه أن بُقْطْعَ بكذب كل شاهدٍ لا 
یط بصدقی وکفر كل قاض ومفتٍ وفجورهء إذا لم يُعْلُمْ إسلامه وورعه بقاطع› 
وكذا كل قياس ودليل ف في الشرع لا يُقْطْعْ بصحته» فلیقطع ببطلانه . 

وهذا بخلاف التحدي بالنبوة ة إذا لم تظهر معجزت وت ون لآن النبي 
هو الذي كفنا تصدیثّه وتصدیقه بغیر دليل محال هکل اسان مهال فبه 
علمنا نا لم نکلف تصدیقه ولم يكن رسولا إلينا قطعاً. 

آما خبر الواحد» وشهادة الائنین» فلم نتعبّد فيه بالتصدیق بل بالعمل عند 
ظن الصدق . والظِنٌٌ حاصلٌ» والعمل ممکن» ونحن مصيبون» وإن كان هو كاذياً. 
ولو عملنا بقول شاهد واحد فنحن مخطئون وان كان هو صادقا. 

فان قیل : إنما وجب إقامة المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فیما یشرعه » فلیجت 
عليه إزالة الشك فیما یبلغ من الشرع. بالمشافهة أو الاشاعة إلى حذ التواتر» لیحصل 
العلم في حق من لم يشافهة به . 

قلنا : لا استحالة في أن یقسم الشارع شرعه إلى ما يُتَعَبّدٌ فيه بالعلم والعمل 


203 القسم الأول : الکلام في التواتر ۳۰۳ 


فیجب فيه ما ذکرتموه» وإلى ما يتعبّد فيه بالعمل دون العلم» فیکون فرض من یسمع 
من الرسول كَل العِلْمّ والعمل جميعاً. وفزض من غاب العمل دون العلم» ویکون 
العمل منوطأ بظنَ الصدق في الخبرء وان كان هو كاذباً عند الله تعالى. وكذا الظن 
الحاصل من قياس» وقول شاهدٍء ويمين المذعی علیه أو يمين المذعي مع 
النکول . فلا نحیل شا من ذلك . 


۲۰ المستصفى من علم الأصول/ ج١‏ 204 


القسم الثاني 
من هذا الأصل 
أخبار الآ حاد 


في إثبات التعبّد به مع قصوره عن إفادة العلم, 
وفيه أربع مسائل 

[مسألة : ما يفيده خبر الآحاد] : 

اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد 
التواتر المفيد للعلم» فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلآًء فهو خبر الواحد. وأما 
قول الرسول عليه السلام مما علم صحته» فلا يسمى خبر الواحد. 

وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلومٌ بالضرورت 
فإنا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدفتا وقذرنا تعاض خبرين» فكيف نصدّق 
بالضدّين؟ 

وما حكي عن المحدئین من أن ذلك يوجب العلم؛ فلعلهم أرادوا أنه يفيد 
العِلْمّ بوجوب العملء أو سمّوا الظنّ علماً. ولهذا قال بعضهم: یورث العلم 
الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن» وانما هو الظنّ. ولا تمسّك لهم في قوله 
تعالی : ۶ فان عون موی # [الممتحنة: ۱۰] فانه آراد الظاهر لأن المراد به العلم 
الحقيقيٌ بكلمة الشهادة. التي هي ظاهر الایمان» دون الباطن الذي لم يكلف به . 
والإيمان باللسان یسمی إيمانا مجازا. 

ولا تمسّك لهم في قوله تعالی : # ولا نف ما لیس لک بو عل 4 [الإسراء: ۳5] وأن 
الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به. لأن المراد بالآية: منعٌ الشاهد عن جزم 
الهاو الا مما تن . وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب» بدلیل قاطع 
أَوْجَبَ العمل عند ظن الصدق. والظن حاصل قطعاً. ووجوب العمل عنده معلوم 
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قطعاًء کالحکم بشهادة اثنين» أو يمين المذعي مع نکول المدعی عليه . 
[مسألة : الرّد على من آنکر وجوب العمل بخبر الآحاد] : 

آنکر كرون جرا الد مغر الو سد ا ها ع وقوه معا : 

فیقال لهم : من أين عرفتم استحالته؟ آبالضرورة ونحن نخالفکم فیه؟ ولا نزاع 
في الضرورة» أو بدليل» ولا سبیل لهم إلى اثباته لانه لو كان محالا لكان یستحیل 
إما لذاته» أو لمفسدة تتولد منه . ولا یستحیل لذاته» ولا التفات إلى المفسدةت ولا 
نسلم أيضاً ولو التفتنا إليهاء فلا بد من بیان وجه المفسدة. 

فان قیل : وجه المفسدة أن يروي الواحد خبراً في سفك دم أو في استحلال بصع 
وربّما يكذب» فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى ولا یکون بأمره» فکیف يجوز 
الهجوم بالجهل؟ ومن شککنا في إباحة بُضهه وسفك ديه فلا يجوز الهجوم عليه بالشك؛ 
فیقیح من الشارع جوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل بالتوهم > بل إذا آمر الله تعالی 
بأمر فليعرّفنا أَمْرَهُ لنکون على بصيرة» إما ممتثلون أو مخالفون؟ 

والجواب : أن هذا السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: أي 
استحالة في أن يقول الله تعالى لعباده: إذا طارَ بكم طائرٌ وظننتموه غرابا» فقد 
أوجبت علكيم كذا وكذاء وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل» > كما جعلث زوال 
الشمس علامة وجوب الصلاة E‏ 9 آبو وت بالط درك 
تالخس وخوده» فیکون الرجوف معلوها: د فمن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل 
قطعاً. وآصاب . فاذا جاز أن يَجْعَلَ الزوال» أو ظنّ کونه غراباًء علامت فلم لا 
يجوز أن يجعل ظئه علامة ویقال له : إذا ظننت صدق الراوي والشاهد والحالف 
فاحکم به. ولست متعبّداً بمعرفة صدقه. ولکن بالعمل عند ظن صدقه وأنت 
مصيبٌ وممتثل» صَدَقَ أو کذب . ولست متعبدا بالعلم بصدقه» ولکن بالعمل 
عند ظنك الذي تحسه من نفسك . 

وهذا ما نعتقده في القياس» وخبر الواحد» والحكم بالشاهد واليمين» وغير 
ذلك . 

وأما إذا صدر هذا من مُقِرَ بالشرع» فلا يتمكن منه. لأنه تُعْبّد بالعمل 
بالشهادة» والحکم والفتوی» ومعاينة الكعبة» وخبر الرسول 355. فهذه خمسة. 

ثم الشهادة قد يقطعٌ بهاء > كشهادة الرسول ىة a E,‏ مه ا 


)١(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاکه. الأوسي الأنصاري بدري. كان من السابقين» قتل يوم صفين مع 
على» انظر الإصابة /١(‏ 4۲۵). 
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یه فا رش نر سای لوقي ل مرس اوها زر وا تام له انس الله 
فلحو رافق بطم ذلك کشهاهة و المظنون بالمقطوغ یه فى وجوب 
العمل . وكذلك فتوى النبي یاو وحکمه مقطوعٌ به. وفتوى سائر الأئمة» وحکم سائر 
القضاة مظنون وآلحقّ بالمعلوم. والكعبة تعلم قطعاً بالعيان» وتظن بالاجتهاد. وعند 
الظنّ يجب العمل» كما يجب عند المشاهدة. فكذلك خبر الرسول وی يجب العمل به 
عند التواتر» فلم یستحیل أن يُلْحَقَ المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة؟ ومن 
أراد أن يفرّق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه أصلاً . 

فإن قيل: فهل يجوز التعبّد بالعمل بخبر الفاسق . 

قلنا: قال قوم: يجوز بشرط ظنْ الصدق . وهذا الشرط عندنا فاسد» بل كما يجوز 
أن تجعل حركة الفلك علامة التعبّد بالصلاة» فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة» 
ل ل 
[مسألة هل العقل دليل وجوب العمل بخبرانواحد؟] 

ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل ب بخبر الواحد» لولا الأدلّة السمعيّة . 

واسعدلو] ليه يدل : 

أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلاً قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنة 
متواترة» ووجد خبر الواحد» فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام . 

ولآن النبي 5 5 إذ كان مبعوثاً إلى أهل العصر یحتاج إلى إنفاذ الرسل؛ إذ لا 
يقدر على مشافهة الجميع » ولا إشاعة جمیع آحکامه على التواتر إلى كل آحد. إذ لو 
أنْقَذَ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدینته. 

وهذا ضعیف. لأن المفتي إذا فقد الأدلة تقاط بر جع إلى البراءة الأصلية 
والاستصحاب کمالو فد خبر الواحد ايشا وآما الرسول عله فلیقتصر على من یقدر 
NEE‏ ۰ فمن الناس في الجزاثر من لم يبلغه الشرع» فلا يكلّف به» فليس تکلیف 
الجميع واجباً الح ارك دح ی یی ترود واكاك راد a‏ 
تعالی » ولا شخصاً عن التكليف» فربما يكون الاكتفاء بخبر بر الواحد ضرورةً في حقه . 

الدلیل الثاني : آنهم قالوا: الراوي ممکن: ۰ فلو لم نعمل بخبر الواحد 
لکنا قد ترکنا آمر اللّه تعالی وأمر رسوله بي . فالاحتياط والحزم في العمل به. 

وهو باطل من ثلائة آوجه: 


(۱) آخرجه البخاري في الصحیح (۳/ ۳۳ ۰) رقم (۰)۲۲۵۲ والنساتي ف فی السنن الکبری (۱/۷ ۰ رقم 
(1EV)‏ وأبو داود في السنن (۸/۳ ۰ رقم (۷ ۰ ۰۳ والبيهقي في السنن الکبری ( ۰ 
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اختها:. أن کنیه مک ا نکون غاا موت الواشت:. 

الثاني : أنه كان يجب العمل بخبر الکافر والفاسق» لأن صدقه ممکن . 

الثالث : هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الاأصلی. فلا تفع بالوهم . 
وقد استدل به قوم في نفي خبر الواحد. وهو وان كان فاسداً فهو أَقُوَمُ من قوله : إن 
الصدق |ذا كان ممکناً فیجب العمل به . 
[مسألة : الأدلّة السمعيّة على وجوب العمل بخبر الآحاد] : 

الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الآمّة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمتکلمین. أنه لا يستحيل التعبّد بخبر الواحد عقلاء ولا يجب التعبّد به 
عقلاًء وأن التعبّد به واقع سمعاً. 

وقال جماهير القدرية ومن تابَعَهُمْ من أهل الظاهرء كالقاساني”''» بتحريم 
العم اس 

وید على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان: 

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد. 

والثاني : تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله بي الولاءً والرسلّ إلى البلاد» وتکلیه 
إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. ونحن نقرر هذين المسلکین . 

المسلك الأول: ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة والعلماء من العمل بخبر 
الواحد» في وفائع شتی لا تنحصر. وان لم تتواتر احادها ذ 8 فيحصل العلم 
بمجموعها. ونحن نشیر إلى بعضها . 

فمنها ما روي عن عمر رضي اللّه عنه في وقائع كثيرة : 

من ذلك فة التي وقيامه في ذلك يقول : آذکر أده مرا ت مر 
رسول الله ية شيئاً في الجنین وی ۱ وقال : 
کت تین ارت نت نی انين - فضریّث إحداهما الأخرى بیشطح"" فألقت 
عوابا مس نر اللاي وعد ار يل لل سير لول سي 


)١(‏ آبو محمد بن اسحاق؛ من قاسان ناحية قم كان ظاهرياًء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وصار 
رأسا فيه كتاب في الرد على منكري القياس انظر طبقات الفقهاء ص۰۱۹ 

(۲) انظر شرح تنقيح الفصول ص (۰)۳۹۷ وإرشاد الفحول ص (۰)4۸ شرح الكوكب المنير (۲/ 
356 . 

(۳) حمل بن مالك بن النابغة» أبو نضلة الهذلي نزل البصرة وله بها دار. 
انظر أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير نشر دار الفكر بيروت /١(‏ 0785) ترجمة .)١5550(‏ 

(۶) عمود لخاد انظر لسان العرب (6۸67/۷): 
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هذا لقضينا فيه بغير هذا" » أي لم نقض بالغرّة أصلاًء وقد انفصل الجنین میت 
للشك فى أصل حياته . 

ومن ذلك أنه كان رضي اللّه عنه لا يرى توریث المرأة من دية زوجها؛ فلما 
أخبره الضحاك”” أن رسول اللَّه بيه کتب إليه أن يورّث امرأة أَشْيَمَ الصَبابِيَ”" من 
ديته““ رجع إلى ذلك . 

مد الك ا ارهاب الخال مده فى ف ها : ما أدري ما 
الذي أصنع في أمرهم. وقال: آنشد الله امرأ سمع فيهم شيئاً إلا رفعه إليناء فقال 
عبد الرحمن بن عوق*) اش تشت سر شرلن الله ا یقول : ( سُنُوا بهم سنه آهل 
الکتاب » . فَأَحَدَ الجزيةً منهم» وأقرّهم على دينهو” 3 

ومنها ما ظهر منه ومن عثمان وجماهیر الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع 
عن سقوط فَرْضٍ الغُسل من التقاء الختانين» بخبر عائشة رضي الله عنهاء وقولها: 
فعلت ذلك انا وزسرك الله عه فا عدن : 


ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة 
شالت ۰ سفن ارس لاهسا 
ومنها ما ظهر من علی رضي الله عنه من قبوله خبر الواحد واستظهاره 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۸/4) رقم (۳۸۲). 

(۲) الضحاك بن سفيان بن كعب العامري الكلابي . آبو سعيد كان يقوم على رس رسول الله ية متوشحاً 
بسيفه» عيّنه الرسول 2 على صدقات قومه» اشتهر بشجاعته وقوته انظر الاصابة (۲۰/۲). 

(۳) صحابي قتل زمن النبي بي خطأ انظر الإصابة (۵۲/۱). 

۹3 اه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۰6۷ والدارقطني في السنن الکبری (۷۰/4) رقم (۲۷). 

(۵) عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري آحد العشرة المبشرین بالجنة كان من 

لأثرياء» أنفق المال الکثیر في سبیل اللّه» وکان من السابقین للاسلام توفي سنة (۳۲) انظر 

لاصابة (4۱/۲) والأعلام (۳۲۱/۳). 

(7) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۷۲/۷) رقم (۰)۳۱۷4 وعبد الرزاق في المصنف (1۹/0) 

رقم (۰)۱۰۰۲۵ وابن أبي شيبة في المصنف (4۳۹/۲) رقم .)1١1776(‏ 

(۷) آخرجه ابن حبان في الصحیح (49۱/۳) رقم (۰)۱۱۷۰ وآبو يعلى في المسند (۳۲۱/۸) رقم 
.)1٩۲۵(‏ 

(۸) فريعة بنت مالك بن سنان الخدريت أنصارية» هی أخت آبی سعید الخدري» شهدت بيعة 
الرضوان انظر الاصابة (۳۸۲/4). ۱ ۱ 

(9) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲۲/۲) رقم (۰)۲۸۳۱ والبيهقي في السنن الکبری (1۳۶/۷) 
رقم (۰)۱5۵۲۷۶ وعبد الرزاق في المصنف (۳۶/۷) رقم (۰)۱۲۰۷4 وآحمد في المسند (7/ 
۷۰ رقم (۲۳۱۳۲). 
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نفعني eS‏ منه » وإذا 9 غيره حلی ٠‏ فاا حلفا صدّقته . 9 ۳ 
بكر» وصَدّق أبو بكر» قال: قال رسول الله يد : (مامن عبد يصيب 
ذنباً ٩74‏ - الحديث فكان يحلّف المخبر لا لتهمة بالكذب» ولكن للاحتياط في 
سياق الحديث على وجهه. والتحرّز من تغيير لفظه نقلا بالمعنی» ولئلا يُقْدِمَ على 
الرواية بالظن» بل عند السماع المحقّق . 

يجوز لها أن ا ES E‏ الطوافٌ ايت وأفكر علق ا عباس 
خلافه ي Bs‏ إن ابن e‏ ا 
ها أراك ال كه سح آل اه ره 0 


ومنها ما روي عن نس" * رضي اللّه عنه أنه قال : کنت آسقي آبا عة وآبا 
طلحة"" وآبی بن كعبت“ شراباً من فضیخ تمره إِذْ آتانا آت . فقال : إن الخمر قد 


حرمت . . فقال أبو طلحة: قم يا نس إلى هذه الجرار فاکسرها . فقمت إلى مهراس 
ل لظ وكيا ا توت ۱۰ 


(۱) آخرجه آبو داود في السنن (۸۰/۲) رقم (۰)۱9۲۱ والطبراني في المعجم الأوسط (۱۸۵۹/۱) رقم 
(0۸6). 

(۲) زید بن ثابت بن الضحاك» الأنصاري الخزرجي. آحد كتبة الوحي. أمه النوار بنت مالك من 
علماء الصحابة» وأعلمهم بالفرائض وگل الیه جمع القرآن الکریم في عهد الصدیق توفي سنة 
(۵ه) انظر الاصابة (۱/ ۵۱۲). 

)۳( آخرجه مسلم ف في الصحیح )٩۱۳/۲(‏ رقم (۰)۱۳۲۸ والبيهقي في السنن الکبری (۱۱۳/۵) رقم 
(4۵6۰). 

(4) آنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي؛ خادم رسول الله ياء دعا له النبي ِا بكثرة 
المال والولد والبركة فيه» بلغ المائة توفي سنة ( ه) بالبصرة انظر الاصابة (۷۱/۱). 

(۵) عامر بن عبد الله بن الجراح» القرشي الفهري» اشتهر بكنيته وبالنسبة إلى جده. لقبه النبي كَل 
بأمين الامقف فتح بلاد الشام» مات في طاعون عمواس سنة ۱۸ انظر الاصابة (۲/ ۲۹6). 

() زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» اشتهر بكنيته» وهو زوج أم سليم» أم نش بن مالك دافع 
عن النبي ية يوم أحد» توفي سنة (۵۱ه) انظر الإصابة (۵17/۱). 

0 أبي بن كعب بن قيس الأنصاري البخاري؛ أبو المنذرء أحد القراء المشهورين» بدري من 
أصحاب العقبة الثانية» شارك في جمع القرآن الكريم زمن عثمان انظر الإصابة (۰)۱۹/۱ والأعلام 
(۱/ ۸۲). 


.)۱۹۸۰( 
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ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد؛ وأنهم 
E‏ 
المسلمين» الل لجا د ۵ Sl‏ 
فقال ابن عباس : «کذب عدو الله آخبرني أب يخ كنت قال ا 
رسول الله كلا ثم ذَكَرَ موسی والخضر بشيء يدل على أن موسی صاحت الخضر 
: ی ْ ١‏ ۱ 
هو موسى بني إسرائيل”'*. فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد» وبادر إلى 
التكذيب لأجله والقطع بذلك» لأجل خبر آبي بن كعب. 
ومنها أيضاً ما روي عن أبي الدرداء" أنه لما باع معاه الام لغب 
والورق بأكثر من وزنه» فقال له آبو الدرداء: سمعت رسول الله ككة ينهى عن ذلك . فقال 
له معاوية : إني لا أرى بذلك بأساً . فقال أبو الدرداء: من يعدرني من معاوية؛ أُخبرُه عن 


ول الله ية ويخبرني عن رأيه» لا أساكِتكٌ بأرض 0 


ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصی الرجوع إلى عائشة وأم سلءة 
وميمونة وحفصة رضوان الله علیهن و ':.وفاللالة و فلانه »,مها 
لا يحصى كثرة» ال وير r EE‏ ' وغیرهم من الصحابةء رضوان الله 
عليهم من الرجال. والنساء» والعبید» والموالي. 


() سبق تخريجه فى ص (21755 ۰۱۷۲ ۱۷۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح (۱۷۵۲/4) رقم 8210 

(۳) آبو الدرداء اشتهر بکنیته» واسمه عویمر وقیل : عامر؛ آسلم یوم بدر» وشهد أحداء ولي قضاء 
دمشق» توفي زمن عثمان. انظر الاصابة (5/ )57١‏ ترجمة (1۱۳۲). 

(8) معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي» ولد قبل البعثة بخمس سنوات أسلم یوم الفتح؛ 
وکتب الوحي» تولی الخلافة بعد الحسن؛ وفي عهده فتحت بلاد كثيرة» توفي سنة (10ه) انظر 
الاصابة (۳/ 4۳۳). ۱ ۱ 

(۵) آخرجه ابن ماجه في السنن (۸/۱) رقم (۰)۱۸ ومالك في الموطأ (۱۳۶/۲) رقم (۱۳۰۲)؛ 
والبيهقي في السنن الکبری (9/ ۲۸۰) رقم (۱۰۲۷). 

(5) فاطمة بنت آسد بن هشام بن عبد مناف» والدة علي بن أبي طالب» كان يزورهاء کفنها النبي كلل 
في قميصه لما توفيت بالمدينة» انظر الإصابة (۳۸۰/۶). 

(۷) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» اشترته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء وأهدته 
للنبي 5 5 وقد تبناه بعد ذلك د ثم أبطل الله تعالى التبني» وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر في 
القرآن الكريم انظر ل 

(۸) أسامة بن زيد بن حارثة» أمه أم أيمن حاضة النبي كَلِةِ وهو الحب ابن الحب» ولاه الرسول كَل 
جيش المسلمين ثم أنفذه أبو بكر بعد وفاة النبي بيه وكان عمره عشرين سنة توفي سنة (04) في 
المدينة المنورة انظر الإصابة (۳۱/۱). 
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وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهمء حتى قال الشافعي رحمه اللّه: وجدنا 
علی بن الحسین رضي الله عنه یموّل علی آخبار الخاد وکذلك محمد بن 
r‏ ییا مت وتان ین ۳ بسانت دم ورف وَأ 
لا جن فد ج اا ا قا ا وو کلف كان 
ل ا ا ا كان س شاد ا ا 
أبو سعيد الخدري”"'' عن النبي بي في الصرف”*'' فَيُئْبِتُ حديئّة ووو 


.)4۵۵( الرسالة ص‎ )١( 

(۲) محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى» ولد سنة (۲۱ه) المعروف بابن الحنفية» أمه خولة بنت 
عفر اشتهر بالعلم والورع: كان آسود اللون؛ توفي سنة (۸۱ه) انظر طبقات الفقهاء 
ص (1۲)» والاعلام (۷/ ۱5۳). 

(۳) جبير بن أبي سلیمان بن جبير بن مطعم من التابعین ثقة. انظر تهذیب التهذیب (۲/ 0۳). 

(4) نافع بن جبیر بن مطعم بن عدي. تابعي من کبار المحدئین اشتهر بعصامته» وعد من المفتین 
انظر الأعلام (۳۱۳/۸). 

(5) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري من بني النجار. تابعی ولد سنة (۲۹ه). أحد الفقهاء السبعقف 
أدرك زمن عثمان توفي سنة (49ه)» انظر الاعلام (۲/ ۳۳۲). 

(7) آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» تابعي محدث وفقیه. خالف ابن عباس 
کثیرا؛ توفي سنة (٤۹ه)»‏ انظر طبقات الفقهاء ص (1۱). 

(۷) سلیمان بن يسار آبو أيوب» مولی ميمونة أم الممنین؛ ولد سنة (75ه)» تابعي آحد الفقهاء 
السبعة» توفي سنة (۱۰۷ه) انظر الاعلام (۲۰۱/۳). 

(۸) عطاء بن يسار الهلالي» آبو محمد المدني» آخو سلیمان بن يسار» محدث» توفي سنة 
(۱۰۶ه) انظر تذکرة الحفاظ (۹۲/۱) ترجمة (۹۰). ۱ 

(9) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» من کبار التابعین ولد ونشأ في الیمن» عد من 
الفقهاء والمحدئین» توفي سنة (١١٠ه)ء‏ بالمزدلفة حاجاً انظر الاعلام (۳/ ۳۲۲). 

(۱۰) عطاء بن أسلم بن صفوان أبي رباح» ولد سنة /ااهء ونشأ في مكة» كان من الفقهاء توفي 
سنة (۱۱6) انظر الأعلام (۲۹/۵). 

(۱۱) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» ولد سنة (١7ه)»‏ تابعي مفسر شيخ القراء من أهل مکت 
أخذ التفسير عن ابن عباس توفي سنة (5١٠ه)‏ انظر طبقات الفقهاء ص (19) والأعلام (7/ 
.)16١‏ 

(۱۲) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومی القرشی» ولد سنة ۱۳ه. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
جم بین الحدیث والفقه والورع کان من حفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب توفي سنة 
(۹6ه) انظر طبقات الفقهاء ص (۰)۵۷ والأعلام (۳/ )٠١١‏ . 

(96) أبو سعيد سعد بن مالك خزرجى اشتهر بالرواية توفى سنة (5لاه) فى المدينة المنورة» انظر 
الاصابة (۲/ ۳۰). ۱ ۱ ١‏ 

= /4( آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (۵۸۱/۳) رقم (۰)۱۲۸۵ والنسائي في السنن الکبری‎ )١5( 


ی أبن هریز روپ ای ا اللدعتها أن 
رسول الله ية قضی أن الخراج بالضمان» ویعترض بذلك على قضية عمر بن 
عبن اس طمن یه تاه دا او للف و رالد وه ۳ 
بالشام . 

وعلی ذلك كان فقهاء البصرة کالحسن وان سیرین ۳ وفقهاء الكوفة 
وتابعوهم كعلقمة"» ا O‏ اع eT‏ ۱ وعلیه ی 
بعدهم من الفقهاء ولم ینکز علیهم أحد في عصر. ولو كان نكيرٌ لنقّل» ولوجب 
في مستقر العادة اشتهازه وتوفرتِ الدواعي على نقله كما توفرت على نقل العمل به . 

فقد ثبت أن ذلك مجممٌ عليه من السلف» وانما الخلاف حدث بعدهم. 


= ۲ رقم (۸۱ ۰ وار بن ماجه في السنن (۷۵/۲) رقم (۳ ۰۲۲ وأبو داود في السنن (۳/ 
(TAS‏ رقم ۰۳۰۰۸ وأحمد في المسند )64/0( رقم ( (TEY‏ 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي » ولد سنة ١١ه‏ بالمدينة» أحد فقهاء المدينة» انتقل 
إلى البصرة ثم إلى مصر ثم عاد إلى المدينة» توفي سنة (۹۳ه) انظر طبقات الفقهاء ص (۰)۵۸ 
والأعلام (۵/ ۱۷). 

(۲) ميسرة بن مسروق العبسی» قائد من شجعان الصحابة» شهد حجة الوداع توفی سنة (۲۰ه)» 
تولی قيادة جيش عدده أربعة آلاف» وهو آول جیش دخل بلاد الرومء انظر الاعلام (۳۳۹/۷) 
(۳) مکحول بن آبي أسلم شهراب. الهذلي بالولاء ولد بكابل» سبي وصار مولی لامرأة بمصر 
استقر بالشام» فعْدَ من فقهاء عصره. توفي سنة (۱۱۲ه) انظر طبقات الفقهاء ص (۰)۷۵ 

والاعلام (۲۱۲/۸). 

(4) الحسن بن يسار آبو سعيد» تابعي إمام أهل البصرة اشتهر بعلمه» ولد في المدينة سنة 
(۲۱ه)۰ وسکن البصرة وتوفي سنة (١١١ه)»‏ انظر طبقات الفقهاء ص (۰)۸۷ والأعلام (۲/ 
۲( 

(5) محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء تابعى» ولد سنة ۳۳ه. اشتهر برواية الحديث 
وتعبیر الرژیا توفي بالبصوة سنة (۱۱۰ه) انظر الاعلام (۲۵/۷). 

(1) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى الهمدانى» تابعى» سكن الكوفة» عد من فقهاء العراق» توفى 
سنة ۲ه انظر الأعلام (4۸/9). ګګ 1 

(۷) الأسود بن يزيد بن قيس النخعی تابعی» ولد سنة (۲۸ه). فقيه الكوفة» توفى سنة (١۷ه)»‏ 
انظر الأعلام (۳۳۱/۱). ا 

(۸) الشعبی عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي کبار» ولد سنة ۲۸ه اشتهر بعلمه» صلی خلف 
علي بن آبي طالب» توفي سنة (۱۰7ه) انظر سير أعلام النبلاء (۰)۲۹6/4 وطبقات ابن سعد 
5/0 ۲). 

(9) مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني الكوفي» حدث عن أبي بن كعب وعمر وغيرهماء عد من 
كبار التابعين» توفي سنة (۲۳ه) انظر سير أعلام النبلاء (5/ ۰)۱۳ وطبقات ابن سعد (75/5), 
والاعلام (۲۱۵۸۷). 
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ا ا ار رن ام ااا 
ات ا سات E‏ ل 

قلنا: الي خرصي ارا لخدا لتر لص وو ار وت و 

(0 

1 0 5 و عیشت 
نكن فان رفي الله عقها : 

کیف وضيخة العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال الماموز 
والمأمور به والامر؟ آما ما يرويه الراوي عن رسول الله و فماذا يقترن به حتی 
یکون دلیلاً بسببه؟ فتقدیر ذلك کتقدیر قرائنَ في عملهم بنص الکتاب» وبالخبر 
المتواتر» وبالاجماع وذلك یبطل جمیع الأدلة. 

وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بها . 

فان قيل: فقد ترکوا العمل بأخبار كثيرة أيضاً . 

قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولهاء كما سيأتي» وكما تركوا العمل بنص القرآن 
وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخهاء أو فواتِ شرط الأمر وانقراض من كان 
الخطاب متعلقاً به. 

الدلیل الثاني: ما تواتر من الأخبار من إنفاذ رسول الله ل آمراعُ وقضانه 

فمن ذلك تأمیزه آبا بكر الصدیق على الموسم سنة تسع !۳ وانفاذه سور براءة 
مع علي“ وتحميلَهُ فسح العهود والعقود التي كانت بینهم وبینه كَل . 

وك توليك عم ررض اه غه ع الا ودر له ها ذا کف 
صدقات اليمن» والحكم على أهلها. 
)١(‏ آخرجه البخاري في الصحیح (۸۲۱/۲) رقم (۲۲۰۵)؛ ومسلم في الصحيح (۱۱۸4/۳) رقم 

(۱۵۰۰). 
لازام بن كديع بن رافع الأوسي الأنصاري» أبو عبد الل عرض على النبي 5ة یوم بدر؛ فرده» 

وقبله يوم أحد فشهدها او المدينة وتوفي فيها انظر الإصابة (۲/ ۳۲۰۲) ترجمة (5015). 
(۳) أخرجه البخاري في الصحيح )١9857/5(‏ رقم (۱۰۵؛). 


(6) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۷۰۹/4) رقم (۰)4۳۷۸ والنسائي في السنن الكبرى ۵۵۸ 6۱۲ 
رقم (AE)‏ . 


ومن ذلك انفاده كلة عثمان بن هفات إلى هل مکة معحملاً ورسولا مودي 
عنه» حتی بلغه أن قريشاً قتلته. فقلق لذلك» وبایع لاجله بيعة الرضوان وقال: 
واللّه لئن کانوا قتلوه لاضرتتهاعلیهم نار . 

ا ا والجبايات قيس بن عاضم ۳ ومالك بن 
نويرة”". والزبرقان بن بدر“» ورَيْدَ بن حارثة» وعمرو بن العاص» وعمرو بن 
حزم » وأسامة بن زيدء وعبد الرحمن بن عوف» وأبا عبيدة بن الجراح» وغيرهم 
ممن يطول ذكرهم. 

وقد ثبت باتفاق أهل السَّيّر أنه بي كان بُلزم هل النواحي قبول قول رسله 
وسعاته وحكامه. ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذٍ عدد التواتر معه لم یف بذلك 
جميع أصحابه» وخلث داز هجرته عن أصحابه وأنصاره» وتمكن منه أعداؤه من 
اليهود وغیرهم؛ وفْسَدَ النظام والتدبير. وذلك وَهْمٌّ باطل قطعا. 

فان قيل: كان قد أعلمهم بي تفصیل الصدقات شفاهاًء وبأخبار متواترة» 
وإنما بعثهم لقبضها. 

قلنا: ولم وَجَبَ تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد؟ ثم لم يكن بَعْنْهِ صلل 
في الصدقات فقط » بل كان في تعليمهم الدين» والحكم بين المتخاصمين» وتعريف 
وظائف الشرع . 

فان قيل: فليجبْ عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة» بل صل الدعوة والرسالة 
والمعجزة. 

قلنا: آما أصل الزكاةٍ والصلاة فکان يجب قبوله» لأنهم کانوا دون لشرح 
وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة . وأما صل الرسالة والایمان وأعلام النبوق فلا . إذ 
عقر مسو سل الله كك : قد أَوْجَبْتُ عليكم تصديقي؛ وهم لم یعرفوا بعد 


.)48۸/۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) قيس بن عاصم بن سنان التميمي المنقري أبو علي» اشتهر بحلمه. قال فيه النبي يَكةِ: هذا سيد 
أهل البر توفي سنة (۲۰ه) انظر الأعلام (017//5). 

(۳) مالك بن نويرة بن حمزة التميمى الیربوعی أمسك صدقات قومه فحاربه خالد وقتل على يد 
ضرار بن الأزور الاسدي انظر الاصابة (۳/ ۳۵۷). 

(6) الزبرقان بن بدر بن امری القیس التميمي السعدي. لقب بالزبرقان» لحسن وجهه. وهو من آسماء 
ال ا إل وم اوه انكل الاص 101۲/۱2 

(9) عمرو بن حزم بن زید الانصاري شهد الخندق. وما بعدهاء استعمله النبي یی على نجران» 
توفي زمن عمر انظر الاصابة (0۳۲/۲). 
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رساله؟ آما بعد التصدیق به فیمکن الاصفاء إلى رسله بایجابه الإصغاء إليهم . 

فان قیل : فانما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به 
كما دل الاجماع والتواتز عندکم فأولتك بماذا صدّقوا الولاة في قولهم : يجب 
علیکم العمل بقولنا؟ 

قلنا: قد كان توائر إليهم من سيرة رسول الله بل أنه يُنْفِذُ الولاءٌ والرسل آحاداً 
كسائر الأكابر والرژسای ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عَرَض له 
شك» ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن» فان الذي يدخل بلادنا مع مَنشور 
SS‏ الأحوال 

E ی‎ EO 
جائزان على المفتي كما على الراوي» بل الغلط عن الراوي أبعد لأن كل مجتهد وإن كان‎ 
ما > فإنما يكون مصيباً إذا لم يقصّر في إتمام النظرء وربما يظن أنه لم یقضر ویکون قد‎ 
قصّر. . وهذا على مذهب من يجوّز تقليد مقلد الشافعي رحمه الله إذا نقل مذمَبّه أَوْفَعْ»‎ 
لأنه يروي مذهب غيره» فكيف لا يروي قول غيره.‎ 

فان قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن» ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس . 
والعمل بخبر الواحد أصل :عدو ل لادج CG‏ لب ماين | ولو 
کلف آحادُ العوام درجةً الاجتهاد تعذر ذلك» فهو مضطر إلى تقليد المفتي . 

قلنا: لا ضرورة في ذلك» بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية» إذ لا طريق 
له إلى المعرفة» كما وجب على المفتي بزعمکم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر؛ 
فيرجع إلى البراءة الاصلية إذا تعذر عليه التواتر . 

ثم نقول : لیس هذا قياساً مظنوناًء بل هو مقطوع به. فانه في معناه» لأنه لو صح 
لك الم ا ل ا الو ۳2 
عن ول غیره ق ا عن أنفسهماء أو عن غيرهما 
ار 

الدلیل الرابع : قوله تعالی : * فلولا تقر من کل فرعم ینبم طَمَهٌ هون الّین 
ولسنذروا فو مهم إِذَا رجف لم علد دروت » [التوبة: ۱۲۲] E‏ تفر اتسر 


كالثلاثة› ولا يحصل العلم بقولهم . 
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وهذا فیه نظر؛ لانه ان كان قاطعاً فهو كن وجوب للاندار» لفن وجوب 
العمل علی ال عند اتحاد المنذر» كما یجب علی الشاهد الواحد اقامة الشهادة لا 
لیعْمّل بها وحدهاء لکن إذا انضم غیرها إليها. 

وهذا الاعتراض هو الذي یضعف أيضاً التمسك بقوله تعالی : « ان یشوه 
ما رن مق کت واشدی © [البقرة: ۱۵۹] وبقوله كه : «نضر اللّه امراً سمع مقالتي. 
فوعاها اذاه کما سمعها/7 - الحدیث وآمثالهما. 

ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان : 

الشبهة الأولى : قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد الا الاجماع» فکیف 
يذغي ذلك» وما من آحد من الصحابة الا وقد رد خبر الواحد. 
اثنتين» حتی سأل آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وشهدا بذلك وصدقای ثم قبل 

1 (۳ 
(€) 


ومن ذلك رد آبی بكر رضی الله 
الجدة حتى أخبره وعة وی بن UY‏ 


في ميراث 


وات رد الى بکر وعمر رك داه رضي الله عنهم فيما رواه من استعذانه 
الرسول فى رد الحکم بن آبي اقا U‏ هه ند رن الا 


۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الخرباق السلمي من بني سلیم» عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين» انظر الاصابة (۱/ 

.) 4 

(۳) آخرجه البيهقي )۳٤۳/۲(‏ رقم (۳۹۲۱). 

(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي آبو عیسی. أسلم قبل الحديبية» وشهد 

بيعة الرضوان اشتهر بالدهاءء شارك في الفتوح توفي سنة (۵۰ه) انظر الاصابة (1۵۲/۳). 

(5) آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (4۱۹/4) رقم (۰)۲۱۰۰ وابن ماجه في السنن )٩۰۹/۲(‏ 
رقم (۰)۲۷۲4 والدارمي في السنن (۲/ 40۷) رقم (۰)۲۹4۶4 ومالك في الموطاً (۲/ ۵۱۳) رقم 
(۱۰۷۰). 

(7) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي. ولد قبل البعثت شهد المشاهد كلهاء قتل کعب بن الأشرف 
اليهودي» توفي بالمدينة سنة (۳٤ه)‏ انظر الاصابة (۳/ ۳۸۳). 

(۷) فسّل في مذه السادثة ابن a‏ لابن العربي ص (۲۸۹). وابن تيمية 
في منهاج السنة (۱۹۰/۳). 

(۸) الحکم بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي عم عثمان بن عفان» ووالد مروان 
آسلم یوم الفتح » توفي سنة (۲۲ه) انظر الاصابة (۳۱/۱). 
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. )۱( 5 کر ا‎ : 8 sit 
ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر رضي الله عنه خبر ابي موسى الاشعري في‎ 
الاستتذان» حتی شهد له آبو سعید الخدري رضی الله عنه*۳.‎ 


OD‏ یه 
في قصة بروع 


بقث وای نوكه ميو مه اند كان مات على الو : 

ومن ذلك رذ عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله 
E‏ 

۰ ل و 0 3 ا(۷( 

وظهر من عمر نهِيّهُ لأبي موسی وأبي هريرة عن الحدیث عن الرسول بيا 
وأمثال ذلك مما يكثر . 

وأكقر هذه الأخبان تدل علی مذهب من يشترط عدداً فى الراوي» لا على 
مذهب من یشترط التواتر» فانهم بأجمعهم لم يشترطوا التواتر . 

لکنا نقول في الجواب عما سألوا عنه : الذي رویناهٌ قاط في عملهم؛ وما 
ذکرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الرذء ولا تدل على بطلان الأصل» كما أن 
ردّهم بعض نصوص القرآن» وتركَهُمْ بعض آنواع القیاس» ورد القاضي بعض آنواع 
الشهادات لا يدل على بطلان الأصل . 

ونحن نشیر إلى جنس المعاذیر في رد الأخبار والتوقف فیها : 

آما توقف رسول الله یل عن قبول خبر ذي الیدین فیحتمل ثلاثة آمور: 

آحدها: أنه جوز الوهم عليه» لكثرة الجمع» وبُعد انفراده بمعرفة ذلك مع 
غفلة الجمیم. إذ الغلط عليه آقرب من الغفلة على الجمع الكثير» وحیث تظهّر 
آمارات الوهم يجب التوقف . 


(۱) آبو موسی الأشعري عبد الله بن قيس بن سلیم تولی إمرة زبيد وعدن في عهد النبي بلا وعلی 
لبصرة في عهد عمرء والكوفة في عهد عثمان» كان أحد الحكمين يوم صفين» فتحت الأهواز 
وأصفهان على يده» توفى سنة ١47ه»ء‏ انظر الإصابة (۳۱۰/۲). 

(۲) آخرجه مسلم في الصحیح (۱3۹5/۳) رقم (۲۱۵۶) ومالك في الموطاً (۲/ )٩۱۳‏ رقم 0۷۴0 

والدارمي (۲/ ۳۵۵) رقم (۲۲۱۲۹). 

(۳) آبو سنان الأشجعي هو الجراح» لم ترد له ترجمة وافية انظر الاصابة (۲۲۹/۱). 

(6) بروع بنت واشق الرواسية الکلابیف زوج هلال بن مرة انظر الاصابة (۲۹۱/4). 

(5) آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (7/ )55٠‏ رقم (۰)۱۱8۵ والنسائي في السنن الکبری (۳/ 
۲ رقم (۵/ ۰9۵ وآبو داود في السنن (۲۳۷/۲) رقم (۰)۲۱۱۶ وابن ماجه (1۰۹/۱) رقم 
(۱۸۹۱) والحاکم في المستدرك (۱۹۲۰/۲) رقم (۲۷۳۷). 

() انظر فتح الباري (۳/ ۰۱۵۳ وشرح النووي على صحیح مسلم (۲۳۱/۲). 

(۷) البداية والنهاية (۸/ ۱١١‏ - ۱۰۷). 
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الثاني : أنه وان علم صدقه جاز أن یکون سبب توقفه أن يعلّمهم وجوبٌ 
التوقف في مثله» ولو لم یتوفف لصار التصدیق مع سكوت الجماعة سنّةٌ ماضية» 
عقف سبیل ذنك . 

الثالث: أنه قال قولاً لو عُلِمّ صدقاً لظهر آثره في حق الجماعة» واشتغلت 
ذمتهم. فالحق بقبيل الشهادة فلم یل فيه قول الواحد. 

والاقوی ما ذکرناه من قبل . 

نعم : : لو تعلّق بهذا من یشترط عَدَدَ الشهادة فیلزمه اث شتراط ثلاثة» ویلزمه أن 
تکون في جمع يسكت عليه الباقون؛ لانه كذلك کان . 

آما توقف أبي بكر في حدیث المغيرة في توريث الجدة. فلعله كان هناك وج 
اقتضى التوقف» وربما لم يطلع عليه أحدء أو لیلظر أنه حكمٌ مستقر أو منسوخ؛ 5 
ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم آوکد أو خلافهٌ فيندفع؛ أو توقف 
في انتظار استظهار بزيادة» كما يستظهرٌ الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم إن 
لم يصادف الزيادة لا على عزم الرّد أو أَظهّرَ التوثف كيلا يكثر الاقدام على 
راهن تب من . ويجب حمله على شيء من ذلك إذ ثبت منه قطعاً قبول خبر 
الواحنى و الانکازعلی القافلية نه. 

وأما رد حدیث عثمان في حق الحکم بن آبي العاص. فلأنه خبرٌ عن إثبات 
حقّ لشخصء فهو كالشهادة لا تثبتُ بقول واحدء أو توقفا لأجل قرابة عثمان من 
الخکم. وقد كان معروفاً بأنه کلف بأقاربه» فتوقّفا تنزيهاً لِعرْضِه ومَلْصبه من أن 
يقول متعنّتٌ: إنما قال ذلك لقرابته. حتى ثبت ذلك بقول غيره» أو لعلهما توقفا 
لیستا للناس التوقّف في حق القريب الملاطف. ليَْعَلّم منهما التثبت في مثله . 

وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجاً إليه» ليدفع به سياسة عمر 
عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثاء كالمترفع عن المثول ببابه» فخاف 
آن یصیر ذلك طریقاً لغیره إلن آن يروي الحدیث على حسب غرضه. بدلیل أنه لما 
eS‏ «إني لم أتهمك ولكني خشیت 
أن يتقوّل الناس على رسول الله ۰436 ويجوز للامام التوقف مع انتفاء التهمة 
لمثل هذه المصلحة . 

كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة آحادیثنا في نقل القبول 
E‏ 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهيد (۱۹۰/۳) وانظر ص (۲۱۷) هامش (۲). 
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وأما رد عليَّ خبر الاشجعی. فقد ذَكَرَ علّته. وقال: كيف تَقْبَلُ قول آعرابي 
بوال على عقبیه؟ ب ِيَنَ أنه لم یعرف عدالته وضبطه . ولذلك وصفه بالجماء وترك التنده 

عن البول» كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حدیث السکنی: لا ندع کتات 
ربّنا وسنّة نبيّنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم کذبت»". 

فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقّف في الاأخبار . 

الشبهة الثانية: تمسّكهم بقوله تعالى : # ولا قف ما لیس لك بو لم € [الإسراء : 
۰ # وَأن تَفُولوا عل نما لا لو 4 [الأعراف: ۳۳] وقوله تعالى: #وَمَاسَيْدَنَآً رحتنا 
عَِمَنَا 4 [يوسف: ۸۱] وقوله تعالى : ¥ إن جاء کر فاس بد ییا أن موأ قوم هیر 4 
[الحجرات: 7] والجهالة في قول العدل حاصلة . 

وهذا باطل من أوجه: 

الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غيرُ معلوم ببرهان قاطع؛ فل يعو 
الخطأ فيه» فهو إذاً حكم بغير علم . 

الثاني : أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الاجماع فلا جهالة فيه. 

الثالث: أن المراد من الآيات من الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم 
يسمع» والفتوى بما لم يرو ولم یله العدول. 

الرابع : أن هذا لودل علی رذ خبر الواحد. لدل على رد شهادة الاثنين» 
والأربعة» والرجل والمرآتین» والحکم باليمين» فکما عُلِمَ بالنص في القرآن وجوبٌ 
الحکم بهذه الأمور مع تجویز الکذب. كذلك بالاخبار . 

الخامس : أنه يجب تحریم نصب الخلفاء والقضاة؛ لأنا لا نتيقن ایمانهم 
فضلاً عن ورعهمء ولا نعلم طهارةً إمام الصلاة عن الجنابة والخدّث. فلیمتنع 


الاقتداء. 
الباب الثاني 


في شروط الراوي وصفته 
TT e e‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (۳/ (A4‏ رقم »)۱۱۸١(‏ والدارمي في السنن (۲۱۸/۲) 
رقم (۲۲۱۷۶). 
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قبول قول العدل» وربما كان کاذبا و غالطك ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان 
صادقاً. بل نعنی بالمقبول ما یج العمل "يه + وبالمردود: ما لا تکلیف علینا فی 
العمل به. ١‏ ۱ 

والمقبول: رواية کل مكلف عَذْلِء مسلمء ضابط منفرداً كان بروايته أو 
معه غيره. 

فهذه خمسة آمور لا بد من النظر فيها. 

الأول: أن رواية الواحد تقبل» وان لم تقبل شهادته. خلافاً للجبّائي 
وجماعته""» حيث شرطوا العدد» ولم يقبلوا إلا قول رجلين» ثم لا تثبت رواية كل 
واحدٍ إلا من رجلين آخرین. وإلى أن ينتهي إلى زماننا یکثز كثرة عظيمة لا يُقَدَرْ 
معها على |ثبات حدیث أصلا ۱ 

وقال قوم : لا بد من أربعة» أخذاً من شهادة الزنا. 

ودلیل بطلان مذهبهم آنا نقول: إذا ثبت قبول قول الاحاد» مع أنه لا يفيد 
العلم فاد شتراط العدد تحکم + لا قرف لذ نرم أو قاس على و من و لا شتا 
إلى دعوی النص . وما تقل عن الصحابة من طلب استظهار فهو في واقعتین أو ثلاث 
صبيات ات . آما ما قضوافیه بقول عائشة وحدها. وقول زوجات 
رسول اللّه ۶ ی وقول عبد الرحمن بن عوف. وأبي هريرة وغیرهم. فهو خارج 

E‏ للش ل الم من أحوالهم قبول خبر الواجد» كما علمنا قطعاً رد 
شهادة الواحد. 

وان أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل إذ عرف من فعلهم الفرق؛ بل 
لا يقاس عليه في شرط الحرّية والذكورة. واشترط في آخبار الزنا أربعة. وفيما يتعلق 
برؤية الهلال وشهادة القابلة واحد. والمصير إلى ذلك خرقٌ للإجماع. ولا فرق إن 
و القاشن: 

الشرط الثاني : وهو الأول تحقيقاء فإن العدد لیس عندنا من الشروط وهو 
التکلیف » فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا بخاف الله تعالی» ی 
فلا تحصل الثقة بقوله . وقد اّبعوا فى قبول الشهادة سكو النفس وحصول الظن 
والفاسق أوثق من الصبي فان كاف الله تعال ؛ وله وازع من دینه وعقله» والصبي 
لا يخاف الله تعالی أصاف فهو مردود بطریق آولی . 

والتمسّك بهذا أولى من التمسّك برد إقراره» وأنه إذا لم بل قوله فيما يحكيه 


.)1۲۲/۲( والمعتمد‎ ء)۳۸١‎ /١1/( انظر المغنى‎ )١( 
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عن نفسه فان لا یقبل فیما پرویه عن غيره آولی؛ فان هذا یبطل بالعبد» فانه قد لا 
یقبل قراره» وتقبل روایته . فان كان سببه أنه یتناول .ملك السید» وملك السید 
معصومٌ عنه. فملك الصبي أيضاً محفوظ عنه لمصلحته. فما لا يتعلّق به مصلحة قد 
يؤثر فيه قوله بل حاله حتی يجوز الاقتداء به» اعتمادا على قوله انه طاهر وعلی 
آنه لا یصلی لا ظاهرا , لکنه کما یجوز الاقتداء بال والفاج فکذلك بالصبی 
والبالغ . وشهادة الفاسق لا تقبل» والصبي أجرأ على الکذب منه . 

آما (ذا كان طقلا ممیْزاً عند التحمّل؛ بالغاً عند الرواية؛ فانه تقول + لأنه لا 
عدر ین و و o‏ 

خبر ابن عباس وابن ان a‏ وغیرهم من آحداث الصحابة» من 
غیر فرق نيو ما تحمُلوه بعد البلوغ آو ة قبله . وعلى ذلك درج السلف والخلف» من 
إحضار الصبيان مجالس الرواية» ومن قبول شهادتهم فیما تحملوه في الصغر . 

فان قیل : فقد قال بعض العلماء : تقبل شهادة الصبیان فى الجنایات التی 
١ 1 (۲) ۱‏ 
تجري بینهم ۳ . 

فنا ذلك منه استدلال بالقرائن |ذا کثروا وأخبروا قبل التفخق» آما إذا تفرقوا 
فیتطرق إليهم تلقي الباطل . ولا وازع لهم. فمن قضی به فإنما قضی به لكثرة 
الجنایات بينهم» ولمسیس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال فلا یکون ذلك على 
منهاج الشهادة . 

الشرط الثالث: آن یکون ضابطا» فمن کان عند التحمل غیر ممیّز أو کان 
مغقّلاً لا یحسن ضبط ما حفظه لیژذیه على وجهه. فلا ثِقّة بقوله وان لم يكن 
فاسقاً. 

الشرط الرابع : أن یکون مسلماً. ولا خلاف في أن رواية الکافر لا تقبل» لأنه 

OD 

متهم في الدين» وان كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي تھ و 
یخالف في رد روايته . والاعتماد في رذها على الإجماع المنعقد على سل أهلية هذا 
المنصب في الدین» وإن كان عدلاً في دين نفسه وهو أولى من قولنا: الفاسق 
مردودٌ الشهادة . والكمُّرُ أعظم أنواع الفسق. > وقد قال تعالى # إن جاءک ماسو و 


iE‏ ل 


ینوا أن تصوأ که [الحجرات: 5] لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصیت والکافر 


(۱) النعمان بن بشیر بن سعد الانصاري الخزرجي » ولك بلاق بأريعة عشو کی كان من عمال 
معاوية على الکوفت قتل سنة (1۵ه) انظر الاصابة (۵۵۹/۳). 

(۲) هذا مذهب المالكية انظر الخرشی على مختصر سيدي خلیل (۱۹0/۷). 

(۳) فتح القدیر (/4۱). ۱ 


المترمب قد لا یتهم لکن التعویل على الاجماع في سلب الکافر هذا المنصب. 

فان قیل : هذا يتجه في البهود والنصاری ومن لا يؤمن بدينناء إذ لا يليق في 
السياسة تحکیمه في دين لا يعتقد تعظيمّة» > فما قولكم في الكافر المتأوّل» وهو الذي 
قن حال شع رنه ریا فهو معظم للدین وممتنمٌ من المعصية» وغيرٌ عالم 
بأنه كافر» فلم لا تُقبَلَ روايته؟ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع وان كان 
فاسقاً ببدعته؛ لأنه متأوّل في نفسه . 

قلنا: في رواية المبتدع المتأوّل كلام سيأتي . 

وآما الكافر» وان كان متأوّلا» فلا تقبل روایته» لآن کل کافر متأوّل فان 
اليهوديّ أيضاً لا يَعْلَمْ كونّه كافراً. آما الذي لیس بمتاوّل وهو المعایذ بلسانه بعد 
معرفة الحقّ بقلبه» فذلك مما يندر. وتورّع المتأوّل عن الكذب كتورّع النصراني» 
فلا ينظر إليه» بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالاسلام وعرف ذلك بالإجماع لا 
بالقياس . 

الشرط الخامس: العدالة. قال اللَّهُ تعالى: # إن جا ماسو بر هت * 
[الحجرات: 5] وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسق. را قل كر يدانه قي 
الرؤاية والشهادة: 
[ما تتحقق به العدالة] : 

والعدالة عبار عن استقامة السيرة في الدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخةٍ 

في النفس» تخمل على ملازَّمَةٍ التقوی والمروءة جمیعاً. حتى تحصل ثقة النفوس 
بصدقه قاو تا قر ل رن ل قاف الله فان موف زازه NE‏ 

ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي . 

ولا یکفی أیضاً اجتناب الکباثر. بل من الصغاثر ماد به» کسرقة بصلة 
وتطفیف في حر قصدا. 

ا رک ا کو شش ا الكت 
بالأغراض الدنيوية. كيف وقد شرط فى العدالة التوقى عن بعض المباحات القادحة 
في المروعة» تحو الاکل فی الطریق» والبول في ا الارفال» وافراط 
المزح. 

والضابط في ذلك فیما جاوز محل الاجماع: أن رد إلى اجتهاد الحاکم» فما 
ذل تغل سر لته خی الکات زد السهنادة یه ونا لا فلا هذا بات 
بالاضافة إلى المجتهدین . وتفصیل ذلك من الفقه. لا من الاصول. ورب شخص 
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يعتاد الغيبة» ویعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنهء ولو خا غل اد 
الزور لم يشهد أصلا . فقبولهُ شهادتّهُ بحكم اجتهاده جائز في حقه . ويختلف ذلك 
بعبادات البلاد» واختلاف آحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض . 

ویتفرع عن هذا الشرط مسألتان : 
[مسألة : خبر مجهول الحال فى العدالة]: 

قال بعض أهل العراق: العدالة عبار عن اظهار الاسلام فقط مع سلامته عن 
EE‏ 

. والبحث عن سيرته وسریرته‎ E OE ENES 

ویدل على بطلان ما قالوه آمور : 

الأول آن الفاسق مردودٌ الشهادة والرواية بنص القرآن . ولعلمتا بان دلیل قبول 
خبر الواحد قبول الصحابة إياه واجماغهم ولم ینقل ذلك عنهم إلا في العدل . 
والفاسق لو قبلت روایته لقّبلّت بدلیل الاجماع. أو بالقیاس على العدل المجمع 
عليه : ولا (جماع في الفاسق ولا هو في معنی العدل في حصول الثقة بقوله . فصار 
الفسق مانعا من الرواية» کالصبا والكفرء وكالرّقٌ في الشهادة. 

وو هه العضان لا بقل قول اراق مور ل اسان فن 
ات ف كانه مسقا افير سوق قور ينه لون ره ان یا نهد رن لد 
للجهل به» كما لو شككنا في صباه ورقه وکفره» ولا فرق 

الثاني : أنه لا تقبل شهادةً المجهول؛ و کذلك روات وان منعوا شهادة المال 
فقد سلموا شهادة العقوبات . ثم المجهول مردودٌ في العقوبات . وطریق الثقة في 
الرواية والشهادة واحد. وان اختلفا في بقية الشروط . 

الثالث : أن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لاء يجوز 
للعامّي قبول قوله. وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لاء بل سلموا أنه لو لم تعرف 
عدالته وفسقه فلا يقبل. وأيّ فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهادّه» وبين حكايته 
خبراً عن غيره. 

الرابع : أن شهادة الفرع لا ڌ تسمع ما لم يعيّن الفرع شاهد الأصل وهو مجهول 
عند القاضي ‏ قَلِمّ يجبُ تعبیثه وتعریفه إن كان قول المجهول مقبولاً؟ وهذا رد على 
من قبل شهادة المجهول» ولا جواب عنه. 


.)4۸ - ٤۷ /۳( وتيسير التحرير‎ 2)707/١( انظر أصول السرخسي‎ )١( 


فان قیل : یلزمه ذكرٌ شاهدٍ الأصل» فلعل القاضي یعرفه بفسق؛ فیرد شهادته . 

قلنا : إذا كان حد العدالة هو الاسلام من غير ظهور فستي فقد تحقّق ذلك فلم 
يجب التتبّعٌ حتی یظهر الفسق؟ 

ثم يبطل ما ذکروه بالخبر المرسل» فانهم لم یوجبوا ذکر الشیخ. و 
المرويّ له یعرف فسقه فیرد. 

الخامس : أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة وبع ا a‏ 
المجهول كرد عمر رضي الله عنه خبر فاط ينف قیس. وقال + کیش نت فول 
امرأة لا ندري صدقت أم كذبت؟ ورد عليٌ حَْبَرَ الاشجعي ف فى المفوّضتة وکان 
یحلف الراوي؛ وان ماس رماع لاخر الا دون اس و ره درل 
المجهول منهم كان لا ینکر عليه غیرّه» فکانوا بين راد وساكت» وبمثله ظهر 
(جماعهم في قبول العدل» إذ کانوا بين قابل وساكتٍ غير منکر ولا معترض . 

الشاونس ا مان نان که هی E‏ لعل في SD‏ 
التقوی فیمن كان تفده للأعمال وأداء الرسالق ا طلب الأسد الاتقی» لأنه كان 
قد کلفهم أن لا یقبلوا الا قول العدل . 

فهذه أدلّة قويّة في محل الاجتهاد. قريبةٌ من القطع . والمسألة اجتهاديّة لا 


شبه الخصوم الدالة عندهم على قبول رواية مجهول الحال : 

وهي آربع : 

الأولى : أنه ية قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال» ولم یعرف منه 
كلسم 

قلنا: وكونه أعرابياً لا يمنع كونه معلومٌ العدالة عنده ما بالوحي؛ وإما 

بالخبرة» واما بتزكية من حبر حالف فمن يسلّم لكم أنه كان مجهولا عنده؟ 

الغائية : آن الصحابة قبلوا قول العبید والنسوان والأعراب» لانهم لم یعرفوهم 
ا دعر نز با لا نیام 
وعدالة مواليهم مشهورة وه . وحيث جهلوا رذواء گرد قول الااشجعي. وقول 

الثالثة : قولهم: لو أسلم كافرٌ وشهد في الحال أو روى» فان قلتم : لا نقبل 
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شهادته. فهو بعيد» وافيلتي واد سيد a E‏ ب ي 
منه . فإذا انقضث مه ولم نعرف منه فسقاًء فطول مدة إسلامه لم تُوجب ردّه. 

قلنا: لا نسلم قبول روایته» فقد تشاع الکذوب. ویبقی علی طبعه. فما لم 
نطلع على خوفٍ في قلبه وازع عن الکذب. لا نقبل شهادته. والتقوی في القلب 
وأصله الخوف . وانما تدل عليه آفعاله في مصایره وموارده. فان سلمنا قبول روایته 
فذلك لطرو اسلامه» وقرب عهده بالدین . وشتانَ بين من هو فى طراوة البدایت 
ES‏ تس له ظوان الا ۱ 

فان قیل : إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة في النفس وأصلها الخوف» وذلك 
لا یاه بل يُسْتَدَلُ عليه بما ليس بقاطع» > بل هو مغلّبٌ على الظن وأصل ذلك 
الخوف هو الإيمان» فذلك يدل على الخوف دلالة ظاهرة» فلدكتَفٍ به. 

قلنا: لا يذل علیه فان المشاهدةً والتجربة دلث على أن عدة فسَاق المؤمنين 
آکثر من عدد عدولهم 6 فک تشک را هی اه و 

ثم هلا اكثفي بذلك في شهادة العقوبات وشهادة الأصلء وحال المفتي في 
الخال وات فا ایو 

الرابعة: قولهم : یقبل قول المسلم المجهول في کون اللحم لحم ذكيّ» وکون 
الماء في الحمام طاهراء وکون الجارية المبيعة رقيقة غير مزوّجة ولا معتدة حتی 
يحل الوط؛ بقوله» وقول المجهول فى کونه متطهراً للصلاة عن الحدث والجنابة إذا 
نتاس و الك قر و پیش ره جات ماه وظيكار نه تاه على طاهر 
الا سلام وکذلك قول من یخبر الأعمى عن القبلة. 

قلنا: آما قول العاقد» فمقبولٌ» لا لکونه مجهولاً» لكنه لقبوله مع ظهور الفسق 
وذلك رخصة لكثرة الفساق» ولمسیس حاجتهم إلى المعاملات . وکذلك جواز الاقتداء 
بالبرَ والفاجر . فلا يشترط فيه العدالة . آما الخبر عن القبلة» وعن طهارة الماء» فما لم 
یحصل سکول النفس بقول المخبر فلا يجب قبوله . والمجهول لا تسكن النفس إليه» بل 
سکول التفس إلى قول فاسق جُرْبَ باجتناب الکذب أغلبٌ منه إلى قول المجهول» وما 
يكف الیل وس اقا ی أن E‏ تنود ای نیون الشهادة 
فآمرهما أرفع » وخطرهما عام» فلا يقاسان على غیرهما . 

وهذه صور ظنية اجتهادية . آما رد خبر الفاسق والمجهول. فقریب من القطع . 
[مسألة: رواية الفاسق المتأوّل] : 

الفاسق المتأوّل» وهو الذي لا يعرف فسق نفسه. اختلفوا في شهادته . 
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وق قال الفاق اقل هاف الحدنى + واحده ادا شوب الیبید ۸۱۳ لان هذا 
فسقٌ غير مقطوع به. نما المقطوع به فسقّ الخوارج الذین استباحوا الذیار» وقتل 
الذراري» وهم لا یدرون آنهم فسقة. 

وقد قال الشافعي : قبل شهادةً أهل الأهواء الا الخطابيّة من الرافضة لأنهم 
يرون الشهادة بالزور لموافقیهم في المذهب . 

واسان لقي إن د شيل وواية ات ونتياديه» لأنه فاسق بفعلهی. 
و تحر ی ففق شياعت . وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر 
نفسه ورق نفسه. 

ونا هلا التطلاف ان اش برد لشاف لاه وان اضيب پسلت: الا ملق 
تیا ی پا سم > فان كان للتهمة فالمبتدع متورع عن 
الكذب» م 00 007 0 هذاء ی ان 
الي o‏ ۱۳ 
منصب يسلب الأهلية”" . ومذهب الشافعي أن الكفر نقصانٌ» والفسقٌ موجبٌُ للرد 
الا . وهذا هو الاغلب علی الظن عندنا. 

فان قیل : هذا مشکل على الشافعي من وجهین : 

آحدهما: أنه قضی بآن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق» وذلك لسلب الأهلية . 

الثانی : أنه إن كان للتهمة فإذا عَلّب على ظن القاضی صدفه فليُقْبلٌ؟ 

قلنا: آما الأول: فمأخذه قوله جَیْ: «لا نكاح الا بولي وشاهدي ال 
وللشارع أن يشترط زيادةً على أهلية الشهادة» كما شرط الولی؛ وکما شرط في الزنا 
e‏ 
ظاهر as O‏ ورس a EIT‏ 
الظاهر دون المعنى الخفيّ» كما في العقوبات وکما في رد شهادة الوالد لأحد 


.)۲٣١ و(۸/‎ )3١5 2.144 /5( الأم‎ )١( 

(۲) التقريب (۱۸/۲). 

(۳) الام (۰/ ۲۲). 

(4) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۵/ ۳۰۳) رقم (2075) والبيهقي في السنن الکبری (۷/ 
۱ رقم (۰)۱۳۶۲۳ والدارقطني في السنن (۲۲۵/۳) رقم (۰)۲۱ وابن حبان في الصحیح (۹/ 
۲ رقم (1۰۷۰). 
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ولدیه على الآخرء فانه قد لا يتهم وترد شهادته. لأن الأبوّة مظنة للتهمة . فلا ینظر 
إلى الحال» وإنما مظنة الَهمة ارتکابٌ الفسق مع المعرفة» دون من لا یعرف ذلك . 
ویدل أيضاً على صحة مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في 
الاخبار والشهادة وکانوا فَسَقَةَ متأولين. وعلی قبول ذلك دَرَجَّ التابعون. لأنهم 
متورّعون عن الکذب جاهلون بالفسق . 
فان قیل : فهل یمکن دعوی الاجماع في ذلك؟ 
قلنا: لاء فانا نعلم أن عليّاً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمانَ والخوارج؛ لکن لا 
تعلم ذلك من جمیع الصحابة» فلعل فيهم من أضمر إنكاراًء لکن لم يرد على الامام 
ل فكيف العامة و 
أنفسهم : بل شق خصويه:” " وفسق عثمان وطلحة”" ووافقهم عليه عمار بن 
باس "وعدي بن حاتم"* وابين الکواء" 6 والاشتد القن 4 وجماعة مد 
الامراء. وعليٌ في تقية من الإنكار عليهم خوف الفتنة . 
فان قيل: لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفَسقُوا. 
قلنا : لیس الامر کذلک» فلیس البجهل بما یفسق ویکفه فسفاً وکفراْ. 
وعلی الجملة فقبولهم روایتهم يدل على أنهم اعتقدوا رذ خبر الفاسق للتهمت 
ولم یتهموا المتأوّل. والله أعلم. 
خاتمة جامعة للرواية والشهادة 
اعلم أن التکلیف. والاسلام» والعدالة» والضبط يشترك فيه الرواية 
والشهادة . فهذه آربعة . 
(۱) مقالات الاسلامیین (۸۰/۱). 
(۲) طلحة بن عبید الله بن عثمان بن عمرو. . . القرشي التميمي؛ أحد العشرة المبشرین بالجنة» 
وأحد الستة من آصحاب الشوری» قتل یوم الجمل سنة ۳۲ انظر الاصابة (۲۳۰/۲). 
(۳) عمار بن یاسر بن عامر حلیف بني مخزوم. وأمه سمية» كان من ولاة عمر على الكوفة» قتل یوم 
صفین سنة (۳۷ه) انظر الأعلام (۱۹۱/۰). 
(4) عدي بن حاتم بن عبد الله الطاتي» أسلم سنة ٩ه»‏ شهد فتح العراق» واستوطن الکوفة» شهد 
صفین مع علي؛ انظر الاصابة (40۸/۲). 
(5) ابن الكواء عبد الله بن عمروء كان من الخوارج؛ ثم تاب بعد محاورة ابن عباس لهم انظر البداية 
والنهاية لابن كثير (۲۹۱/۷). 


(5) الاشتر النخعي مالك ب بن الحارث» كان من الخارجين على عثمان» شهد شهد الجمل وصفين مع علي»› 
ولاه مصر » توفي سنة (۲۷ه) انظر سير آعلام البلاء (۳۶/۶) والاعلام (۱۳۱/۲). 
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آما الحريق والذكورة» والبصر والقرابت والعدد. والعداوة: فهذه الستة تور في 
الشهادة دون الرواية» N‏ مت a‏ 
والقرابة والعداوةٌ» فيروي أولاد رسول الله € و عنه» ويروي کل ولد عن والده. 

ا ا روایثه وان نم تقبل ا 
يروون عن عائشة اعتماداً على صوتهاء وهم کالضریر في حقّها. 

ولا يشترط کون الراوي عالماً فقيهاًء سواء خالف ما رواه القياسٌ أو وافق» «ذ رب 
حامل فقه غير فقیه. ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه*" فلا يشتر ترط الا الحفظ ولا 
يشترط مجالسةٌ العلماء وسماخ الأحادیث» بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا 
واحداً. نعم : إذا عارّضَهُ حديثٌ العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي . 

فلا و ان بم رف للحي وال ند داشر ایهم لجل E‏ 
الحديث» أو بكثرة السهو فيه». إذ تبطل الثقة بجمیم ذنك . آما الهزل والتساهل في 
حديث نفسه» فقد لا يوجب الرد. 

ولا یشترط کون الراوي معروف اسب بل إذا غرف عدالة شخص بالخبرة 
بل حديئّه وان لم يكن له نسب» فضلاً عن أن یکون ممن لا یعرف نسبه. 
[رواية المحهول العین ]: 

ولو روی عن مجهول العين لم نقبله» بل من یقبل رواية المجهول صفته لا 
يقبل رواية المجهول عینه. إذ لو نغرف عيئه ربما عرفه بالفسق؛ بخلاف من غرف 
عيئهُ ولم يُعْرَف بالفسق . فلو روى عن شخص ذَكْرَ اسمّه واسمه مردّدٌ بين مجرّح 


وعذلٍ فلا يقبل» لآجل التؤدد:. 


الباب الثالث 


في الجرح والتعديل 
وفيه أربعة فصول : 
في عدد المزكي 
وقد اختلفوا فيه . فشرط بعض المحدئین العدّدَ في المزكي والجارح» كما في 
کم الشاهد. 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (۱/ ۱۱۲) رقم (۲۹6). وابن ماجه في السنن (۸4/۱) رقم (۲۳۰). 
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وقال القاضی: لا یشترط العدد فى تزكية الشاهد» ولا فى تزكية الراوي» وان 
كان الأحوط في الشهادة الاستظهارٌ بعدد المزکی< . ۱ 

وقال قوم : یشترط في الشهادة دون الرواية . 

وهذه مسألة فقهيّة: والأظهر عندنا أنه يشترط فى الشهادة دون الروایة» وهذا 
لأن اة الى ت به الزوايه ل بريد عن فى اروا 

فان قیل : ضح من الصحابة قبول رواية الواحد ولم یصخ قبول تزكية 
الواحدء فیرْجَم فيه إلى قياس الشرع . 

قلنا : نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه. إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث 
الصديق رضي الله عنهء كانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث کی رل ل 
الشيء على أصله؟ والاحصان يثبّتُ بقول اثنين» وان لم يثبت الزنا إلا بأربعة» ولم 
مَس عليه . وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية» كما تقبل روایتهما. 

وهذه مسائل فقهيّة ثبتت بالمقاييس الشبهية فلا معنى للإطناب فيها في 


الأصول. 
) الفصل الثاني ( 
في ذكر سبب الجرح والتعديل 

قال الشافعي : يجب ذكرٌ سبب الجرح دون التعديل» إذ قد يُجَرّح بما لا نَرَاهُ 
جارخالا لاف المذاهب فیه . وآما العدالة فلیس لها الا سبب وال 

وقال قوم: مطلق الجرح بطل الثقةء ومطلق التعدیل لا يحصّل الثقة. لتسازع 
الناس إلى البناء على الظاهر» فلا بد من ذکر سببه. 

وقال قوم: لا بد من السبب فیهما جمیع أخذاً بمجامع کلام الفريقين. 

وقال القاضي: لا يجب ذکر السبب فیهما جمیعاً؛ لانه إن لم يكن بصيراً بهذا 
الشأن فلا يصلح للتزکیة» وان كان بصيراً فأي معنی للسؤال؟ 

والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكي» فمن حصلت الثقة 
ببصيرته يكتفى بإطلاقه. ومن عرفت عدالته في نفسه» ولم تُعْرَف بصيرثه بشروط 
العدالة» فقد نراجعه إذا فقدنا عالما بصیراً به . وعند ذلك نستفصله . 


(۲) الأحكام للآمدي (۰)۲۷۱/۱ والعضد على ابن الحاجب (19/۲). 
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آما إذا تعازض الجرحٌ والتعدیل قذمنا الجرح» فان الجارحَ اطلع على زيادة ما 
اطلع علیها المعدل» ولا نفاها» فان نفاها بطلت عدالة المزکي. إذ النفيُ لا يعلم الا 
إذا جرحه بقتل إنسان» فقال المعدل : رأينّه حاً بَعْدَهُّ تعارضا. 

وعدد المعدل إذا زاد قیل : انه يقدم على الجارح؛ وهو ضعیف. لأن سبب 
تقدیم الجرح اطلاغ الجارح على مزید. ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد . 


( . الفصل الثالث . ) 

وذلك اما بالقول. أو بالرواية عنه» أو بالعمل بخبره» أو بالحکم بشهادته . 
قهده أربعة: 

آعلاها : صریح القول» وتمامه أن یقول: هو عدل رضي لآني عرفت مه 
کیت وکیت . فان لم یذکر الست وکان بصیراً بشروط العدالة کفی . 

الثانية : أن يروي عنه خبراً. وقد اختلفوا في كونه تعديلاً. والصحیح أنه إن 
عرف من عادته» ا أنه لا يستجيرٌ الرواية إلا من عدل كانت الرواية 
دنلا وال فا إذ من عادة أكثرِهِمُ الروايةٌ من كل من سمعوه» ولو لوا الثناء 
علیهم سكتواء فليس في روايته ما يصرّح بالتعدیل . 

فان قیل : لو عرفه بالفسق» ثم روی عنه» كان غاشاً في الدین؟ 

قلنا: لم يوجب على غیره العمل؛ لکن قال: سمعت فلاناً قال کذا. وصدق 
فيه» ثم لعله لم یعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروی وَوَكَلَ البحث إلى من آراد القبول . 

الثالثة: العمل بالخب إن آمکن حملهٌ علی الاحتیاط آو على العمل بدلیل 
آخر وا الخبر» فليس بتعدیل» وان عرفنا يقيناً أنه عَمِلَ بالخبر» فهو تعدیل إذ لو 
عمل بخبر غیر العدل لفسق» وبطلت عدالته . 

فان قیل : لعلّه ظن أن مجرد الاسلام» مع عدم الفسق» عدالة. 

قلنا : هذا يتطرّق إلى التعدیل بالقول . ونحن نقول : العمل کالقول . وهذا الاحتمال 
ینقطع بذکر سبب العدالة . وما ذكرناة تفریع على الاکتفاء بالتعدیل المطلقء إذ لو شرط 
ذکز السبب لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جمیع شرانط الصحة؛ وهو بعید. 

فان قیل : لعلّه عرفه عدلگ ویعرفه غیره بالفسق: 

قلنا: من عرفه لا جرم لا یلزمه العمل به» كما لو عدّل صريحاً. 
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الرابعة : أن یحکم بشهادته» فذلك آقوی من تزکیته بالقول . 

آما ترك الحکم بشهادته و إذ قد یتوقّف في شهادة العدل 
e‏ كيف ورك العمل لا يزيد على الجرح المطلق» وهو 
غیر مقبول عند الاکثرین؟ 

وبالجملة إن لم ينقدح وجه لتركه العمل هق ۳ أو دلیل آخر فهو کالجرح 


المطلق . 
( الفصلالرابع ) 


في عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

والذي عليه سلف الأمّة وجماهیر الخلف. أن عدالتهم معلومةٌ بتعديل الله عز 
وجل ایاهی وثنائه عليهم في كتابه. فهذا معتقدنا فيهم. إلا أن يثبت بطریق قاطع 
ارتکاب واحدٍ لفسق. E‏ دلت عو حر يناك . فلا حاجة لهم إلى 
الععدیل» قال الله ای ٠‏ کم خر اة أرجت لاس [آل عمران: ۰ وقال 
ی « رلک جک مه سا کون شهداء عل الاس € [البقرة : ۱6۳] وهو خطاب 

مع الموجودین في ذلك العصر . وقال تعالی : لد وضرس اله عن آلموینر إذ با ناوات 

ا ۸ وقال عر وجل : ل وَالسَِعُونَ اون من المیجرن وَالأنصَار راب 
اتبعوشم وخسن ریو آله عنم ورضوا عله * IETS ELE SET‏ 
المهاجرين والأنصار في علدة مواضع وأحسن الثناء عليهم . 

وقال النبي يلي: «خيرُ الناس قرني» ثم الذین يلونهم ۲۱ وقال 4: «لو أنفق 
أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بَلَعَ مُدَ أحدهم ولا نصیقه 1۷" وقال یه : (إن الله اختاز لي 
أضبخاباً وأصيارا وأتضار )7 , 

فأي تعدیل أصح س تعدیل علام الغيوب سبحانه» وتعديل رسوله 95؟ كيف 
ولو لم يرد الغناة لكان فیما اشتهر ترا من حاِهغ في الهجرت, والجهاد. وبذل 
المْهَجء والأموال» وقتل الآباء والأهل» في موالاة رسول الله ئي ونضرته كفاية 
في القطع بعدالتهم . 

وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح )٩۳۸/۲(‏ رقم »)70٠04(‏ ومسلم في الصحيح (5/ )١1957‏ رقم (۲۵۳۳) . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۳/۳) رقم 2)١١575(‏ واد بن حبان في الصحيح )598/١5(‏ رقم 

.)۳ /۷( وانظر فتح الباري‎ «(VYo¥) 

(۳) آورده ابن عبد البر في التمهید (۱۹۲۷/4) رقم (۰ع۲۵). 


وقال قوم : حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات» ثم 

وقال جماهیر المعتزلة: عائشة وطلحةٌ والزبیز وجميعٌ آهل العراق والشام 
فُسَاقٌ بقتال الامام الحق "۳ . 

وقال قوم من سلف القدريّة: يجب رد شهادة علي وطلحة والزبیر مجتمعین 
ومفترقین؛ لأن فيهم فاسقا لا نعرفه بعینه . 

وقال قوم : نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد» لأنه لم يتعيّن فسقه آما إذا كان 
مع مخالفه فشهدا رُدَاء إذ نعلم أن آحدهما فاسق . 

وکل هذا جراءة على السلف على خلاف السنة. بل قال قوم: ما جری بینهم 
انش على الاجتهاد. وکل مجتهد مصيب» أو المصیت تشر والمخطىئ معذور لا 
ترد شهادته . 
طا لكنهم جهلوا خطأهم وكانوا متأولين» والفاسق الا یل لا ترد روایته . وهذا 
أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن مطلقاً. 

فان قيل : القرآن أثنى على الصحابة» فمن الصحابی؟ أَمَنْ عاصر رسول الله كيا 
أو من لقيه مرة» أو من صحبه ساعة» آو من طالت صحبته؟ وما جد طولها؟ 
الصحبة ولو ساعة» ولکن العرف يخصّص الاسم بمن کثرت صحبته . 

ویعرف ذلك بالتواثر والنقل الصحیح. وبقوله إني صحابي کثرت صحبتي . 
ولا حد لتلك الكثرة بتقدير» بل بتقريب . 


( البابالرابع ) 
في مستند الراوي» وكيفية ضبطه 


ومستنده: ما قراءةٌ الشیخ علیه. أو قراءتَهُ على الشیخ. او انشا رتم از 
مناوَليُة» أو رؤيئّه بخطه في کتاب . 


.)85 ۰۷۰/۲( انظر المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 
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فهي خمس مراتب : 

الاأولی : وهي الأعلى : قراءةٌ الشیخ في معرض الاخبار ليرويّ عنه . 

وذلك یسلط الراوي على أن یقول : حدثنا وأخبرناء وقال فلان» وسمعته 
بقول. 

الثانية : أن يقرأ على الشیخ وهو ساکت ‏ فهو کقوله: هذا صحیح . 

فتجوز الرواية به. خلافاً لبعض أهل الظاهر("؟ إذ لو لم يكن صحيحاً 
لكان سكو ةو ق و وا ا فافخ نف ا و الجوونا أن 
یکذب |ذا نطق بکونه صحیحاً. نعم لو کان لز مجلا هله اکتراث ارغ فلا 
يكفي السكوت . 

وهذا یسلط الراوي على أن يقول: آخبرنا أو حدّثنا فلان قراءةً عليه . أمّا قوله: 
حدثنا مطلق أو سمعت فلاناً فاختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يجوزء لأنه يُشْعِرُ بالنطق 
لأن الخُبر والحدیت والمسموع کل ذلك نطقٌ. وذلك منه کذب . إلا إذا تلم بصريح 
قوله. أو بقرينة حاله» أنه يريد به القراءة على الشیخ» دون سماع حدیثه . 

اناف لار وهو انيمول تخر لك أن تروى فى لیات ا 
أو ما صح عندك من مسموعاتي. ولخد دمن لاد فخي الیشمرغي.آبا 
إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان» فلا تجوز الرواية عنه» لأنه لم يأذن 
فى الرواية له. فلعله لا يجوّز الرواية» لخلل يعرفه فيه» وان سمعه. وكذلك لو 
قال : دى شتهادة > ری ما لم یقل : آذنث لك في أن تشهد على شهادتي 
ولم تقم تلك الشهادة في مجلس الحکم. لأن الرواية شهادة والانسان قد یتساهل في 
الكلام» لکن عند جزم الشهادة قد یتوقف . 

نز الأتجازة ابلط الرازى فلن أذ شون( ماه ار ار AU‏ 
«حدئنا" مطلقاً نقد جوّزه قوم» وهو فاسد لانه یشعر بسماع کلامه» وهو کذب 
كما ذکرناه في القراءة على الشیخ . 

الرایعة الاو لب وهنوز ته أن يقوال خد هذا الكدات ورك يه عتى ع د 
سمعته من فلان . ۱ 

ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنی له . وإذا وَجد هذا اللفظ فلا معنی 
للمناولف» فهو زيادةٌ تکلف آحدثه بعض المحدئین بلا فائدة. 


(۱) هذا مذهب الزهري ومالك وغیرهما انظر تدریب الراوي (۵۱/۲). 


ثم كما يجوز رواية الحدیث بالاجازة» فیجب العمل به. خلافاً لبعض أهل 
الظاهر(۳ لأن المقصودّ معرفةٌ صحة الخبر لا عينٌ الطریق المعرّف. 

وقوله: هذا الکتاب مسموعي فاژوه عني» في التعریف کقراءته والقراءة 

وقولهم: انه قادر على أن یحدثه به» فهو كذلك» لکن أي حاجة الیه؟ ویلزم 
أن لا تصمّ القراءةٌ عليه» لانه قادر على القراءة بنفسه» ویجب أن لا يروي في حياة 
الشیخ» لأنه قادر على الرجوع إلى الأصل. كما في الشهادة» فدل أن هذا لا یعتبر 
في الرواية . 

الخامسة: الاعتماد على الخط» بأن يرى مكتوباً بخطه: آنی سمعتٌ من فلان 
كذا. ۱ 

تيضر أن وروي ج ر كياد مم اند "ذال و لتق ل يقت 
هذا. نعم يجوز أن يقول: رأيتُ مكتوباً في كتاب بخط ظننت أنه خط فلانِ» فان 
الحم ارفا فد بیط 

أما إذا قال: هذا خطي. قُبل قوله» ولكن لا يروي عنه ما لم يسلّطه على 
الرواية بصريح قوله أو بقرينة حاله. كالجلوس لرواية الحديث. 

أما إذا قال عدل: هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثلاً» فرأى فيه 
دكا فلیس له آن يروي عنه . 

لکن هل یلزمه العمل به؟ 

إن كان مقلداً فعلیه أن يسأل المجتهد وان كان مجتهداً فقد قال قوم: لا 
يجوز له العمل به ما لم يسمعه. وقال قوم: إذا علم صِحّة النسخة بقول عدل جاز 
العمل؛ لأن أصحاب رسول الله بي كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد؛ 
وكان الخَلقُ يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحيفة بصحتهاء دون أن يسمعه 
كل واحدٍ منه» فان ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. 

وعلی الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما یلم بسماعه ولا وحفظه وضبطه 
إلى وقت الاداء» بحيث یعلم أن ما اه هو الذي سمعه» ولم يتغير منه حرف . فان 
شك في شيء منه فلیترك الرواية . 

ويتفرّع من هذا الأصل مسائل : 


(۱) الأحکام لابن حزم (۲/ ۱۶۷). 
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[مسألة : رواية الحدیث المشكوك فيه] : 

إذا كان فى مسموعایه عن الزهري"'' مثلاً حديثٌ واحدٌ شك أنه سمعه من 
الزهري آم لا؟ نم یج له آن یقول: سمعت الزهری ولا ان یقول: قال الزهری» 
لأن قوله : قال الزهريّ» شهادة على الزهريّ» فلا يجوز الا عن علم فلعله سمعه 
من غيره» فهو كمن سمع إقراراً ولم يعلم أن المقِرّ زید أو عمرو. فلا يجوز أن 
يشهد على زيد. 

بل لول ی سم نراق تويك سن ده وفيها حديث واحد علم أنه لم 
يسمعهء ولكنه التبس عليه عيئه» فليس له روايته بل ليس له رواية شيء من تلك 
الأحاديث عنه إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه. 
[الرواية بغلبة الظن] : 

ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموعه من الزهريّ» لم تجز الرواية بغلبة 
الظن . 

وقال قوم: يجوزء لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن . 

وهو بعيدء لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن» ولكن في حق الحاکم؛ 
فانه لا يعلم صدق الشاهد» أما الشاهد فينبغي أن يتحقّق؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا 
على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممکن» وتکلیف الحاكم أن لا يحكم إلا 
بصدق الشاهد محال . وکذلك الراوي لا سبیل له إلى معرفة صدق الشيخ» ولكن له 
طریق إلى معرفة قوله بالسماع» فإذا لم يتحمّق فينبغي أن لا يروي . 

فإن قيل : فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول : قال رسول الله 2 كه ولا یتحمّق 
ذلك . 


قلنا : لا طريق له إلى تحقق ذلك . ولا يمهم من قوله كاله رعو لذ الله كك أنه 
سمعة» لكن يُمْهُمْ منه أنه سمع هذا الحديث من غيره» أو رآه في کتاب یعتمد عليه . 


وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به» لأنه مرسل لا يدري من أين یقوله وكيا 
يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته. واللّه أعلم . 
[مسألة : إنكار الشيخ ما ثقل عنه] : 

إذا آنکر الشيخ الحديث إنكارَ جاحد قاطع بكذب الراوي» لم يعمل به» ولم 


(۱) الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من فریش؛ أبو 
بكرء تابعي کان من كبار الحفاظ انظر سير أعلام النبلاء (۳۲/۵) والأعلام (۷/ ۳۱۷). 
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يصر الراوي مجروحا لأن الجرح ریما لا يبت بقول واحدء ولأنه مکذّب شین 
كما أن شیخه مكذبٌ له وهما عدلان فهما کبینتین متکاذبتین فلا یوج 
الجرح . 

آما إذا آنکر إنكان متوقفب وقال: لست آذکره» فیعمل بالخبر» لان الراوي 
جازم أنه سمعه منه» وهو ليس بقاطع بتكذيبه؛ وخا و اسار 

ys‏ الحدیگ ببطل الحدیث" » وبني عليه 
اطراح خبر الزهري ( ما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها »۳ واستدل بأنه الأصل» ولانه 
لیس للشیخ أن يعمل بالحديث» والراوي فرعه. فکیف يعمل به؟ 

قلنا: تلشیخ أن يعمل به لذا روی العدل له عنه» فان بقي كنك مع رواية العدل 
فليس له العمل به. وعلی الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع» وعلی غیرهما العمل 
جمعاً بين تصدیقهما. والحاكمُ يجب عليه العمل بقول الشاهد المزوّر الظاهر 
العدالة» ويَحْرُمُ على الشاهد. ويجب على العاميّ العمل بفتوى المجتهد وان تغيّر 
اجتهاده» إذا لم يَعْلَمْ تغیّر اجتهاده» والمجتهذ لا يعمل به بعد التغیر لأنه عَلِمّه. 
فعمل كل واحدٍ على حسب حاله . 

وقد اذهب إلى العمل به مالك والشافعی وجماهیر المتکلمین" ۰*۳ وهذا لأن 
النسيانَ غالبٌ على الإنسان ای معان يحظ اف خينه بيع ما روا افق عبر 
فصار كشك الشيخ في زيادة في الحدیث: أو في إعراب في الحديث» فان ذلك لا 
بل الحديث» لكثرة وقوع الشك فيه فكذلك أصلُ الحديث. 
[مسألة : زيادة الثقة مقبولة]: 

ا ا اء 
Ek‏ الرنا ديك EE ES EE a E E‏ 
جميع الحفاظ لقبل. فكذلك إذا انفرد بزيادة» لأن العدل لا ينهم ما آمکن . 

فان قیل : يبعد انفراذه بالحفظ مع إصغاء الجميع . 

قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناً. وهو قاطعٌ بالسماع» والآخرون ما 
قطعوا بالنفي» فلعل الرسول بيه ذكره في مجلسين وحیثٌ ذَكَرَ الزيادة لم یحضر الا 
الواحد. أو کرّر في مجلس واحدٍ وذكر الزيادة في إحدى الكرّتين ولم يحضر إلا 
)١(‏ انظر أصول السرخسي (۳/۲) وتيسير التحریر (۳/ .)٠١۷١‏ 


(۲) آخرجه الدارمي في السنن (۲/ )۱۸١‏ رقم (۰)۲۱۸4 وأحمد في المسند (/11) رقم (54411). 
(۳) المعتمد (۰)1۲۱/۲ والاحکام للآمدي .)۲۸١ /١(‏ وشرح العضد على ابن الحاجب (۷۱/۲). 
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الواحد. ویحتمل أن يكون راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم یسمع التمام؛ 
أو اشترکوا فى الحضور ونسوا الزيادة» الا ذلك الواحد. أو طرأ فى آثناء الحدیث 
سيت شاغل مدهش غفل به البعض عن الاصغای فیختص بحفظ الزيادة المقبل على 
الإصغاء» أو عرض لبعض السامعين خاطرٌ شاغل عن الزيادة» أو عرض له مُرْعِح 
يوجب قيامه قبل التمام فإذا احتمل ذلك فلا یکذّب العدل ما أمكن . 
[مسألة: اقتصار المحدث على رواية بعض الحديث] : 

رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثرٍ من منم نقل الحدیث بالمعنی . ومن جوز 
النقل على المعنی جوز ذلك إن كان قد رواه مر بتمامه. ولم یتعلق المذکور 
ال يفير متا و أن إذا هه كشرط العبادة أو ركنهاء أو ما به 
التمامُ» فنقل البعض تحریف وتلبيس . 

آما (ذا روی الخد م قاما ومرة قافتا نتصانا لا بغیر كير جائن: ولکن 
بشرط أن لا یتطرّق إليه سوء الظنْ بالتهمت فإذا علم أنه یه باضطراب النقل وجب 
عليه الاحتراز عن ذلك . 
[مسألة : رواية الحديث بالمعنی]: 

نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق 
الألفاظ . 

آما العالمْ بالفزق بين المحتمل وغیر المحتمل والظاهر والاظهر والعام 
والأعمّء فقد جوز له الشافعي ومالك وآبو حنیفة» وجماهیر الفقهاء”''. أن ینقله 
على المعنی إذا فهمه . 
يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة» والاستطاعة بالقدرة» والابصار بالإحساس 
بالبصر والحَظر بالتحريم» وسائر ما لا يشك فيه . وعلی الجملة: فما لا يتطرّق إليه 
تفاوث في الاستنباط والفهم . وانما ذلك فیما فهمه قطعاً لا فيما فهمَهُ بنوع استدلال 
یختلف فيه الناظرون. ۱ 

ویدل على جواز ذلك للعالم: الإجماعٌ على جواز شرح الشرع للعَبجَم 
بلسانهم . فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفهاء فلأن تجوز عربيةٌ بعربية ترادفها 


(۱) أصول السرخسي (۱/ ۰0۳9۵ والرسالة للشافعي ص (۳۷۰) وشرح تنقيح الفصول ص (۳۸۰) 
وشرح الكوكب المنير (۵۳۰/۲). 
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وتساویها آولی . وکذلك كان سفراء رسول الله كل في البلاد: یبلخونهم أوَامِرَهُ 
بلغتهم. وکذلك من سمع شهادة الرسول فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى . 
وهذا لأا نعلم أنه لا تعبّدَ في اللفظ. وانما المقصود فهم المعنی وایصالهُ إلى 
الخلق . ولیس ذلك کالتشهد والتکبیر وما تعد فیه باللفظ . 

فان قیل : فقد قال ية : «نضّر اللّه امرأ سمع مقالتي. فوعاها. فأداها كما 
سمعهاء فربٌ مبلّغ آوعی من سامع» ورب حامل فقه لیس بفقیه. ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه ۲۲۲۷ 

قلنا : هذا هو الحجت لأنه ذکر العلّة» وهو اختلاف الناس فى الفقه فما لا 
یختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة فلا یمنم منه. ۱ 

وهذا الحدیث بعینه قد تقل بألفاظ مختلفة والمعنی واحد وان آمکن أن تکون 
جمیغ الألفاظ قول رسول الله ية في أوقات مختلفة لکن الأغلبٌ أنه حدیث 
واحد وئقل بألفاظ مختلفة» فانه روي «رَحم Re‏ 
«ورب حامل فقه لا فقه له وروي (حامل فقه غير فقیه )7 . 

وكذلك الخطب المتّحدة» والوقائع المتحدق رواها الصحابة رضي اللّه عنهم 
بألفاظ مختلفة» فدل ذلك على الجواز. 
[مسألة : حكم الحديث المرسل المنقطع] : 


ll O‏ - رحمهم الله - ومردود 
عند الشافعی"*۲ والقاضی ال وهو المختار . 


(۳ 


وصورته أن يقول: قال رسول اللَّه ية من لم یعاصره؛ أو قال من لم یعاصر 
أا هريرة : قال أبو هريرة . 

والدليل أنه لو ذَكَرَ شيخَهُ ولم يُعَدَلهُ وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله» فإذا لم 
يسمّه فالجهل أتم» فمن لا یعرف عينّه كيف تعرف عدالته؟ 

فان قیل : رواية العدل عنه تعديل . 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۸۳). 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۲۸). 

(۳) أصول السرخسي (۳۹۰/۱) وفواتح الرحموت (۰)۱۷4/۲ وتيسير التحرير (۳/ ۰۱۰۲ وتنقیح 
الفصول ص (۳۷۹). 

(6) الرسالة ص .)55١(‏ 

.)۲۲۸/۳( التقریب‎ )٥( 
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فالحواب : من وجهين: 

الأول: آنا لا نسلم» فإن العدل قد يروي عمّن لو سئل عنه لتوقف فیه أو 
جرَحَه. وقد رآیناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه عدلوه مرة وجرحوه أخرىء أو قالوا: 
لا ندري . فالراوي عنه ساکت عن تعدیله» ولو كان السکوت عن الجرح تعدیلا 
لكان السکوت عن التعدیل جرحاً. ولوجب أن یکون الراوي إذا جرّح من روی عنه 
مکذْباً نفسه؛ ولأن شهادة الفرع ليس تعديلاً للأصلء ما لم يصرّح . وافتراق الرواية 
والشهادة في بعض التعبدات لا یوجب فرقا في هذا المعنی» كما لم یوجب فرقا في 
منع قبول رواية المجروح والمجهول . وإذا لم یجز أن يقال: لا يشهد العدل إلا على 
شهادة عدل» لم يجز ذلك في الرواية» ووجب فیها معرفة عين الشیخ والاصل حتی 
یر في حالهما . ۱ 

فان قيل : العَنْعَنَةٌ كافية في الرواية» مع أن قوله روى فلان عن فلان عن فلان 
يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان» بل بَلَْعَهُ بواسطة. ومع الاحتمال يقبل. ومثل 
ذلك في الشهادة لا يقبل. 

قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهولء والمرسل مرويٌ عن 
مجهول» فينبغي أن لا يقبل. ثم العنعنة جرت العادة بها في الكِثْبّة» فإنهم 
استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم «روي عن فلانٍ سماعاً منه» وشخوا على 
القرطاس والوقتٍ أن یضیّعوه. فأوجزوا. وإنما يُقبل في الرواية ذلك إذا عُلِمَ 
بصريح لفظه أو عادته أنه يريد به السماعء فان لم یرد السماع فهو متردّد بين 
النسدد فالتا ولا شل 

الجواب الثاني : إن سلمنا جدلاً أن الرواية تعدیل فتعديلّةُ المطلق لا یقبل ما 
لم يذكر السبب فلو صرح بأنه سمعه من عدل ثقة» لم يلزم قبوله وإنْ سلم قبول 
التعدیل المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه ولا يُعْرَفْ بفسق. آما من لم 
نعرف عينه فلعله لو ذکره لعرفناه بفستي لم يطلغ عليه المعدّل؛ وانما یکتفی في کل 
مكلف بتعریف غیره عند العجز عن معرفة نفسه ولا يُعْلْمُ عجره ما لم یعرّفه بعینه. 
وبمثل هذه العلّة لم یقبل تعدیل شاهِدٍ الفرع مطلقاً ما لم یعرف الأصل ولم يعيّئه 
فلعل الحاكم یعرف بفسقٍ أو عداوة أو غيره. 

واحتجوا باتفاق الصحابة والتابعين على قبول مُرْسَلٍ العدل» فابن عباس» مع 
كثرة روايته» قيل: إنه لم يسمع من رسول الله 4ي إلا أربعة أحاديث» لصغر سِنّه . 
وصرّح بذلك في حديث الربا في النسيئة» وقال: حدثني به أسامة بن زيد. 
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کر ١‏ ات 7 5 ی 
وروی أن رسول الله 85ةٍ لم يزل يلبي حتی رمی جمرة العقبة © . فلما روجع 
قال : حدئني به آخي الفضل بن عباس . 
وروی ابن عمر عن النبي بي أنه قال : «من صلّی على جنازة فله قیراط ۳۷" ثم 
اسنلا إلى أبى هريرة. 


وروی أبو هريرة أن «من أصبح جُئْباً في رمضان فلا صوم له ۷" وقال : ما آنا 
لها ورب الکعبة. ولکن محمداً ول قالهاء فلما روجع قال : حدثني به الفضل بن 
عباس . 

وقال البراء بن عازب*۲: ما کل ما نحدّثکم به سمعناه من رسول اللّه يلل 
لكنْ سمعنا بعضه» وحدثنا أصحابة ببعضه. 

a‏ للدي :الوه دحو رذن عن عليه تنب قير 
حدثني وذا قلت: قال عبد إلله فقد سمعته من غير واحد. 

وکذلك تقل عن جماعة من التابعین قبول المرسل . 

والجواب من وجهین : 

الأول: أن هذا صحیح؛ ویدل على قبول بعضهم المراسیل والمسألة في 
محل الاجتهاد. ولا يثبت فيها إجماع أصلاً ا 0 
المراسیل. ولذلك باحثوا ابن عباس وابن عمر وآبا هربرت مع جلالة قدرهم لا 
لشك في عدالتهم ولکن للکشف عن الراوي . 

فان قیل : قبل بعضهم وسكت الاخرون» فکان إجماعاً. 

قلنا: لا نسلم ثبوت الإجماع بسكوتهم» لا سیما في محل الاجتهاد» بل لعله 
سکت مضمرا للانکار أو متردداً فيه . 

والجواب الثاني : أن من المنکرین للمرسل من قبل مُرْسَل الصحابي؛ لانهم 
يحذثون عن الصحابة» وکلهم عدول. ومنهم من آضاف إليه مراسیل التابعین» لانهم 
پروون عن الصحابة . ومنهم من خصّص کبار التابعین بقبول مرسله. 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح )004/۲( رقم (۰)۱41۹ ومسلم في الصحیح )٩۳۱/۲(‏ رقم 
(۱۲۸۱). 


(۲) فتح الباري .)۱۹٤/۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص (۱۸۶). 

(5) البراء بن عازب بن الحارث الانصاري الاوسي. رد يوم بدر » وقيل : يوم آحد فتح الري؛ وكان 
مع علي یوم الجمل وصفین. توفي بالکوفة سنة (۷۲ه). انظر الاصابة (۱/ ۱8۲). 
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والمختار على قياس رذ المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصریح 
خبره أو بعادته أنه لا يروي الا عن صحابيٌ» قبل مُرْسَلَة وان لم يعرف ذلك فلا 
يقبل» لأنهم قد يروون عن غير الصحابة من الأعراب الذين لا صحبة لهم . وإنما 
ثبتت لنا عدالة آهل الصحبة . قال الزهريّ بعد الإرسال: حدثني به رجل على 
نام كدي لمات الق لوقي ی اهر میا يده 
E‏ 1 
ال هل پل ارت دنه ا 
ار به و م۱ > خلافاً للكرخي وبعض أصحاب 
الرأي ۳ لأن كل ما نقله العدل وصِدْقُهُ فيه ممکن وَجَبَ تصدیقه . فمل الذکر مثلا 
قله العدل: وصلفهُ فيه ممكن» و ی ی بخلاف ما لو انفرد واحدٌ 
بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض» > كقتل أمير ذ فى السوق. وعزل وزيرء 
وهجوم واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعة» از ما ام 


انقضاض کوکب عظیم وغیره من العجائب . فان الدواعي تتوفر علی اشاعة ۶ جمیع 
ذلك» ویستحیل انکتامه. وکذلك القرآنْ لا یقبل فیه خبر الواحد» لعلمنا بأنه کل 
تُعُْبّدَ باشاعته» واعتنی بالقائه إلى كافة الخلق» فان الدواعي تتوفر على إشاعته 
ونقله» لأند أل الدين» والمنفرد برواية سورة آو ای كاذك قطعاً. فأما ما تم به 
البلوی من عموم وقوع احاده. فلا نقطع بکذب خبر الواحد فيه . 
فان قیل : بم تنکرون على من يقطعٌ بکذبه؟ لأن خروج الخارج من السبیلین 
لما كان الانسان لا ينفك عنه في الیوم والليلة مرارأًء وکانت الطهارةٌ تنتقض بهء فلا 
يحل لرسول الله کل أن لا يُشيعَ حکمه. ويناجي به الاحاد» إذ يؤذي إلى إخفاء 
الشرع» وإلى أن تبطل صلاةٌ العباد وهم لا يشعرون. فتجب الإشاعة في مثله ثم 
تتوفر الدواعي على نقله. وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه» فكيف يخفى حکمه؟ 
قلنا: هذا يبطل آوّلاً بالوثر» وحكم الفصدٍ والحجامت والقهقهت ووجوب 
(۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» من أشهر خلفاء بني أمية» اشتهر بالعلم» ولد 
في المدينة سنة (١٠۲ه)»‏ ولاه معاوية أميراً عليهاء توفي سنة (5/ه) . انظر سير أعلام النبلاء 
(5:5/5). 
(۲) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد القرشية الأسدية» بنت أخ ورقة بن نوفل» كانت من السابقات 
قي الاسلام والهجرة انظر الإصابة (5/ ۲۵۲). 
(۳) آخرجه آبو داود في السنن (41/۱) رقم (۰)۸۸۱ والنسائي في السنن الکبری (4۸/۱) رقم 
(159)» والحاکم في المستدرك (۲۳۰/۱) واب بن ماجه في السنن (۱6۱/۱) رقم (4۷۹). 
(6) آصول السرخسي (۰)۳۹۸/۱ وتیسیر التحریر (۳/ ۱۱۲) وفواتح الرحموت (۱۲۸/۲). 


الخسل من غسل المیّتِ» وافراد الاقامة وتئنیتها . وکل ذلك مما تح به البلوی وقد 
اھا هخا 

فإن زعموا أن ليس عموم البلوی فیها کعمومها في الأحداث» فنقول: فليس 
عمومٌ البلوی في اللمس والمس کعمومها في خروج الأحداث» فقد يمضي على 
الإنسان مذة لا يلمس ولا يمس الذكر إلا فى حالة الحدث» كما لا يفتصد ولا 
يحتجم إلا آحیان فلا فرق . ۱ 

والجواب الثاني» وهو التحقيق: أن الفصد والحجامة وإن كان لا يتكرر كل 
یوم ولكنه يكثرء فكيف أخفى حكمه حتى يوذي إلى بطلان صلاة خلق كثير؟ وان 
لم يكن هو الأكثر فكيف وگل ذلك إلى الآحادء ولا سبب له إلا أن الله تعالى لم 
يكلف رسوله و إشاعة جمیع الأحکام > بل کلفه إشاعة البعض» وجوز له رد 
الخلق إلى خبر الواحد في البعض. كما جوز له رذهم إلى القیاس في قاعدة الرباء 
وکان یسهل عليه أن یقول : لا تبیعوا المطعوم بالمطعوم. أو المکیل بالمکیل» حتی 
یستغنی عن الاستنباط من الاشیاء الستة . فیجوز أن یکون ما تعم به البلوی من جملة 
ما تقتضی مصلحة الخلق أن یروا فیه (لی خبر الواحد. ولا استحالة فیه» وعند ذلك 
كرد عدن اک ای ی 

ولیس علة الاشاعة عموم الحاجة أو ندورهاء بل عَِلَّثُهُ التعبّدٌُ والتکلیف 
من الله» والا فما یحتاج إليه الکثیر» کالفصد والحجامة» كما یحتاج إليه الأکثر 
في کونه شرعاً لا ينبغي أن یخفی . 

فان قیل : فما الضابط لما تعبّد الرسول یی فيه بالاشاعة؟ 

قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاً فلا ضابط» بل لله تعالی أن یفعل في 
تکلیف رسوله من ذلك ما یشاء؛ وان آردتم وقوعه» فإنما یعلم ذلك من فعلٍ 
رسول الله بي . وإذا استقرینا السمعیات وجدناها آربعة أقسام : 

الأول: القرآن. وقد علمنا أنه عُنِيَ بالمبالغة في إشاعته . 

الثاني : مباني الإسلام الخمس» ككلمتي الشهادة» والصلاة والزكاةء 
والصوم والحج؛ وقد آشاعه إشاغة از شترك في معرفة العام والخاص . 

الشالث : آصول المعاملات التي ليست ضرورية» مثل أصل البیع؛ 
والنکاح؛ فان ذلك آیضا قد تواتر» بل کالطلاق» والعتاق والاستیلاد» 
والتدبیر» والکتابة» فان هذا تواتر عند أهل العلم» وقامت به الحجّة القاطعة : 
اما بالتواتر» وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات مع سکوتهم . والحجّة تقوم 
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به» لكن العوام لا يشاركون العلماء في العلم بل فرض العوام فيه القبول من 
العلماء . 

الرابع : تفاصیل هذه الااصول. فما یفسد الصلاة والعبادات» وینقض الطهارق 
من اللمس والمس» والقيء وتکرار مسح ال رآس؛ فهذا الجنس منه ما شاع» ومنه 
ما نقله الآحاد. 

ویجوز أن یکون مما تعمّ به البلوی فما تنقله الآحادء فلا استحالة فيه» ولا 
مانع . فان ما أشاعَهُ كان يجوز أن لا يُتَعَبّد فيه بالاشاعة وما وَكَلَهُ إلى الآحاد كان 
يجوز أن يتعبّد فيه بالإشاعة» لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبّد وقع كذلك» 
فما كان ليُخَالِف أمرّ الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك . 

هذا تمام الكلام في الأخبار. والله أعلم. 


الأصل الثالث 


من آصول الادلة 
ال جماع 


في إثبات کونه حجّة على منکریه 

ومن حاول إثبات کون الإجماع حجَّةً افتقر إلى تفهيم لفظ «الإجماع» أوّلاً : 

وبیان تصوّره ثانياً . 

وبیان إمكانٍ الاطلاع عليه ثالثاً . 

وییان الدلیل علی کونه عة رابخا : 
معنی الإجماع في الاصطلاح واللغة : 

آما تفهیم لفظ (ا لا جماع» فانما نعني به «اتفاق أمة محمد عل خاصة علی آمر 
من الأمور الدينية» . 

ومعناه في وضع اللغة: «الاتفاق» والازماع»"" وهو مشترك بینهما. فمن آزمع 
وصمم العزم على إمضاء آمر يقال : آجمع ؛ والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا. وهذا 
یصلح لاجماع الیهود والنصارى» وللاتفاق في غير آمر الدين» لکن ارف خصّص 
اللفظ بما ذکرناه. 

وذهب التظام إلى أن الاجماع عبارةٌ عن «كل قول قامت حجّتّه؛ وان كان قول 
واحد»""" وهو على خلاف اللغة والعرف . لکنه سواه على مذهبه إذ لم یر الاجماع 
حُجَةَ» وتواتر إليه بالتسامُع تحريمٌ مخالفة الاجماع فقال : هو کل قول قامث 


(۱) لسان العرب (۸/ ۵۷ - ۵۸). 
(۲) المعتمد لأبي الحسین (1۵۸/۲). 
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آما الثانى : وهو تصوّره فدليل تصوّره وجوده» فقد وجدنا الأمّة مجمعة على 
ان اتضلوات خسن وان صوم ومضاة اجب وکش بستنم تضوره وا كلهم 
متعبّدون باتباع النصوص والادلة القاطعت. ومعرّضون للعقاب بمخالفتها؟ فکما لا 
یمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي» فکذلك على اتباع الحق 
واتقاء النار . 

فان قیل : الأمّة مع كثرتهاء واختلاف دواعیها في الاعتراف بالحق» والعناد 
فيه : كيف تتفق آراژها؟ فذلك محال منها. کاتفاقهم على أكل الزبیب مثلا في یوم 
واحد؟ 

قلنا: لا صارف لجمیعهم إلى تناول الزبیب خاصة ولجمیعهم باعث على 
الاعتراف بالحق كيف وقد تصور إطباق الیهود» مع کثرتهم على الباطل؟ فلم لا 
تضور إطباق المسلمین على الق ؟ والکتر: انما توثر عند تعارض الاأشباه والدواعي 
والصوارف. ومستند الاجماع في الأكثر نصوصٌ متواترة» وآمور معلومة ضرورة 
بقرائن الاحوال. والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. 

نعم هل يُتصوّر الاجماع عن اجتهاد أو قیاس؟ ذلك فيه کلام سيأتي إن 
شاء الله . 

آما الثالث : وهو تصوّر الاطلاع على الاجماع» فقد قال قوم: لو تُصُوّر 
اجماغهم فمن الذي يطلع عليه مع تفرقهم في الأقطار؟ 

فنقول: يُتَصَوَّر معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً يمكن لقاؤهم. وان لم 
يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الآخرين بأخبارٍ التواثر عنهم» كما عَرَفْنا 
أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منم قتل المسلم بالذمّي» وبطلانُ النكاح بلا 
ولي ومذهب جميع النصارى التثليث» ومذهب جميع المجوس التثنية . 

فان قيل: مذهب أصحاب الشافعی» وأبى حنيفة» مستَئيِدٌ إلى قائل واحدء 
ا و و تفا وقول الواحد يدك ان شا كو الك مدب الات 
يستند إلى عيسى عليه السلام. أما قول جماعة لا ينحصرون: كيف يعلم؟ 

قلنا: وقول أمّة محمد بي في آمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمد كَل 
تسد ره ا رذ اسمن اهل الس N‏ تكسا يكن ان حل كول واد 
أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرین . 

فان قيل: لعل أحداً منهم في أسر الكفار وبلاد الروم؟ 


)۱( الأم (۳۸/۰). 
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قلنا: تجب مراجعته. ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره» ويمكن معرفته؛ 
فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققاً للإجماع . 

فان قيل: فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده. 

قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع» فإنه يكون محجوجاً به. ولا يتصوّر 
رجوع جمیعهم» إذ يصير أحد الإجماعين خطأء وذلك ممتنع» بدليل السمع . 
حجية الإجماع : 

أما الرابع : وهو إقامة الحبّة على استحالة الخطأ على الامّة» وفيه الشأنُ كله 
وكونه حيَة» إنما يعلم بكتاب» أو سنة متواترة» أو عقل. 

أما الإجماع فلا يمكن إِثبات الإجماع به . ۱ 

وقد طمعوا في التلقّي من الکتاب» والسنةء والعقل . وأقواها السنة. 

ونحن نذكر المسالك الثلاثة : 
المسلك الأول : التمسّك بالکتاب : 

ودلك فوله تعالی :8 و جک َه وَسَطا لََحَكُووأ شهداء عَلَ التاس * 
[البقرة: ۱6۳] وقوله تعالی : * کم حر أو أرجت لاس » [آل عمران: ۰ الاية 


سوست ارو 


وقوله تعالی : * ون خلقنا أمد دق ۵ بلحي وو يدلو € [الأعراف : ۹ وقوله 
تعالی : * واوا بل ال میم ولا تدروأ که [آل ع ۱۸۳ ] وقو له الي وا 


| 


حتفم فیه ین سَىْءِ مَحَكْمَُه إل لو 4 [الشوری: ۱۰] ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق. 
وقوله عرّ وجل : # فان رم في کی فردوه ال آلو وله [النساء : ]9٩‏ مقهومه: ما 
اتفقتم عليه فهو حق . 

فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض . بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهر . 

وآقواها قوله تعالى : # ومن ياق أَلرسُولَ من بعد ما ین له الْهُدَى وسيم عير سيل 
ارو OEE E‏ [النساء: ۱۱۵] فان ذلك يوجب اتباع 
سبيل المؤمنين . وهذا ما تمسك به الشافعي. 

وقد أطنبنا في كتاب «تهذيب الأصول» في توجيه الأَسْئلّة على الآية» ودفعها. 

والذي نراه أن الآية ليست نصا فى الغرض» بل الظاهر أن المراد بها أن من 
يقاتل الرسول ويشاقه وشخ غیر سبیل المژمنین في مشایعته: ونُصرته» ودفع الاعداء 
عنه : « نما ول 4 فكأنه لم یکتف بترك المشاقّة حتی تنضمٌ إليه متابعةٌ سبیل 
المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقیاد له فیما يأمر وینهی . وهذا هو الظاهر السابق 
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إلى الفهم . فان لم يكن ظاهراً فهو محتمل مزلي نش وت لاله ما الا یزان 
لقبل» ولم یجعل یجعل ذلك رفعاً للنص ۰ کما لو فشر المشانة بالموافقة» واتباع سبیل 
المؤمنين» بالعدول عن سبيلهم . 
المسلك الثانی : وهو الأقوى : التمسّك بالسنة النبوية : 

التمسّك بقوله َك : « لا تجتمع أمتي على الخطأ)"'' وهذا من حيث اللفظ : أقوى 
ار اک 
مختلقة مع ثفان المعنى في عصمة هذه لأتة من الخطاء ودب علا 
وأنس بن مالك» وابن عمر » وأبي هريرة » وحذيفة E‏ ¢ وغيرهم ممن 
يطول ذکره من ت قوله عا: 1 تجتمع أمتي على الضلالة ۳۳ و« ولم يكن الله 
لیجمع آمتي على الضلالة ۰۳*۷ و«سألت الله تعالی أن لا يجمع آمتي على الضلالة 
فاعطانیها 7 4 سره أن یسکن بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة. فان دعوتهم تحيط 
من وراءهم 776 5 و( إن الشيطان مع الواحد» وهو من الانين ید وقوله یب عمج : 
«يد الله مع الجماعة ولا يبالي ys‏ "۰ «ولا توا طائفة من آمتي علی 
الحق حتى يظهر آمر الله ولا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين لا یضرهم 


(۱) لم يرد بهذا اللفظ وإِنّما كلمة الضلالة بدل الخطأ انظر ما أخرجه ابن ماجه في السنن (۱۳۰۳/۲) 
رقم (۰)۳۹۵۰ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۲/ 44۷) رقم (۱۳۲۱۲۳). 

(۲) حليفة بن حسل بن جابر العبسي» آبو عبد الله والیمان لقب أبيه» صاحب سر النبي ی في 

تسا تین توك إمارة الم الق هن و رم كرف سر مر 1 ۳۱ 

والاعلام (۱۸۰/۲). ۱ ۱ 

(۳) انظر الحدیث السابق . 

(4) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳۹/۱۷) رقم (۰)119 وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 

۸ رقم (۳۷۲۱۱۵). 

(5) آخرجه أحمد في المسند (۳۹/۲) رقم (۰)۲۷۲۲۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۲۸۰/۲) رقم 

.)۲۱۷۱( 

(5) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 516) رقم ,)5١56(‏ وأحمد في المسند (۲/۱) رقم 
(۱۷۷) وانظر فتح الباري (۳۱۲/۱۳). 

(۷) جزء من الحدیث السابق . 

(۸) آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (5577/5) رقم (۰)۲۱۲۷ والحاکم في المستدرك (۱۹۹/۱) 
رقم (۰)۳۹۱ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۸۱/۱) رقم .)1۸٩(‏ 

(9) آخرجه البخاري في الصحیح (7/ ۲۹۲۷) رقم (۰)1۸۸۱ ومسلم في الصحیح (۱/ ۱۳۷) رقم .)٠١١(‏ 
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من خالفهم »۲۳ وروي لا يضرّهم خلاف من خالفهم إلا ما آصابهم من لأولء »۲۱ 
ومن خرج عن الجماعة. أو فارق الجماعة. قيد شبر فقد خلع رِبْقَة الاسلام من 
عنقه ٠)‏ «ومن فارق الجماعة ومات فمینته جاهلية ۲*۲۷ . 

وهذه الأخبار لم تزل ظاهرةً في الصحابة والتابعین إلى زماننا هذا» لم یدفعها 
آحد من أهل النقل من سلف الأمّة وخلفهاء بل هي مقبولة من موافقي الأمّة 
ومخالفيهاء ولم تزل الآمّة تحتجَ بها في أصول الدين وفروعه. 

فان قيل: فما وجه الحجة» ودعوى التواتر فى آحاد هذه الأخبار غير ممكن» 
ول الآحاد لا يفيد العلم؟ ۱ 

قلنا: في تقرير وجه الحجة طریقان: 

آحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول اللّه بيه قد عظم شأن هذه 
الأمّة» وآخبر عن عصمتها عن الخطأء بمجموع هذه الأخبار المتفرّقة» وان لم تتواتر 
آحادها. وبمثل ذلك نجذ أنفسنا مضطرین إلى العلم بشجاعة علي» وسخاوة حاتم 
وفقه الشافعي؛ و خطابة الحجّاج» ومیل رسول الله ي إلى عائشة من دون نسائه 
وتعظیمه صحابَتهُ» وثنائه عليهم وان لم تكن آحاد الأخبار فیها متواترة بل يجوز 
الکذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه» ولا يجوز على المجموع. وذلك 
يشبه ما يُعْلَمُ من مجموع قرائِنَ آحادها لا ينفك عن الاحتمال» ولکن ينتفي الاحتمال 
عن مجمرعها. حتی یحصل العلم الضروري . 

الطریق الثاني : أن لا نذعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال» من وجهین : 

الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعین» يتمسّكون 
بها في إثبات الاجماع» » ولا يُظْهِرٌ آحذ خلافاً وانکارآ؛ إلى رَمَانِ التظام» ويستحيل 
في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكرّرة على التسليم لما لم تم الحجَةٌ 
بصحته ‏ مع اختلاف الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول. ولذلك لم 
ينفك حکم بت بأخبار الاحاد عن خلاف مخالفب؛ وابداء تردد فيه . 

الوجه الثاني : أن المحتجّین بهذه الأخبار آثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو 
(۱) انظر تخريج الحديث السابق. 
(۲) انظر تخريج الحديث السابق. 
(۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح )١58/5(‏ رقم (۰)۲۸۲۳ والحاكم في المستدرك (۲۰۳/۱) 


رقم (4۰۱). 


(6) آخرجه البخاري في الصحیح (۲۵۸۸/۲) رقم (2»)5555 ومسلم في الصحيح م رقم 
(۱۸۸). 
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الاجماع الذي حك به علی کتاب ”الله تعالی وعلی السنة المتواترة. ویستحیل في 
العادة التسليمُ لخبر يُرْفْعُ به الكتابُ المقطوع الا إذا استند إلى مستندٍ مقطوع به 
فأما رفع المقطوع بما لیس بمقطوع فليس معلوماً حتی لا یتعجّب متعجّبٌ» ولا 
یقول قائل لحي ی ی یه مسحو TS‏ 
وکیف تَذهل عنه جمیع الأمّة إلى زمانٍ النظام فیختص بالتنبّه له؟ هذا وجه 
الاستدلال . 
[مناقشة المنکرین للأدلة المثبتة للإجماع] : 

وللمنکرین في معارضته ثلاثة مقامات : الرد» والتأویل؛ والمعارضة. 

المقام الأول: في الرد : 

وفیه آربعة أسئلة : 

السوال الأول: قولهم : لعل واحداً خالف هذه الأخبار وردّهاء ولم ینمّل إلينا؟ 

قلنا: هذا أيضاً تحیله العادة» إذ الاجماع أَعظم أصول الدين» فلو خالف فيه 
مخالف لعَظَم الأمر فيه» واشتهر الخلاف» إذ لم يندرس خلافٌ الصحابة في ديّة 
الجنین "۲ ومسألة الحرام "۳" وحذ الشرب "۰*۳ فکیف اندرس انخلاف في ال 
عظیم يلزم فيه التضلیل والتبدیع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته» وکیف اشتّهر خلاف 
التظام مع سقوط قدره وجِسّة رتبته واختفى خلاف أكابر الصحابة والتابعين؟ هذا 
مما لا یتسم له عقل أصلاً. 

السؤال الثاني : رد قد استدللتم بالخبر علی الاجماع» ثم استدللتم 
بالإجماع على صحة الخبرء فهب آنهم أجمعوا على الصحة. فما الدليل على أن ما 
أجمعوا على صحته فهو صحیح ؛ وهل النزاع الا فيه؟ 

قلنا: لاء بل استدللنا على الإجماع بالخبر» وعلى صحة الخبر بخلو الاعصار 
عن المدافعة والمخالفة له مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصلٍ يا 

ان rE‏ + ها والعادة کی و غا يه 
بالإجماع. والعادةٌ أصل يستفاد منها معارف» فان بها يُعْلَمُ بطلانُ دعوى معارضة 
القرآن واندراسهاء وبها يعلم بطلان دعوى نص الإمامة» وإيجاب صلاة الضحی. 
وصوم شوال» وأن ذلك لو كان لاستحال في العادة السكوت عنه. 


)١(‏ المرأة التى أسقطت الجنين فزعاً من عمر. 
(۲) الذي قال لامرأته أنت علي حرام . 
(۳) هل هو ثمانون جلدة أم أربعون. 
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السوال الثالث : قالوا: بم تنکرون على من یقول : لعلهم آثبتوا الاجماع لا 
بهذه الأخبار بل بدلیل آخر؟ 

قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاخ بهذه الأخبار في المنع من مخالفة الجماعت 
وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها. وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم فيه مستند 
لظهر وانتشرء فإنه قد تقل تمسّكهم أيضاً بالآيات. 

السؤال الرابع : قولهم: لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لِمَ لم يذكروا 
طريق صحتها للتابعين حتى كان ينقطع الارتياب» ويشاركونهم في العلم؟ 

قلنا: لأنهم علموا تعریفه عليه السلامُ عصمة هذه الأمّة بمجموع قرائنَ 
وأمارات وتكريراتٍ وآلفاظ أسباب دلت ضرورة على قصده إلى بیان نفي الخطأ عن 
هده الامد. بيلك الفرائن لا تدخل تحت الحکاية ولا تحیط بها العبارلت» .ولو 
با ري ساود حي ل لاحر وا لاخر و2 
لا يثبت به صل مقطوع به ولا د يقع التسليم في العادة به . فكانت العادة في حق 
التابعين أقوى من الحكاية . 
[المقام الثاني : في التأويل] : 

ولهم تأويلات ثلاثة : 

الأول: قوله كل : : ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة 11۷ ينبئ عن الكفر والبدعة» 
فلعله آراد عصمة جميجهم عن الکفر بالتأويل والشبهة . وقوله: «على الخطأ) لم 
یتواتر . ا ا 

: الضلال في وضع اللاو ا للد عاك 2 زر[ 

۱ ۷ وقال تعالی» اخباراً عن موسی عليه السلام: نهذ 
ونان اسان ٩‏ [الشعراء: ۲۰] ۲ وما آراد من الکافرین. بل آراد: امن المخطئین) 
یقال: ضلٌ فلان عن الطریق وضل سَعْيُ فلان کل ذلك الخطأ . کیف وقد فهم 
ضرورة من هذه الألفاظ تعظيمٌ شأن هذه الامت وتخصيصّها بهذه الفضيلة. أما 
العصمةٌ عن الکفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبيّ وزید. على مذهب 
النظام» لأنهم ماتوا على الحق» وكم من آحادٍ عصموا عن الكفر حتى ماتوا! فاي 
خاصيّة للأمّة؟ فدل أنه أراد: maT‏ 
وتعضم عنه لام تنزیلاً لجميع الأمّة منزلة النبي 6 بيه في العصمة عن الخطأ في 
الدین . آما في غير الدین : من إنشاء حرب وصلح» وعمارة بلدة فالعموم يقتضي 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۷). 


251 الأصل الثالث : الإجماع ۲0۱ 


العصمة للأنة عنه أيضاء ولك ولك ر نيهم وأمرُ الدين مقطوعٌ بوجوب 
العصمة فیه. كما في حق النبي كيا فإنه أخطأ في أمر تأبير النخل» ثم قال: «آنتم 
آعرف بأمر دنياكم » وآنا أعرف بأمر ۳ 

التأويل الثاني : قولهم: غاية هذا أن یکون عامًاً يوجب العصمة عن كل خطأء 
ويحتمل أن يكون المراد به بعض آنواع الخطأ من الشهادة في الاخرة أو ما یوافق 
النص المتواتر أو يوافق دلیل العقل» دون ما يكون بالاجتهاد والقياس . 

قلنا: لا ذاهب من الأمّة إلى هذا التفصيل» إذ ما دل من العقل على تجويز 
الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء آخر. وإذا لم يكن فارق لم يكن 
تخصیص بالتحکم دون دلیل ولم يكن تخصیص أولى من تخصيص . . وقد ذم من 
خالف الجماعة وأمر بالموافقت فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوماً استحال الاتباع 
الا أن تفت العضمه مطلقا» ,وبه"تفنت نضيلة الآئة وشرنها. فاما العضمة عن البعض 
دون البعض» فهذا یثبت لكل كافر» فضلاً عن المسلم إذ ما من شخص یخطی في 
كل شيء» بل کل انسان یعصم عن الخطاً في بعض الاشیاء. 

التأويل الثالث : أن أمْته ء4 کل من آمن به إلى يوم القيامة» فجملة هؤلاء من 
ل وی ی ی > بل کل حکم انقضی على 
ی امل عصان كلها يعدبيعنة ی ٩‏ كه فهو حق. إذ الأمّة عبارة عن الجمیع . 

كيف والذین ماتوا في زماننا هم من لا واجماغ من بعدهم لیس إجماعً جمیع 
مت بدلیل آنهم لو کانوا قد خالفوا : ثم ماتوا لم ینعقد بعدهم |جماع د را ین 
الم من خالف» وان كان قد مات» فكذلك إذا لم يوافقوا. 

قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالامّة المجانین والاطفال. والسقط 
SO‏ راد و ی ی 
بل الذي یفهم: : قوم مصرر میمعت واجتماع و تون ات 
والاختلاف من المعدوم والمیّت . والدلیل عليه أنه أَمَرَ باتباع الجماعة وذمّ من شد 

عن الموافقة. فان كان المراد به ما ذکروه. فانما يتصور الاتباغ والمخالفة في القيامة 
لا في الدنیا. فیعلم قطعاً أن المراد به : إجماعٌ یمکن خرقه ومخالفته في الدنياء 
وذلك هم الموجودون في كل عصر . آما إذا مات ؛ فیبقی آثر خلافه» فان مذهبه لا 
يموت بموته. وسيأتي فيه کلام شاف إن شاء الله تعالی . 
(۱) آخرجه ابن ماجه في السنن (۸۲۵/۲) رقم (۰6۲1۷۰ وابن ¿ حبان في الصحیح (۲۰۱/۱) رقم 


(۰)۲۲ وآبو يعلى في الصحیح (۱۹۸/۹) رقم (۳۸). 
(۲) الولد ما دام في بطن آمه انظر لسان العرب .)٩۳/۱۳(‏ 
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المقام الثالث : المعارضة بالآيات والأخبار : 

آما الآيات : 

فكل ما فیها منعْ من الکفر والرذة والفعل الباطل فهو عام مع الجمیع» فان 
لم يكن ذلك ممکناً فکیف ثهوا عنه؟ کقوله تعالی : وآن تَمُولُوا عل نما لا نون » 
[البقرة: ۱7۹] وم يرد د نگم عن دییو. مُت وَهْوَ کار * [البقرة: ۲۱۷] # ولا حأکوا 
وک یم بالطل [البقرة: ۱۸۸] وأمثال ذلك . 

قلنا: E‏ > بل نهي للاحاد وان كان كل واحد 
على حیاله داخلاً ذ في النهي . وان سل فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه 
ولا جواز وقوعه. فان الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم. ونهاهم عن 
الجمیع. وخلاف المعلوم غير واقع . وقال لرسوله بي : ۴ لين شرت لحن عك 4 
[الزمر: 55] وقال: قلا کون من الجَهلت ‏ [الانعام : ۵ وقد علم أنه قد عصمه أن 
يكون منهيی وأن ذلك لا يقع. 

وأما الأخبار: 

فقوله عليه السلام: بدأ الإسلام غريباًء وسيعود غريباً كما بدأ )' . وقوله عليه 
السلام : (خیر القرون قرني» ثم الذين یلونهم. E‏ ۳ ی و 
Io‏ الود وها وها لي" وکقوله یږ ( لا زر تقوم الساعة 
إلا على شرار أمتى)”" . 

۱[ 
متمسّكَ بالحق. ولا یناقض قوله ۶85: «لا تزال طانفة من آمتي على الحق حتی ياني 
أمر اللّم و كيت كيف ولا تجري هذه الأخبارٌ في الصحة والظهور 


المسلك الثالث : التمسّك بالطريق المعنوى : 
وبيانه أن الصحابة إذا قضوًا بقضية ۰ وزعموا أنهم قاطعون بهاء فلا يقطعون 


)۱۳۱۹/۲( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (۱۸/9) رقم (2)5559 واد بن ماجه في السنن‎ )١( 
.)۳۹۸۲( رقم‎ 

ی و لكر اوم اولسار ن ماجه في السنن (۷۹۱/۲) رقم (۲۳۲۱۳). 

(۳) آخرجه مسلم ف في الصحيح (”/5؟157١)‏ رقم (۰)۱۹۲4 وابن ماجه (۱۳۰/۲) رقم (1۰۳۹) 
وأحمد في المسند (۳۹۶/۱) رقم (۳۷۳۶). 

(6 سبق تخريجه ص (۲۶۷): 
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بها إلا عن مستند قاطع» وإذا روا كثرة تنتهي إلى حد التواتر» فالعادة تحيل عليهم 
قصد الکذب. وتحیل عليهم الغلط حتی لا يتنبّة واحد منهم للحق في ذلك» والی 
أن القطع بغیر دلیل قاطع خطأء فقطعُهم في غير محل القطع محال في العادة . فان 
قضوا عن اجتهادٍ واتفقوا علیه. فيُعْلْمُ أن التابعين كانوا یشذدون النكير على 
مخالفيهم ويقطعون به . وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع. > فلا يكون ذلك 
أيضاً الا عن قاطع . والا فیستحیل في العادة أن يشذ عن جمیعهم الحقٌّ مع کثرتهم 
حتى لا يتنبّة واحذ منهم للحق. وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنْكرَ 
تابعو التابعين على المخالف» وقطعوا بالإنكار, وهو قطعٌّ في غير محل القطع؛ 
فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع . 

وعلى مساق هذا قالوا: لو رَجَعَ أهل الحل والعقد إلى عددٍ ينقص عن عدد 
التواتر» فلا یستحیل عليهم الخطأ في العادة» ولا تعمّد الكذب لباعثِ عليه» فلا 
حجه فيه . 

وهذه الطريقة ضعيفةٌ عتدناء لأن منشأ الخطأ إما تعمّد الكذب» وإما ظنْهم ما 
ليس بقاطع قاطعاً. والأول غير جائز على عدد التواتر. وأما الثاني فجائزء فقد فطع 
اليهود ببطلان نبوّة عيسى ومحمد عليهما السلام وهم أكثر من عدد التواتر. وهو 
قَطعّ في غير محل القطع» لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً. والمنكرونَ لحدوث 
العالم والنبوّات» والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات» عددهم بالغ مبلغ عدد 
التواتر» ويحصل الصدق بأخبارهم» ولكن أخطأوا بالقطع في غير محل القطع . 
وهذا القائل يلزمه أن یجعل إجماع اليهودٍ والنصارئ حجَةّ» ولا يخصّص هذه الم 
وقد أجمعوا على بطلان دين الاسلام. 

فان قیل : هذا تمسَكٌ بالعادق وآنتم في نصرة الحسلك الثاني استروحتم إلى 
العادة» وهذا عينٌ الأول . 

قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً. وعن 
هذا قلا فرط خر ارا أن ستد ا سنوس» والعادة تحیل الانقاد وات 
عمن یرفع الکتاب والسنة المتواترة بإجماع دلیله خبرٌ مظنونٌ غير مقطوع به. وکل ما 
هو ضروري يُعْلَّم بالحسٌء أو بقرينة الحال أو بالبديهة فمنهاخه واحد» ویتفق 
الناس على درکه . والعادة تحیل الذهول عنه على آهل التواتر. وما هو نظريٌ فطرقه 
مختلفة» فلا یستحیل في العادة أن يجتمع آهل التواتر على الغلط فیه . فهذا هو 
الفرق بين المسلكين . 
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فان قيل : اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حىٌّ وليس 
بخطأء فما الدليل على وجوب اتباعه؟ وكل مجتهد مصيبٌ للحق. ولا يجب على 
مجتهد آخر اتباعه» والشاهد المزوّرٌُ مبطل» ويجب على القاضى اتباعه. فوجوب 
الاتباع شيء» و كرد الشيء سما غیره. ۱ 

قلنا: آجمعت الأمّة على وجوب اتباع الاجماع وآنه من الحق الذي يجب 
اتباعه . ویجب کونهم محقین في قولهم: «یجب اتباع الاجماع!. 

ثم نقول : کل حق عُلِمَ كوله حقأً فالأصل فيه وجوب الاتبای والمستهد بیبح 

عُهُ إلا على المجتهد الذي هو محق أيضاء دم حقّ حصل باجتهاده على ما 
0 غيره في حقّه . والشاهد المزوّر لو عَلمْ كونه مزوراً لم یتبع . ونل 
عليه أيضاً كمه من خالف الجماعت وأنه ذکر هذا فى معرض الثناء علی الم ولا 
یتحقّق ذلك الا بوجوب الاتباع» والا فلا یبقی له معنی الا آنهم محقون |ذا أصابوا 
دلیل الحق. وذلك جائز في حق كل واحد من آفراد المومنین - فليس فيه مدخْ 
وتخصیص ألبتة . 
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الباب الثاني 


في بیان آرکان الا جماع 


وله ركنان : المجمعون. ونفس الا جماع . 


| الرکن الأول 
المجمعون 
وهم أمَّة محمد بلا . وظاهر هذا پتناول کل مسلم. لکن لكل ظاهر طرفان 
واضحان في النفي والإثبات» وأوساط متشابهة: 
أما الواضحٌ في الإثبات فهو كل مجتهدٍ مقبول الفتوئ» فهو من أهل الحل 
والعقد قطعاً. ولا بد من موافقته في الإجماع . 
وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والاجثة. فإنهم وان كانوا من 
الأمَق فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله : « لا تجتمع أمتي على الخطأ) إلا 
من یتصوّر منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل في من لا 
وبين الدرجتين العوامٌ المکلفون والمتکلمون. والفقية الذي ليس بأصوليّ 
والأصولی الذي ليس بفقيه» والمجتهذ الفاسق» والمبتدعٌ» والناشئ من التابعين مثلا 
إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. 
فنرسم في كل واحد مسألة. 
[مسألة : العامي هل يعتبر قوله في الإجماع] : 
يتصوّر دخول العوامً في الاجماع فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه 
العوام والخواص» كالصلوات الخمس» ووجوب الصوم والزكاة» والحج. فهذا 
مجمع عليه. والعوام وافقوا الخواص في الاجماع عليها؛ وإلى ما یختص بدركه 
الخواص»› كتفصيل أحكام الصلاة» والبيع» والتدبير» والاستيلاد. 
فما أجمع عليه الخواص» فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه أهل 
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الحلّ والعقد. لا یضمرون فيه خلافاً أصلاً. فهم موافقون أيضاً فيه. ویحسن تسمية 
ذلك : إجماع الأمّة قاطبة» كما أن الجند إذا حکموا جماعةّ من آهل الرآي والتدبیر 
في مُضالحة أهل قلع فصالحوهم على شيء» يقال : هذا باتفاق جمیع الجند. 

فإذاً کل مُْمَع عليه من المجتهدین فهو مجمع عليه من جهة العوامً» وبه يتم 
إجماع الأمّة. 

فان قیل : فلو خالف عام في واقعة أجمع عليها الخواصٌ من أهل العصرء 
فهل ينعقد الإجماع دونه؟ وان كان ينعقد فكيف خرج العامئيٌ من الأمّة؟ وان لم 
ينعقد فكيف یعتد بقول العامي؟ 

قلنا: قد اختلف الناس فيهء فقال قوم: لا ينعقدء لأنه من الأمّة» فلا بد من 
تسلیمه بالجملة أو بالتفصيل. وقال آخرون» وهو الأصح: إنه ینعقد بدلیلین : 

آحدهما: آن العامی لیس اشا لطلب الطنوات : إذ لیس له اله هذا الشآن؛ فهو 
کالصبی والمجنون في نقصان الل ولا يُفهم من عصمة الأمّة من الخطأ إلا عصمةٌ 
من یتصور منه الاصابت لاهلیته . 

والثانی: وهو الاقوی: أن العصر الأول من الصحابة قد آجمعوا على أنه لا 
عبرة بالعوام فى هذا الباب آعني خواص الصحابة وعواتهم . ولان العا |ذا قال 
قولاً مغلم أنه یقوله عن جهل. وأنه لیس يدري ما يقول» وآنه ليس أهلاً للوفاق 
والخلاف فيه. وعن هذا لا یتصوّر صدور هذا من عامّيٌ عاقل» لآن العاقل یفوض 
ما لا يدري إلى من يدري . فهذه صورةٌ فرضَث لا وقوع لها أصلاً. 

E ys‏ ترا ی ی 
ذلك عليه . ويدل على عصيانه ما ورد من ذم الرؤساء الجهال إذا ضلوا وأضلوا بغیر 
علم. وقوله تعالی: ۶ تمهت بط نهم 4 [النساء: ۸۲] فردّهم عند النزاع إلى 
آهل الاستنباط . وقد وردت آخبار کثيرة بایجاب المراجعة والموافقة للعلماء؛ 
وتحریم فتوی العامّة بالجهل والهوی . وهذا لا يدل على انعقاد الاجماع دونهی فانه 
يجوز أن يعصي بالمخالفة كما يعصي من یخالف خبرّ الواحد» ولکن یمتنع وجود 
الاجماع لمخالفیه» والحجّةٌ في الاجماع فاذا امتنع بمعصية أو بما لیس بمعصیف 
فلا حجة. وانما الدليل ما ذکرنا من قبل . 
[مسألة : هل ينعقد الاجماع مع خلاف آهل العلم من غير الفقهاء] : 

إذا قلنا: لا یعتبر قول العوام لقصور التهم. فرب متکلم ونحوي ومفسر 
ومحدّث هو ناقص الآلة في درك الأحكام. 1 


257 الباب الثاني : في بیان آرکان الاجماع ۳۷ 


فقال قوم : لا یعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين بالفتوی كالشافعي؛ 
ومالك وآبي حنيفة» وآمثالهم من الصحابة والتابعین؛ ومنهم من ضمّ إلى الأئمة 
الفقهاء الحافظین لأحكام الفروع الناهضین بهاء لکن آخرح الأصولی الذي لا یعرف 
تفاصیل الفروع ولا یحفظها . 

والصحیح أن الاصولي العارف بمدارك الاحکام» وكيفية تلقّیها من المفهوم 
والمنطوق» وصيغة الامر والنهي» والعموم وكيفية تعلیل النصوص. آولی بالاعتداد 
بقوله من الفقیه الحافظ للفروع . بل ذو الآلة من هو متمکن من درك الأحكام إذا 
أراد» وان لم يحفظ الفروع . والاصولي قادر علیه» والفقیه الحافظ للفروع لا یتمکن 
منه . 

وآيةٌ أنه لا يُعْتبرْ حفظ الفروع أن العباس " والزبير" وطلحة» وسعدا“» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل”*'» وأبا عبيدة بن 
الجراح؛ وأمثالهم ممن لم ينصب نفسه للفتوى» ولم يتظاهر بها تظاهرّ العبادلت 
وتظاهْرَ علي» وزید بن ثابت» ومعاذ کانوا یعتدون بخلافهم لو خالفوا. وکیف لا 
وکانوا صالحین للامامة العظمی» وقد سمی آکثرهم في الشوری؛ وما کانوا یحفظون 
و بل منکن الفزوع موضوعة بعد . لکن عرفوا الکتاب والسنة؛ وکانوا آملا 
لفهمهما. والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض والوصایا. فأصل هذه 
الفروع كهذه الدقائق» فلا يشترط حفظها. فينبغي أن يعت بخلاف الأصوليٌء 
وبخلاف الفقيه المبرّزء لأنهما ذُوَا آلة على الجملت يقولان ما يقولان عن دليل. 

أما النحوي والمتکلم فلا يعتدٌ بهما؛ لأنهما من العوامٌ في حقّ هذا العلی إلا 
أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على الکلام. 

فان قيل: فهذه المسألة قطعيّة أم اجتهاديّة؟ 


)١(‏ العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ؛ ولد قبل الرسول ية بسنتین » هاجر قبل فتح مکت 
والتقى النبي بي وهو متوجه لفتح مک كان یکتم إيمانه في مكة» كانت له السقاية والعمارة في 
الجاهلية» توفى بالمدينة سنة (۳۲ه) انظر الاصابة (۳۷۱/۲). 

)۲( الزبیر بن العوام بن خویلد القرشی الأسدي أمه صفية بنت عبد المطلب» هاجر الهجرتين» 
وأحد المبشرين بالجنة» قتل بعد انصرافه من موقعة الجمل سنة (١۳ه).‏ انظر الاصابة /١(‏ 
11 

(۳) سعد بن أبي وقاص» اسم آبیه مالك» آول من رمى في سبيل الله بسهم» كان مجاب الدعوة 
فتح بلاد العراق وولي الكوفة توفي بالمدينة سنة (۵7ه) انظر الاصابة (۲/ ۳) . 

(4) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي من أوائل الذين أسلمواء أسلم عمر في بيته» شهد 
المشاهد إلا بدراً توفى سنة (١٠ه)‏ انظر الاصابة (471/۲). 
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قلنا: هي اجتهاديّة» ولکن إذا جوّزنا أن یکرن قوله معتبراً صار الاجماع 
مشكوكاً فيه عند مخالفته» فلا يصير حجّة قاطعة. إنما یکون حجّة قاطعة |ذا لم 
یخالف هؤلاء. أما خلافٌ العوام فلا يقع» ولو وقع فهو قول باللسان» وهو معترت 
بكونه جاهلاً بما يقول» فبطلانٌ قوله مقطوع به. كقول الصبيّ» فأما هذا فليس 
كذلك . 

فان قيل: فإذا قد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في الفروع» وأقر بأنه 
حق» هل ينعقد الإجماع؟ 

قلنا: نعم: لأنه لا مخالفة» وقد وافق الأصوليُ جملت وان لم يعرف 
التفصیل» كما أن الفقهاء اتة تفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في باب الاستطاعة 
والعجز. > والأجسام والأعراض» ولد ولخد فهو صواب . فيحصل الإجماع 
بالموافقة الجمْليّة كما يحصل من العوام» لأن كل فریق كالعامّيَ بالإضافة إلى ما لم 
يحصّل علمهُ وان حصّلَ علماً آخر. 
[مسألة : خلاف المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟] 

المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم یکف بل هو كمجتهدٍ فاسق . 
وخلاف المجتهد الفاسق معتبر . 

فان قيل: لعله يكذب في إظهار الخلاف» وهو لا يعتقده؟ 

قلنا: لعله یصدق» ولا بد من موافقته» ولم نتحقق موافقتّه» كيف وقد 
نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالته؟ والمبتدغ ثقةٌ يقبل 
قوله فان لين ترق نان . أما إذا کفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه 
وان کال علي الك القبلة» وقد هة اها انامه ليست عار ة ره 
المططلين :الى الفيلة و اعد یی وه كاف ورن كان الا ری كاش 
نعم : : لو قال بالتشبيه والتجسيم وکفرناه فلا يُستدل على بطلان مذهبه بإجماع 
مخالفیه على بطلان التجسیم مصیرا إلى آنهم کل الآنة دونه لان کونهم کل 
الأمّة موقوف على إخراج هذا من الامَت والاخراج من الأمَّة موقوف على دلیل 
التکفیر» فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره» فيؤدّي إلى 
إثبات الشيء بنفسه 

نعم: بعد أن كقرناه بدليل عقليٌء لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه. 
فلو تاب وهو مصر على المخالفة فى تلك المسألة التى أجمعوا عليها فى حال کفره؛ 
فا خلافه بعد الاسلام؛ لأنه مسبوق باجماع کل الامة» وکان المجمعون 
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في ذلك الوقت کل الأمّة دونه» فصار كما لو خالف كافرٌ كافة الأمّة ثم أسلم وهو 
مصر على ذلك الخلاف» فان ذلك لا يلتفت إليه. إلا على قول من يشترط انقراض 
العصر في الإجماع . 

فان قيل: فلو ترك بعض الفقهاء الإجماعَ بخلاف المبتدع المکشر إذا لم يعلم 
أن بدعته توجب الكفرء وظن أن الاجماع لا ينعقد دونه» فهل يُعذر من حيث إن 
الفقهاء لا یطلعون علی معرفة ما یکفر به من التأویلات؟ 

قلنا : للمسألة صورتان: 

إحداهما: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب الکفر آم لاء ففي 
هذه الصورة لا يُعَدَّرُونَ فیه. إذ یلزمهم مراجعة علماء الأصول» ویجب على العلماء 
تعریفهم » فإذا آفتوا بکفره فعلیهم التقليدء فان لم یقنعهم التقلید فعليهم السژال عن 
الدليل» حتی |ذا ذکر لهم دلیله فهموه لا محالة» لأن دليلَهُ قاطع . فان لم يدركوه 
فلا یکونون معذورین» کمن لا يدرك دلیل صدق الرسول كَل فانه لا عذر مع 
نصب الله تعالی الأدلة القاطعة . 

الصورة الثانية : أن لا یکون قد بلغته بدعثّه وعقیدئه فترك الاجماع لمخالفتهء 
فهو معذور في خطئه» وغيرٌ مؤاخذٍ به» وکآن الاجماع لم ینتهض حجة في حقّه 
كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ. لأنه غير منسوب إلى تقصيرء بخلاف الصورة 
الأولى» فإنه قادر على المراجعة والبحث. فلا عذر له في ترکه» فهو کمن قبل 
شهادة الخوارج وخکم بهاء فهو مخطی لأن الدليل على تكفير الخوارج على عليّ 
وعقمان زفي الله هما والقائليه بکتر‌هما المد ااك دمهما اها 
ظاهر يدرك على القرب» فلا يُعذّر من لا يعرفه. بخلاف من حَكمَ بشهادة الزور 
وهو لا یعرف لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق الشاهد. وله طريق إلى معرفة 
کفره . 

فان قیل : وما الذي یکفر به؟ 

قلنا: الخطث: فی ذلك طویل وقد آشرنا إلى شیء منه فی کتاب فصل 
التفرقة بين الاسلام والزندقة» والقدرٌ الذي نذکره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة آقسام: 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراًء كإنكار الصانع» وصفاته» وجحد النبوة. 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله ويلزمه 
إلكار: ةلقع ديت اا 

الثالث: ما ورد التوقيفٌ بأنه لا يصدر إلا من كافرء كعبادة النيران» والسجود 
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للصنم» وجخد سورة من القرآن» وتكذيب بعض الرسل. واستحلال الزنا والخمر 
وترك الصلاة . وبالجملة: إنكارٌ ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة. 
[مسألة : خلاف التابعي في عهد الصحابة هل یمنع انعقاد (جماعهم؟] 

قال قوم : لا يعتد باجماع غير الصحابة . وسنبطله . 

وقال قوم: یعتد باجماع التابعین بعد الصحابة» ولکن لا یعتد بخلاف التابعي 
في زمان الصحابة» ولا یندفع إجماع الصحابة بخلافه . 

وهذا فاسدٌ مهما بلغ التابعيْ رتبة الاجتهاد قبل تمام الاجماع لأنه من الم 
فاجماع غیره لا یکون |جماع جمیع الأمّة» بل (جماع البعض» والحجّة في إجماع 
الكل. نعم. لو أجمعواء ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد اجماعهم» فهو مسبوق 
بالاجماع فليس له الآن أن يخالف» کمن آسلم بعد تمام الاجماع . 

ویدل عليه قوله تعالی : وم عم فیه ین شیم نکن ال نو ٩‏ [الشوری: ۲۱۰] 
وهذا مختلف فيه. ویدل عليه إجماع الصحابة على تسویغ الخلاف للتابعيّ» وعدم 
انکارهم عليه» فهو إجماع منهم على جواز الخلاف . كيف وقد عم أن كثيراً من 
آصیحاب عبد الله کعلقمة والأسود وغیرهما؛ کائوا یفتون فى عصر الصحاية . وکذا 
الحسْ البصري» وسعیدٌ بن المسیّب» فکیف لا يعتذ بخلافهم؟! 

وعلی الجملة فلا یفضل الصحابيْ التابعيّ الا بفضيلة الصحبة . ولو كانت هذه 
الفضيلة تخصّص الاجماع لسقط قول الأنصار بقول المهاجرین» وقول المهاجرین 
بقول العشرة. وقول العشرة بقول الخلفاء الأربعة» وقولهم بقول آبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم . 

فان قيل: رُوِيَ عن عائشة رضي اللّه عنها أنها آنکرت على أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مجاراة الصحابة» وقالت: «فَرُوج يصقع مع الديكة». 

قلنا: ما ذكرناه مقطوع به» ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الاحاد؛ 
وان ثبت فهو مذهبهاء ولا حجّة فيه. ثم لعلّها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق 
إجماعهم عليهء أو لعلها أنكرت عليه خلافَهُ في مسألة لا تحتمل الاجتهاد في 
اعتقادهاء كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة» وظنت أن وجوب حسم 
الذريعة قطعي . 

واعلم : أن هذه المسألة يتصوّر الخلاف فيها مع من یاف أن إجماع الصحابة 
يندفع بمخالفة واحد من الصحابة. أما من ذهب إلى أنه لا يندفع إجماع الأكثر 
بالاقل كيفما كان» فلا يختص كلامه بالتابعي . 
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[ له إجماع الأكثرين]: 
الاجماع من الاکثر لیس بحجَة مع مخالفة الاقل . 
وقال قوم : هو حجة. 
وقال قوم: إن بلغ عدد الاقل عدد التواتر اندفع الاجماع» وان نقص فلا 


والمعتمد عندنا أن العصمة انما تثبت للأمّة بكليتهاء ولیس هذا إجماع 
الجمیع › بل هو مختلف فیه وقد قال تعالى : وا الم فيه من شىء ور ال لله که 
[الشوری: ۰۲۱۰ 


فان قیل : قد تطلق الأمة ويراد بها الأکثر» كما یقال : بنو تمیم یحمون الجار 
ویکرمون الضیف. ويراد الاکثر . 

قلنا : من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجمیع» ولا يجوز التخصیص 
بالتحکم» بل بدلیل وضرورة. ولا ضرورة هاهنا . ومن لا يقول به فیجوز أن يريد به 
الاقل» وعند ذلك لا يتميّز البعض المراد عما ليس بمراد» ولا بد من إجماع الجمیع 
حلم ان تمض ارا لور مع اللا ورا را یب لج تب 
حيث قال بي : «وهم يومئذٍ الأقلون)"' وقال كَلِةِ: (سیعود الدين غريباً كما بدأ 
غريباً»”" وقال تعالی: ‏ أ كور لا يَمْقِْنَ 4 [العنكبوت: ]٩۳‏ وقال تعالى : # وین 
عَِاِىَ الکو € [سباً : ۱۳] وقال تعالى: # کم من فكت فليا © [البقرة: 149] الآية 
وإذا لم يكن ضابط ولا مرد» فلا خلاص إلا باعتبار قول الجميع . 

الدليل الثاني : إجماعٌ الصحابة على تجويز الخلاف للاحاد» فكم من مسألة قد 
انفرد فيها الآحادٌ بمذهب» كانفراد ابن عباس بالعول» فإنه أنكره . 

فان الله ين انگری لیات باس القوال ا ا ۰ وان 
اليا في النسیثة*» وآنکرت عائشة على زید بن آرقم مسألة العينة» وآنکروا 
على آبي موسی الأشعري قوله : النومٌ لا ینقض الوضوء" "۳ وعلی آبي طلحة 


(۱) آخرجه ابن ماجه في السنن (۱۳۰/۲). 

N اميق‎ )9( 

(۳) آخرجه البخاري في الصحیح (۱۹۲۱/9) رقم (4۸۲۰)؛ ومسلم في الصحیح (۲/ ۱۰۲۳) رقم 
(۰۵ع۱). 

(6) سبق تخریجه ص (۱۸). 

ل ا ل I‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۷۳/64) وبمعناه ه كان 
أصحاب النبي 5 ية ينتظرون الصلاة مع النبي ی فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون . فخمل قوله: = 


القول بأن أكل البَرّد لا یفطر" *» وذلك لانفرادهم به . 

قلنا : لاء بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم» أو لمخالفتهم اه 
ظاهرة قامت عندهم . 

ثم نقول هب آنهم آنکروا انفراد المنفرد» والمنفرد منكرٌ علیهم إنكارهم» ولا 
ینعقد الاجماع فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة الواحد. 

ولهم شبهتان: 

الشبهة الأولى: قولهم : قول الواحد فیما یخبر عن نفسه لا يورث العلم 
فکیف یندفع به قول عددٍ حصل العلم باخبارهم عن آنفسهم لبلوغهم عدد التواتر؟ 
وعن هذا قال قوم: عدذ الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع الاجماع . 

وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن صذق الأكثرء وان عُلِمَء فليس ذلك صدق جميع الأمّة واتفاقهم. 
والحجَة في اتفاق الجمیع . فسقطت الحجة» لانهم لیسوا كل الأمّة. 

الثاني : أن کذب الواحد ليس بمعلوم» فلعله صادق» فلا تکون المسألة اتفاقا 
من جمیع الصادقین إن كان صادقا. 

الثالث : أنه لا نظر إلى ما یضمرون. بل التعبّد متعلق بما يُظهرون» فهو 
مذهبهم وسبیلهم لا ما أضمروه. 

فان قیل : فهل يجوز أن تضمر الأمّة خلاف ما تظهر؟ 

قلنا: ذلك إن كان إنما یکون عن تَمَية والجاء» وذلك یظهر ویشتهر . وان 
لم يشتهر فهو محال. لانه يؤدّي إلى اجتماع الأمّة على ضلالة وباطل؛ وهو ممتنع 
بدليل السمع . 

الشبهة الثانية: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو منهي عنه”"'» فقد 
ورد ذم الشاف وأنه كالشاذ من الغنم عن القطیع . 


= وهم قعود. انظر ما آخرجه: مسلم في الصحیح (۲۸4/۱) رقم )۳۷١(‏ وأبو داود في السنن (۱/ 
١‏ رقم (۲۰۰) والبيهقي في السنن الکبری (۱۱۹/۱) رقم (۵۸۵). 

(۱) مجمع الزواند (۱۷۲/۳) رقم (۰)۵۰۱4 والصحیح یقطع الظماً. 

(۲) الحدیث ما من ثلاثة في قرية ولا بده ولا تقام فیها الصلاة إلا قد استحوذ علیهم الشیطان. فعليك 
بالجماعة فانّما يأكل الذتب القاصية وقد أخرجه الحاکم في المستدرك (۵۲/۲) رقم (۳۷۹7)) 
والنسائي في السنن الکبری (۲۹۲/۱) رقم ۰)٩۲۰(‏ وآبو داود في السنن (۱۵۰/۱) رقم »)٥٤۷(‏ 
وأحمد في المسند (557/5) رقم (۲۷۰۹۵۶6). 


263 الباب الثاني : في بيان أركان الاجماع ۳ل 


قلنا: الشاذ عبارةٌ عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيهاء ومن دخل في 
الإجماع لا یب خلافه بعده وهو الشذوذ. آما الذي لم يدخل أصلاً فلا يسمّى شاذاً . 

فان قيل: فقد قال عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم. فان الشيطان مع 
الواحدن وهو عه الاين نم37 

قلنا: أرادَ به الشادٌ الخارج على الإمام بمخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة. 
وقوله: وهو عن الاثنين أبعد» أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق» ولهذا 
قال عليه السلام : والثلاثة ركب». 

وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة» وليس بإجماع . 

وهو متحكم بقوله إنه حجّةء إذ لا دليل عليه. 

وقال بعضهم : مرادي به أن اتباع الأكثر أولى . 

قلنا: هذا يستقيم في الأخبار وفي حقّ المقلد إذا لم يجد ترجيحاً بين 
المجتهدين سوى الكثرة. وأما المجتهذ فعليه اتباعٌ الدليل» دون الأكثرء لأنه إن 
خالفه واحد لم يلزمه اتباعه» وان انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع . 
[مسألة: إجماع أهل المدینة] : 

قال مالك : الحجة في إجماع آهل المدينة فقط" . 

وقال قوم: المعتبر (جماع أهل الحرمین : مكة والمدینة والمصرین : الكوفة 
ا 

وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جَمَعْتْ في زمن الصحابة آهل 
الحل والعقد . فإن آراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو 
جَمَعَتْء وعند ذلك لا یکون للمکان فيه تأثیر . ولس ذلك تسل بل لم تجمع 
المدينةٌ جميعَ العلماء» لا قبل الهجرة» ولا بعدها بل ما الوا ا 
والغزوات والامصار . فلا وجه لکلام مالك . الا أن یقول : عمل آهل المدينة حجّةء 
لأنهم الأكثرونء. والعبرة بقول الأكثرين. وقد أفسدناه. أو يقول دل اتفاقهم في 
قولٍ أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع» فان الوحي الناسخ نزل فيهم»› فلا تشد 
عنهم مدارك الشريعة. 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۹۹/۱) رقم ( ۰ والنسائي في السنن الكبرى (5/ ۳۸۷) رقم 

(4519), والترمذي في الجامع مات د (۲۱>۵). 


وهذا تحكم؛ إذ لا یستحیل أن يسمع غیزهم حديثاً من رسول الله يل في 

سفر أو في المدينة» لکن یخرج منها قبل نقله . فالحخة في الاجماع. ولا إجماع. 
۱ وقد ات لمالك تأویلاث ومعاذیر استقصیناها في کتاب «تهذیب الأصول» 

ولا حاجة الیها هنا . 

وربما احتجّوا بثناء رسول الله ی على المدينة وعلی أهلهاء وذلك يدل على 
فضیلتهم وكثرة وابهم لسکناهم المدينة» ولا يدل على تخصیص الاجماع بهم . 
[إجماع الخلفاء الأربعة]: 

وقذ قال قوم: الحجَةٌ في اتفاق الخلفاء الأربعة. 

ومو تحکم لا دلیل علیه. الا ما تخیّله جماعة من آن قول الصحابي ةه 
وسياتي في موضعه . 


[مسألة : نقص عدد المحمعین عن عدد التواتر]: 

اختلفوا في أنه هل یشترط أن يبلغ آهل الاجماع عدد التواتر؟ 

آما من آخذه من دلیل العقل» واستحالة الخطأ بحکم العادة فیلزمه 
الاشتراط ؛ والذین آخذوه من السمع اختلفوا: فمنهم من شرط ذلك» لأنه إذا نقص 
عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهی فضلا عن غیره. 
بقوله ئي : ( لا تزال طائفة من أمَّتى على الحق حتى يأتى أمر اللّه وحتى يظهر 
الدجال ۷ فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق . 

الثاني : أنا لم نُتعبّد بالباطن» وانما أمّةَ محمد من آمن بمحمد ظاهرا 
إذ لا وقوف على الباطن . وإذا ظهر آنا متعبّدون باتباعهم فیجوز أن یُستدل بهذا 
على آنهم صادقون؛ لأن الله تعالی لا يتعبّدنا باتباع الکاذب وتعظیمه والاقتداء 
به . 

فان قیل : كيف یتصور رجوع عدد المسلمین إلى ما دون عدد التواتر» وذلك 
التواتر عن أعلام النبوّة» وعن وجود محمد کي وتحدیه بالنبوة . والكفارٌ لا یقومون 
بنشر أعلام النبوة» بل يجتهدون في طمسها. والسلف من الأمّة مجمعون على دوام 
التكليف إلى القيامة» وفي ضمنه الاجماع على استحالة اندراس الاعلام» وفي 


.)۲٤۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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نقصان عدد التواتر ما يؤدّي إلى الاندراس . وإذا لم يتصوّر وجود هذه الحادثت 
فکیف نخوض في حکمها؟ 

قلنا: یحتمل أن يقال: ذلك ممتنم» لهذه الأدلّة. وانما معنی تصوّر هذه 
المسألة رجوغ عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر. وان قطغتا بأن قول 
العوامٌ لا يعتبرء فتدومْ أعلام الشرع بتواثر العوام. ویحتمل أن یقال : یتصور 
وقوعُهاء والله تعالی یدیم الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمین والکفار 
فیتحدئون بوجود محمد و ووجود معجزته. وان لم یعترفوا بکونها معجزة؛ أو 
یخرق الله تعالی العادة فیحصل العلم بقول القلیل حتی تدوم الحجة. بل قد 
نقول : قول القلیل » مع القرائن المعلومة في مناظرته وتشدیده قد یحصل العلم من 
غير خرقٍ عادة. فبجمیع هذه الوجوه یبقی الشرع محفوظاً. 

فان قیل : فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد. فلو رجع إلى واحدء فهل 
یکون مجرد قوله حجة قاطعة. 

قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام» فإذا قال قولاأًء وساعده عليه العوام» ولم 
یخالفوه فيه» فهو إجماع الأمّة» فیکون حجَة» إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمّة 
على الضلالة والخطأ. NS‏ مایب اس 
N‏ ا إذ يستدعي ذلك غاا بالفيز وه ی تشمین إجناغا . ولا 
أقل من ائنین أو ثلائة. 

وهذا كله یتصوّر على مذهب من یعتبر إجماعاً بعد الصحابة . فأما من لا یقول 
إلا باجماع الصحابة» فلا يلزمه شيء من ذلك ؛ لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد 
التواتر. 
[مسألة : حجّيّة الإجماع بعد عصر الصحابة] : 

ذهب داود وشیعته من آهل الظاهر إلى أنه لا حجّة في إجماع مَنْ بعد 
الصحابة . 

وهو فاسد لان او الثلاثة على کون الإجماع حجة» آعني الكتاب» 
والسنة» والعقل. لا تفرّق بين عصر وعصر. فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من 
جميع الامةء تم ی في بالك رصي فول وین . ویستحیل» بحكم العادة» 
أن يشذ الحقٌ عنهم مع كثرتهم عند من يأخذ من العادة. 

ولهم شبهتان: 

أضعفهما: قولهم: الاعتمادُ على الخبر والآية» وقوله تعالى : # وَيسَيِعَ عر سيل 
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الآية» فان المعدوم لا يوصف بالایمان ولا یکون له «سبیل». وقوله عليه السلام : 
( لا تجتمع أمَّتي على الخطأ) یتناول أمّته الذین آمنوا به» ويُتَصَوَّرُ اجتماعهم 
واختلافهم. وهم الموجودون . 

وهذا باطل؛ إذ یلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ 
وحمزة ومن استشهد من المهاجرين والاأنصار» ممن كانوا موجودين عند نزول 
الآيةء فان إجماع مَنْ وراءَهُم ليس إجماع جميع المؤمنين» وکل الأمّة. ويلزم أن لا 
يُعتَدَ بخلافٍ من أسلم بعد نزول الآية» وكملت آلته بعد ذلك. وقد أجمعنا وإياهم 
والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسِمٌ باب الاجماع» بل اجماع 
الصحابة بعد النبي و حجّةٌ بالاتفاق. وكم من صحابی استُشهد في حياة 
رسول الله هید بعد نزول الاية. 

الشبهة الثانية: أن الواجب اتباغ سبيل جميع المژمنین» وإجماع جميع الامّف 
وليس التابعون جمیع الأمّة» فان الصحابة وان ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمّة 
ولذلك لو خالف واحدٌ من الصحابة إجماعَ التابعين لا يكون قول جميع الم ولا 
يحرمٌ الخد بقول الصحابي. فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين» 
فعدم وفاقهم أيضاً یدفع» لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمّة . 

قالوا: وقياسٌ هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكليّة أيضاً للصحابة» بل ینتظر 
لحوق التابعين وموافقتُهم ومَن بَعْدَهم إلى القيامة» فإنهم كل الأمّة. لكن لو اعتبر 
ذلك لم یم بالإجماع إلا في القيامة . فثبت أن وصف الكليّة إنما هو لمن دخل في 
الوجود دون من لم يدخل . فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. وعند ذلك 
لا پثبت وصف كليّة الأمّة للتابعین . 

والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقین بطل الالتفات إلى 
الماضين. ولولا ذلك لما تصوّر إجماعٌ بعد موت واحد من المسلمين في زمان 
الصحابة والتابعين» ولا بعد أن استشهد حمزة. وقد اعترفوا بصحة إجماع الصحابة 


لو 4 [النساء: 40] يتناول الذين تُعِنُوا بالإيمان» وهم الموجودون وقت نزول 


بعد رسول الله ی وبعد موت من مات بعد رسول الله عله . وليس ذلك إلا لأن 
الماضى لا يُعْتَبره والمستقبل لا ينتظرهء وآن وصف كليّة الأمّة حاصل لكل من 
الموعودين تو كل ونح 


(۱) سعد بن معاذ بن النعمان الخزرجي » آبو عمرو من سادة الأنصار شهد بدراً وأصيب يوم الخندق 
وحكم في بني قريظة» توفي من أثر الإصابة انظر الاصابة (۲/ /1”) . 
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[مسألة : هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق] : 

وأما اک التابعين على خلافِ قول واحدٍ من الصحابة» فقد قال قوم : 

يصير قول الصحابي مهجوراء لأنهم كل الأمة . وان سلمتاء وهو 
الصحیح. فنقول: إن اتفقوا على وَفْقٍ قوله انعقد الاجماع. إذ موافقته إن لم تقو 
ای تلج 3 وان ابر امل يقلات قواله قاذ برضي الك القول ما 
مهجوراً حتى يحرم على تابعي التابعین موافقته» لآنه بعد أن آفتی في المسألة فليس 
فتوى التابعين فيها فتوى جميع الأمّة» بل فتوى البعض . 

فان قيل: إن ثبت نعث الكلية للتابعين» فليكن خلاف قولهم بعذهم حرام 
وان قال به صحابيٌ قبلهم؛ وان لم يكونوا كل الأمّة فينبغي أن لا تقوم الحجَة 
بإجماعهم ولا يحرم خلافهم. إذ خلاف بعض الأمّة ليس بحرام أما أن تكون كليّة 
الأمّة في شيء دون شيء فهذا متناقض» وجممعٌ بين النفي والإثبات. 

قلنا: ليس بمتناقض لأن الكليّة إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا 
فيها. فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة» فالتابعون فيها كل الآمّة إذا اهر ييا" أما 
ما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته. وهذا كالصحابي إذا مات بعد 
الفتوى وأجمع الباقون على خلافه» لا يكون ذلك إجماعاً من الأمّة. ولو مات» ثم 
نزلت واقعة بعده» انعقد الإجماع على كل مذهب. وتكون الكليّة حاصلة بالإضافة . 

فان قيل: إن كان في الأمّة غائب لا ينعقد الإجماع دونه» وان لم يكن لذلك 
الغائب حخبرٌ من الواقعة ولا فتوى فیها. لكن نقول: لو كان حاضرا لكان له قول 
فيهاء فلا بد من موافقته» فليكن الميّت قبل التابعين كالغائب . 

قلنا: يبطل بالميّت الأول من الصحابة» فان الإجماع انعقد دونه» ولو كان 
غائباً لم ینعقد لان الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوّة» فتمکنْ موافقته 
ا وا ا علیه فال 
فانه لا یتصور فى حقّه خلاف آووقای لا بالقو۶ه ولا بالفعل. كل المجفون 
وال لتاق وان لادیظرن لاه يطل عله یکان الوفاق ت 

فان قیل : ا سم عليه تیم یندفع بخلاف واحدٍ من الصحابة إذا تقل؛ 
فان لم ينقل فلعله خالّف» ولکن لم ینقل إليناء فلا يُسْتَيقَنُ إجماعٌ كل الأمّة. 

قلنا : یبطل بالمیّت الأول من الصحابة» فان إمكانَ خلافه لا یکون كحقيقة 


)۱( شرح تنقیح الفصول ص (۰)۳۲۸ وتیسیر التحریر (۲۳۲/۳). 
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خلافه . وهذا التحقیق: وهو أنه لو فیح باب الاحتمال لبطلت الحجج» إذ ما من 
حکم الا ويتصوّر تقديرٌُ نسخهء وانفرادٌ الواحد بنقله وموته قبل أن یل لینا. ولبطل 
(جماع الصحابة» لاحتمال أن واحداً منهم آضمر المخالفة وانما آظهر الموافقة 
لسبب؛ ولرد خبر الواحد لاحتمال أن یکون كاذباً. وإذا غرف الاجماع» وانقرض 
العصر. آمکن رجوع واحد منهم قبل الموت» وان لم ینقل إليناء فیبطل الاجماع 
على مذهب من یشترط انقراض العصر . 

فان قیل : إن الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع . 

قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعة» وعدم الخلاف والوفای جميعاً. ومع 
أن الاصل العدم فالاحتمال لا ينتفي. وإذا ثَبَتَ الاحتمال حصل الشك» فیصیر 
الاجماع غيرَ مستیقن مع الشك اا E N‏ ۳ 

فإن قيل: في مسألة تجويز النسخ وتجویز الرجوع شك بعد استیقان أصل 
الحجَة. وإنما الشك في دوامهاء وهنا: الشك في أصل الاجماع لأن الإجماع 
موقوف على حصول نعت الكليّة لهم ونعت الكليّة موقوف على معرفة انتفاء 
الخلاف» فإذا شککنا في انتفاء الخلاف شککنا في الكليّة» فشككنا في الإجماع . 

قلنا: لاء بل نع الكليّة حاصل للتابعين» وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف . فإذا 
لم يعرف بقيت الكليّة. وما ذكروه يضاهي قول القائل: الحجّةٌ في نص مات الرسول 
عليه السلام قبل نسخه. فإذا لم نعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة؛ والحجة 
الإجماع المنقرض عليه العصر. فإذا شككنا في الرجوع فقد شككنا في الحجت 
وكذلك القول في قول الميّت الاوّل من الصحابة» فإنا لا نقول: صار كلية الباقين 

هذا تمام الكلام في الركن الأول. 


|[ الرکن الثاني ) 


ونعني به : اتفاق فتاوى الآمّة في المسألة» في لحظة واحدة» انقرض عليه 
العصر أو لم ينقرضء آفتوا عن اجتهادٍ أو عن نص» مهما كانت الفتوى نطقا 
صریحا. 

وتمامْ النظر في هذا الرکن ببیان آن السکوت لیس کالنطق» واد انقراض 
الل لسن قرط وان الاجماع قد ینعقذ عن اجتهاد. 
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فهذه ثلاث مسائل : 
[مسألة : الاجماع السکوتي] : 

إذا آفتی بعض الصحابة بفتوی» وسكت الاخرون» لم ینعقد الاجماع. ولا 
پنسب إلى ساكتٍ قول . 

وقال قوم : إذا انتشر وسکئوا فسکوئهم کالنطق» حتی يتم به الإجماع”" . 

(۳) is 5 

وشرط قوم انقراض العصر على السكوت” ". 

وقال قوم: هو حجّة» وليس باجماع"*. 

وقال قوم: لیس بحجة ولا إجماع» ولکنه دلیل تجویزهم الاجتهاد في 
المسألة . 

والمختارٌ أنه ليس باجماع ولا حجّة» ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد فى 
المسألة» إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضهرین الرضا وجوارً الأخذ 
به عند السكوت . 

والدليل عليه أن فتواه نما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرّق إليه احتمال 
وتردد. والسكوت متردّد» فقد يسكت من غير إضمار الرضاء لسبعة أسباب : 

الأول: أن يكون في باطنه مانعٌ من إظهار القول ونحن لا نطلع علیه» وقد 
تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته. 

الثاني: أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن آذاه إليه اجتهاده وان لم يكن هو 
موافقاً عليه» بل كان يعتقد خطأه. 

الثالث : آن یعتقَد آن کل مجتهد مصیب. فلا يرى الإنكار فى المجتهّدَات 
الا ولا ترق التخوات لا قرخ كا فاد کفاه عن هو ميت سكت وان 
خالف اجتهاده . 

الرابع : أن يسكت وهو منکر لکن ینتظر فرصة الانکار» ولا يرى البدار 


(۱) قول الامام الشافعي انظر الام (۲۷۸/۸). 

(۲) هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية انظر أصول السرخسي (۱/ ۰6۳۰۳ وشرح 
تنقیح الفصول ص (۰)۳۳۰ وشرح الکوکب المنیر (۰)۲۹4/۲ وتیسیر التحریر (۲41/۳) ومنها: 
القاعدة المشهورة السکوت عند الحاجة بیان . 

(۳) رأي أبي علي الجبائي انظر المعتمد (۲/ ۵۳۳). 

(6) رأي ابي هاشم الجبائي انظر المعتمد (۲/ ۵۳۳). 
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مصلحت لعارض من العوارض ینتظر زواله» ثم يموت قبل زوالٍ ذلك العارض. أو 

الخامس : أن یعلم أنه لو نکر لم یلتفت إليهء یت 
عباس في سکوته عن إنكار العول في حياة عمر «کان رجلاً مهيباً فهبته»”'" . 

السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألت OS‏ 

السابع : أن يسكت لظنه أن غيره قد کفاه الانکار» وآغناه عن الاظهار» ثم 
يكون قد غلط فيهء فرك الإنكار عن توهّمء إذ رأى الإنكار فرض كفاية» وظن أنه 
قد کف وهو مخطئ في وهمه. 

فإن قيل: لو كان فيه خلاف لظهر؟ 

قلنا: لو كان فيه وفاق لظهر. فان تصوّر عارض يمنع من ظهور الوفاق؛ 
تصور مثله في ظهور الخلاف. وبهذا يبطل قول الجبائي» حيث شرّط انقراض 
العصر في السكوت»› امم لخراوضي الماكور ی ی 

آما من قال: و توف E CT E OE‏ > لأنه قول بعض 
الأمّة» والعصمة إنما تثبت للكلّ فقط . 

فان قیل : نعلم قطعاً أن التابعین کانوا إذا آشکل علیهم مسألة» فثقل الب 
مذهب بعض الصحابة» مع انتشاره وسکوت الباقین» کانوا لا یجوزون العدول عنه 
فهو إجماع منهم على کونه حجة. 

قلنا: هذا إجماعَ غير مسلمء بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة 
ويعلم المحصّلون أن السكوت متردّدء وأن قول بعض الأمّة لا حجّة فيه . 
[مسألة: هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من 


المجمعين] : 
إذا اتفقت كلمة الأمّة» ولو في لحظت انعقد الإجماع» ووجبت عصمئهم عن 
الخطأ. 


وقال قوم: لا بد من انقراض العصرء وموت الجميع. 

وهذا فاسد» لآن الحجّة في اتفاقهم لا في موتهم؛ وقد حصل قبل الموت 
فلا يزيده الموث تأكيداً. وحجة الإجماع الآية والخبرء وذلك لا يوجب اعتبار 
العصر . 


.)۲۵۳ /۰( أخرجه البيهقى‎ )١( 
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فان قیل : ما داموا في الأحياء فرجُوعهم متوقع؛ وفتواهم غير مستقرة. 

قلنا: والکلام في رجوعهم. فإنا لا نجوّز الرجوع من جمیعهم إذ یکون أحد 
الاجماعین خطأ. وهو محال. آما بعضهم فلا يحل له الرجوع لانه برجوعه یخالف 
إجماع الآمّة التي وجبت عصمتها عن الخطأ. نعم یمکن أن يقع الرجوع من 
بعضهم ويكون به عاصياً فاسقاًء والمعصية تجوز على بعض الأمّة ولا تجوز على 
الجمیع . 

فان قیل : كيف یکون مخالفاً للاجماع وبعد ما تم الاجماغ وإنمايتم 
بانقراض العصر؟ 

قلنا: إن عنیتم به أنه لا يسمّى إجماعاً فهو بَهْتّ على اللغة والعرف» وان 
عنيتم أن حقيقته لم تتحقّق» فما حذه» وما الاجماع إلا اتفاق فتاويهم؟ والاتفاق قد 
حصل . وما بعد ذلك استدامة للاتفاق» لا إتمام للاتفاق. 

ثم نقول: كيف يدَّعى ذلك» ونحن نعلم أن التابعين في زمانٍ بقاء أنس بن 
مالك وأواخر الصحابة كانوا یحتجَون بإجماع الصحابة» ولم يكن جوازٌ الاحتجاج 
بالإجماع مؤقتاً بموت آخر الصحابة. ولهذا قال بعضهم: يكفي موت الأكثر» وهو 
تحكم اخر لا مستند له. 

ثم نقول : هذا يؤدي إلى تعذر الاجماع» فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي 
أن یخالف. إذ لم يتم الاجماع؛ وما دام واحد من عصر التابعين باق بها أيضاً لا یستقر 
الإجماع منهم» فیجوز لتابعي التابعين الخلاف . وهذا خبط لا أصل له. 

ولهم شبه: 

الشبهة الأولى : قولهم: إنه ریما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط فيتَنَبَهٌ لى 
فكيف يُحْجَر عليه في الرجوع عن الغلط؟ وكيف یوم ذلك باتفاق يجري في ساعة 
واحدة؟ 

قلنا: وبأن يموت من أين يحصّل مان من غلطه؟ وهل يؤمّن من الغلط إلا 
دلالة النص على وجوب عصمة الآمّة؟ 

وأما إذا رجع وقال : ينث آني غلطت . 

فنقول: إنما یتوهم عليك الغلط إذا انفرذت. وأما ما قلته في موافقة الأمّة فلا 
يحتمل الخطأ. 

فان قيل: تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذاء وقد انکشف لي خلافه 
قطعاً. 


فنقول: انما أخطأت فی الطریق» لا فى نفس المسألةت بل شوافقة الأمة تدل 
عل أن الحکم حق وان كنك في طریق الاستدلال مخطتاً 

الشبهة الثانية: أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن» ولا حجر على المجتهد إذا 
تغير اجتهاده أن يرجع. وإذا جاز الرجوع دل أن الإجماع لم يتم . 

قلنا: لا حجر على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده. أما ما وافق فيه 
اجتهاده اجتهاد الأمّة فلا يجوز الخطأ فيه» ويجب كونه حقاء والرجوع عن الحق 

الشبهة الثالثة: أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعاً بموته» والباقون 
هم كل الأمّة» لكنهم في بعض العصرء فلذلك لا يصيرُ مذهبٍ المخالف مهجوراً. 
فان كان العصر لا يعتبر فليبطل مذهبُ المخالف. 

قلنا: قال قوم: يبطل مذهبه ويصير مهجورا لأن الباقين هم كل الأمّة في 
ذلك الوقت"*؟. 

وهو غير صحيح عندناء بل الصحيح آنهم ليسوا كلّ الأمّة بالإضافة إلى 
تلك المسألة التي أفتى فيها الميّت» فان فتواه لا ينقطع حكمها بموته. وليس هذا 
للعصرء فإنه جار في الصحابي الواحد إذا قال قولا وأجمع التابعون في جميع 
عصرهم على خلافه» فقد بيّنا أنه لا یبطل مذهبه» لأنهم ليسوا كل الأمّة بالإضافة 
إلى هذه المسألة . 

الشبهة الرابعة: ما روي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: اجتمع رأيي ور 
عمر على منع بيع أمهات الأولاد» وأنا الآن أرى بيعهن”". فقال عَبِيدَةُ 
السّلماني”"': رأيك في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة . 

قلنا: لوق (جماع الصحابة قاطبة لكان هذا یدل من مذهب غل علی 
اشتراط انقراض العصر. ولو ذهب إلى هذا صریحا لم يجب تقلیده. كيف ولم 
یجتمع الا رأيّةُ وراي عم كما قال . وأما قول عبيدة: «رأيّك في الجماعة» ما آراد 
به موافقة الجماعة إجماعاًء وانما آراد به : أن رأيكَ في زمان الألفة والجماعت 


(۱) هذا رأي المعتزلة والحنفية والشافعية انظر المعتمد (4۹۷/۲) والمغنی للقاضی عبد الجبار (۱۷/ 
۰ والاحکام للآمدي (۲۰/۱). ۱ ۱ 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن (۳۹۸/۱۰) رقم (۰)۲۱۵۸۳ وعبد الرزاق في المصنف (۲۹۱/۷) رقم 
(۱۳۲۲۶). 

(۳) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي؛ تابعي أسلم بالیمن؛ حضر كثيراً من المشاهد زمن عمر» كان 
فقيهاً وراوی توفي سنة (۷۲ه) انظر الأعلام (۱۹۹/4). 
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والاتفاقٍ والطاعة للامام آحب إلينا من رآيك في الفتنة والفرقة» وتفرّق الکلمت 
وتطرّق التهمة إلى علی في البراءة من الشیخین رضي اللّه عنهما. فلا حجّة فیما 
[مسألة : هل یکون مستند الاجماع الاجتهاد؟ ] 

يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» ويكون حجة. 

وقال قوم: الخلق الكثير لا يتصوّر اتفاقهم في مظنة الظنّ» ولو تُصوّر لكان 
حجّة . وإليه ذهب ابن جرير الطبري"" . 

وقال قوم: هو متصور وليس بحجَة» لأن القول بالاجتهاد يفتح باب 
الاجتهاد» ولا يحرّمه. 

والمختار أنه متصور وأنه حجّة. وقولهم إن الخلق الكثير كيف يتفقون على 
حكم واحد في مظنة الظن؟ 

قلنا: هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. وأما الظن الأغلب فيميل 
إليه كل واحدء فاأي بُعدٍ في أن یتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الإسكار 
فهو في معناه في التحريم؟. كيف وأكثرُ الإجماعاتِ مستندة إلى عموماتٍ وظواهر 
وأخبار آحادٍ صخت عند المحدثين» والاحتمال يتطرق إليها؟ كيف وقد أجمعوا على 
التوحيد والنبوّة» وفيهما من الشَبَهِ ما هو أعظم جذباً لأكثر الطباع من الاحتمال الذي 
في مقابلة الظن الأظهر؟ وقد أجمعت على إبطال النبوّة مذاهبٌ باطلة» ليس لها دليل 
قطعيّ ولا ظنيَّ»ء فكيف لا يجوز الاتفاق عن دليل ظاهر وظنّ غالب؟ 

ويدلٌ عليه جواز الاتفاق عن اجتهادء لا بطريق القياس» كالاتفاق على جزاء 
الصيدء ومقدار أرش الجناية» وتقدير النفقة» وعدالة الأئمة والقضاة. وكل ذلك 
مظنونٌ وان لم يكن قياساً. 

ولهم شبه: 

الأولى : قولهم: كيف تتفق الأمّة على اختلاف طباعهاء وتفاوت أفهامها في 
الذكاء والبلادة» على مظنون؟ 

قلنا: إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمانٍ واحدٍ وساعة معيّنة» لأنهم في مهلة 
النظر قد یختلفون. أما في أزمنة متمادية فلا يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة 
(۱) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد في آمل طبرستان سنة (۲۲۶ه)» استوطن بغداد» كان 


مؤرخاً ومفسراًء توفي سنة (۳۱۰ه) في بغداد. انظر تاريخ بغداد (۰)۱7۲/۲ والأعلام (7/ 
۳۹ 
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الظاهرق ویقزرون ذلك عند ذوي البلادة» فیقبلوّه منهم ویساعدون علیه. وأهل هذا 
المذهب قد جوزوا الاجماع على نفي القیاس وابطاله مع ظهور أدلة صحته. فکیف 
یمتنع الاجماع على هذا؟ 

الشبهة الثانية : قولهم : كيف تجتمع الأمّة على قياس» وأصل القیاس مختلف فیه؟ 

قلنا: نما يُمُرَّض ذلك من الصحابة» وهم توق عليه» والخلاف حدث 
بعدهم . وان فُرض بعد حدوثِ الخلاف فیستند القائلون بالقیاس إلى القیاس 
والمنکرون له إلى اجتهادٍ ظنوا أنه لیس بقیاس وهو على التحقیق قیاس. إذ قد 
وم غير العموم عموماًء وغيرٌ الأمر أمرأء وغیز القیاس قياساً. وکذا عکسه. 

الشبهة الثالثة : قولهم: إن الخطأ في الاجتهاد جائز» فکیف تجتمع الأمّة على 
ما يجوز فيه الخطأ؟ وربما قالوا: الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد. فلو 
انعقد الاجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي جائزة» بالاجماع ولتناقض 
الاجماعان . 

قلنا : إنما يجوز الخطاً فى اجتهاد ینفرد به الاحاد. أما اجتهاد الأمّة المعصومة 
قل ينكين اطا کسید ومول الله واه ان لا و و رت 
عصمتّه ‏ فکذا عصمة الأمّة» من غير فرق . 


( . الیاب الثالث . ) 
في حکم الإجماع 

وحکمه وجوبٌُ الاتباع» وتحريم المخالفة» والامتناعٌ عن کل ما تسب فيه 
الأمَّة إلى تضییع الحق . 

والنظر فيما هو خرق ومخالفة» وما ليس بمخالفة» يتهذب برسم مسائل : 
[مسألة : إن اختلفت الأمّة فى مسألة فى عصر على قولین » فهل يجوز إحداثُ 
قول ثالث؟] ۱ 0 

إذا اجتمعت الأمّة في المسألة على قولین کحکمهم مثلاً في الجارية المشتراة 
إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيباًء فقد ذهب بعضهم إلى أنها ترذ مع العُقْر”''؛ 
وذهب بعضهم إلى منع الرد. فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد 
مجاناً خرقاً للإجماع عند الجماهيرء إلا عند شذوذ من أهل الظاهر . 


. ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة‎ )١( 
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والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجاناً لأن الصحابة بجملتهم لم یخوضوا في 
المسألة» وإنما تقل فیها مذهبُ بعضهم. فلو خاضوا فیها بجملتهم. واستقر رأي 
جمیعهم على مذهبین : لم یجز إحداث مذهب ثالث . 

ودليله أنه يوجب نسبة الآمّة إلى د تضييع الحق» إذ لا بذ للمذهب الثالث من 
دليل» ا عنه» وذلك محال. 


ولهم شبه: 

الشبهة الأولى: قولهم: إنهم خاضوا خوض مجتهدين» ولم يصرّحوا بتحريم 
قول الث. 

قلنا : واذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهادٍ فهو كذلك» ولم یجژ خلافهم 
لأنه يوجب نسبتّهم إلى تضییع الحق. والغفلة عن دلیله. فکذلك ههنا . 

الشبهة الثانية : قولهم : ٍنه لو اتدل الضحابة بدلیل أو علة لجاز الاستدلال 
علد آخریء ال عي و فکذلك القول الثالث لم يصرّحوا ببطلانه. 

قلنا: فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد. إذ يجوز التعليل بعلّة أخرى فيما 
DT E‏ طاح الى ۵ ۰ ۱2 

تضییع الحق و فل السکم ذا انفقر ا ان تشم > فكذلك إذا 
ل 

الشبهة الثالثة : أنه لو دب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمسّ ينقضان 
الوضوءء وبعضهم إلى آنهما لا ينقضان الوضوی ولم يفرق واحذ بينهماء فقال 
تابعي : ینقض أحدهما دون الآخرء كان هذا جائزاء وان كان قولا ثالثا. 

قلنا: لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة. وليس في المسألتين حكم 
واحد. وليست التسوية مقصودة» ولو قصدوها وقالوا: لا فرق» واتفقوا علیه» لم 
يجز الفرق. وإذا فرّقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصداً امتنع الجمع . 

أما إذا لم يجمعوا ولم يفرّقواء فلا يلتئم حكمٌ واحد في مسألتين. بل نقول 
ضریحا: لا بخلو انسان عن معصية وخطا فى مسألت فالامة مجمعة قل المحوية 
والخطاً وکل ذلك لیس بمحال. إنما یستحیل الخطأ بحیث يضيعٌ الحق؛ حتی لا 
یقومٌ به طائفة» مع قوله عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمْتي على الحق ۷ . 

فلهذا نقول : يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتین إلى فرقتین» وتخطی فرقة في 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۷). 
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مسألة» والفرقة الأخرى تقوم بالحق فیها؛ والقاتمون بالحق یخطئون في المسألة 
الأخرى» ویقوم بالحق فیها المخطئون في المسألة الأولی» حتی یقول مثلاً آحد 
شطري الأمّة: القیاس ليس بحجّة. والخوارج مبطلون . ویقول فریق آخر: القیاس 
حجّة» والخوارج محقون. فیشملهم الخطأ؛ ولکن في مسألتين . فلا یکون الحق في 
المسألتين مضيّعا بين الأمّة في کل واحد منهما . 

الشبهة الرابعة: أن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام قولاً ثالثاًء ولم ینکز عليه 
منکر . 

قلنا: لم یثبت استقرارٌ كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام» بل ربما 
كان بعضهم فيها في مهلة النظرء أو لم بَخض فيها. أو لعل مسروقاً خالف الصحابة 
في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم» وكان أهلاً للاجتهاد في وقتِ وقوع هذه 
المسألة. كيف ولم يصح هذا عن مسروق الا بأخبار الآحاد» فلا يُدفَعُ بها ما ذكرنا. 
[مسألة : هل ينعقد الاجماغ بموت المخالف؟] 

إذا خالف واحد من الأمّة أو اثنان» لم ينعقد الإجماع دونهماء فلو مات لم 
تصر المسألة إجماعاء خلافا لبعضهم . 

ودليلنا أن المحرّم مخالفة الأمّة كافة» ومن ذهب إلى مذهب الميّت بعد عصره 
لا يمكن أن يقال: مذهبه خلاف كافة الأمّة» لأن الميّت من الامَة لا ينقطع مذهبه 
بموته. ولذلك يقال: فلان وافق الشافعيّ أو خالفه وذلك بعد موت الشافعي. 
فمذهب الميّت لا يصير مهجورا بموته ولو صار مهجورا لصار مذهب الجميع 
كالمنعدم عند موتهم» حتى يجوز لمن بعدهم أن یخالفهم . 

فإن قيل: فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف. فماذا تقولون فيه؟ 

قلنا: نقطع في طرفين واضحين: أحدهما: أن يموت قبل الخوض في المسألة 
وقبل أن تُعْرَض عليه» فالباقون بعده کل الأمّة؛ وان خاض وأفتى» فالباقون بعض 
الآمّة؛ وان مات في مهلة النظر فهذا محتمل فانه كما لم یخالفهم لم یوافقهم 
أيضاًء بل المتوقف مخالف للجازم. لکنه بصدّد الموافقة. فهذه المسألة محتملة 
عندنا . والله أعلم . 
[مسألة : إذا ثبت الخلاف في عصر في مسألة فهل ينعقد الإجماع فيها بعد 
ذلك]: 

إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخرُ مهجوراًء ولم 
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يكن الذاهبُ إليه خارقاً للإجماع» خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي» وکثیر من القدريّة» كالجبائي وابنه" "۰ لأنه لیس مخالفاً لجميع الم 
فان الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمّة» والتابعون في تلك المسألة بعض 
الأمَة؛ وان کائوا كل الامّت» فمذهبهم باختیار آحد القولین لا يحرم القول الآخر. 
فان صرحوا بتحریم القول الآخر فنحن بين آمرین : 

[ما آن نقول: هذا محال وقوغب لانه بودی الی تناقض الاجماعین» |ذا مضت 
الصحابةً مصرّحاً بتجویز الخلاف» ومولاء انفقوا على تحریم ما سوّغوه. 

وإما أن نقول : إن ذلك ممکن» ولکنهم بعض الآمّة في هذه المسألة» والمعصية من 
بعض الأمّة جائزة» وان كانوا كل الأمّة في کل مسألة لم يُخْضُ فيها. لكن هذا يخالف 
قوله ب : لا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرین ۳۷" إذ يكون الحق قد ضاع في هذا 
الزمان. فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار الآحاد. 

فان قيل: بم تنكرون على من يقول: هذا إجماعٌ يجب اتباعه. وأما الصحابة 
فقد اتفقوا على قولين بشرط أن لا يعثْرَ مَنْ بَعْدَهم على دليل يعيّن الحق في 
آحدهما. 

قلنا: هذا تحکم واختراعٌ علیهم. فانهم لم یشترطوا هذا الشرط . والاجماع 
حجّة قاطعة. فلا يمكنٌ الشرط في الحجّة القاطعة. إذ یتطرّق الاحتمال إليه» ویخرج 
عن کونه قاطعاً. ولو جاز هذا لجاز أن یقال : إذا آجمعوا على قول واحدٍ عن اجتهاد 
فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثْر مَنْ بعذهم على دليل يعيّن الحق في خلافه. وقد مضت 
الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين» فلا يجوز خرق |جماعهم . 
[مسألة : الإجماع بعد الخلاف هل يكون إجماعاً] : 

إذا اختلفت الأمّة على قولين» ثم رجعوا إلى قول واحد" "۰ صار ما اتفقوا 
علیه إجماعا كاطعا غد من شرط انقراض العصر» ویخلص من الاشکال . آما 
نحن إِذْ لم نشترط : فالاجماع الأول» ولو في لحظة. قد تم على تسویغ 
الخلاف . فإذا رجعوا إلى آحد القولین فلا یمکننا في هذه الصورة أن نقول: هم 
بعض الأمّة فى هذه المسألة. كما ذکرناه فى اتفاق التابعین على أحد قولی 
ااا الاشکال . ۱ ۱ 


(۱) انظر أصول السرخسي (۰)۳۱۹/۱ وتیسیر التحریر (۰)۲۳۲/۳ وإرشاد الفحول ص (85). 
(۲) سبق تخریجه ص (۲۷). 


۳۷/۸ المستصفی من علم الأصول/ ج٠‏ 278 

وطرق الخلاص عنه خمسة آوجه: 

أحدها: أن نقول حر ميم بردو وهو کفرزض اجماعهم على شيء ثم 
( عرصي جع ی أو اتفاق التابعين على خلافه 4 وهی مال وق سه 
لان الا جماع قد تم على تسویغ الخلاف فکیف یتصور |جماع بعده على خلافه؟ 

والشارطون لانقراض العصر یتخذون هذه المسألة عمدةً لهم ويقولون مثلاً: 
إذا اختلفوا في مسألة النكاح بلا وليّ» فمن ذَهَب إلى بطلایه جاز له أن يصرّ عليه 
فلم لا يجوز للآخرين أن يوافقوه» مهما ظهر لهم دليل البطلان؟ وكيف یخجر على 
المجتهد إذا تغْيّر اجتهاده أن يوافق مخالمة؟ 

قلنا: هذا استبعاد محض . ونحن نحيل ذلك لانه يؤدّي إلى تناقض 
الإجماعين» فان الاجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف» وعلی إيجاب التقليد 
على كل عامي لمن شاء من المجتهدين . ولا يكون الاتفاق على تسويغ ذلك إلا عن 
دلیل قاطع » أو کالقاطع؛ في تجویزه دص ديات رد ۱۵ 
التناقض في الاجماعین آقرب من التحکم باشتر تراط العصر . 

ثم یبقی الاشکال في اتفاق التابعین بعد انقراض العصر الأول على اختلاف 
قولين. 

ثم لا خلاف في أنه لا يجوز الرجوعٌ إلى أحدهما في القطعيّات كما رجعوا 
الی قتال المانعين للزكاة بعد الخلاف"؟ والی أذ الائمة من قریش لان کل 
فریق يؤنّم مخالفه» ولا يجوّز مذهبه بخلاف المجتهدات. فان الخلاف فیها مقرون 
بتجویز الخلاف» وتسویغ الأخذٍ بکل مذهب آدّی إليه الاجتهاد من المذهبین . 

والمخلص الثاني : اث شتراط انقراض العصو وهو مشکل. فان اشتراطه تحکم. 

والمخلص الثالث: اشتراط کون الاجماع مستنداً إلى قاطع» لا إلى قياس 
واجتهاد . فان من شرّط هذا یقول: لا یحصل من اختلافهم إجماعٌ على جواز كل 
مذهب» بل ذلك أيضاً مستید إلى اجتهاد» فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى ما اتفقوا 
عليه لتعيّن الحق بدلیل قاطع في آحد المذهبین . 

وهو مشکل. لأنه لو فتح هذا الباب لم یُمُکن التعلّق بالاجماع إذ ما من 
إجماع إلا ویتصور أن یکون عن اجتهاد. فإذا انقسم الاجماع إلى ما هو خجهة وإلى 


)۲( أخرجه م 5 رقم (۰)1۹1۲ وأحمد في اسن ۳ رقم 


(۱۲۳۲۹) والبيهقي في السنن (۱۲۱/۳) رقم (۰)۵۰۸۱ وانظر فتح الباري (۱۱۹/۱۳). 
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ما ليس بحجّت ولا فاصل» سقط التمسّك به» وخرج عن كونه حُبََةَ فإنه إن ظهر 
لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون الحكمُ ثابتاً بذلك القاطع» ومستنداً الیه» لا إلى 
الاجماع ولأن قوله عليه السلام: لا تجتمع أمَتي على الخطأ)''' لم يفرق بين 
إجماع واجماع . ولا یتخلص من هذا إلا من أنكر تصوّر الإجماع عن اجتهاد؛ وعند 
ذلك يناقض آخرٌ کلامه أوّله» حيث قال: اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده 
الاجتهاد. 

المخلص الرابع : أن يقال: النظر إلى الاتفاق الاخیر فأما في الابتداء فإنما 
جُوّز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحد. 

وهذا مُشْكل» فإنه زيادة شرط في الاجماع. والحججٌ القاطعة لا تقبل الشرط 
الذي يمكن أن يكون وأن لا يكون» ولو جاز هذا لجاز أن يقال: الاجماع الثاني 
لیس بحجة. بل إنما يكون حجة بشرط آن لا يكرت اتفاقا بعد اختلاف . وهذا آولی» 
لانه یقطع عن الاجماع الشرط رن 

المخلص الخامس: مذا وهو آن الخیر لیس بخجة ولا حر القول 
المهجور. لأن الاجماع إنما یکون حُجَةَ بشرط أن لا یتقدم اختلاف» فاذا تقدّم لم 

ومذا أيضاً مشکل. لأن قوله عليه السلام: لا تجتمع آمتي على الخطأ)”") 
يحسم باب الشرط » ویوجب کون کل اجماع حجة کیفما کان» فیکون كل واحد من 
الاجماعین حجّة» ویتناقض. ۱ 

فلعل الأؤلى الطريقٌ الأولء وهو أن هذا لا بتصوّر لانه يودي إلى التناقض 
وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوا علیه. وكتصوير اتفاق التابعين 
على خلاف إجماع الصحابة» وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل السمع» فكذلك هذا. 

فان قيل: فإذا ذهب جميعٌ الأمّةَ من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس» وإلى 
منع بيع أمهات الأولاد إلا عليّاء فإذا ظهرّ لهما الدليل على العول» وعلى منع البيع» 
فلم يحرم عليهما الرجوعٌ إلى موافقة سائر الأمّة؟ وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما 
ظهر للأمّة؟ ومذهبكم يؤذي إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الآول. 

قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا. وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم 
عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك» ولكنا نقول: يستحيل أن یظهر لهما وج 


6۲6۷ ( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲۶۷( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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أو يرجعاء لا لامتناعه في ذاته» لکن لافضائه إلى ما هو ممتنع سمعاً. والشيء تاره 
یمتنع لذاته» وتارة لغيره» کاتفاق التابعین على إبطال القیاس وخبر الواحد. فانه 
محال لا لذاته. لکن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة أو تخطئة التابعین كافة» وهو 
ممتنع سمعاً. والله أعلم . 
[مسألة : الإجماع على خلاف خبر صحيح] : 

فإن قال قائل: إذا أجمعت الصحابة على حکم. ثم ذكرّ واحذ منهم حديثا 
على خلافه ورواه» a.‏ وان آصروا علی 
خلاف الخبر فهو محالء لا سيما في حق من يذكره تحقيقاً يقا. وإذا رجع هو كان 
مخالفاً للاجماع وإن لم يرجع كان مخالفاً للخبر. وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار 
انقراض العصرء فليعتبر. 

قلنا: عنه مَخَْلَضَانَ. 

أحدهما: أن هذا فرض محالء فإن اللّه يعصم الأمّة عن الإجماع على نقيض 
الخبر» ال ا 

الثاني : آنا ننظر إلى أهل الإجماع» فان أصروا تبيّن أنه حق» وأن الخبر ما أن 
دوه ل کی اليس رک م د 
الرسول كل أو تطرّق إليه نسح لم يسمعه الراوي» وعرّفه أهل الإجماع. وان لم 
ار لواو كان مكيار الوسالات العم اواو عا للها 
وان رجع أهل الإجماع إلى الخبر: قلنا: كان ما أجمعوا عليه حقّا في ذلك الزمانء 
إذ لم يكلفهم الله ما لم يبِلغْهُمْ كما يكون الحكم المنسوخ حقّاً قبل بلوغ النسخ» 
وكما لو تغيّر الاجتهاد. أو یکون كل واحدٍ من الرأيين حقّاً عند من صوّب قول كل 

فان قيل: فان جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال: إذا أجمعت الآمّة عن اجتهاد 
جاز لمن بعدهم الخلاف. بل جاز لهم الرجوع؛ فان ما قالوه كانَ حقّاً ما دام ذلك 
الاجتهاد باقی فاذا تغیر تغیّر الفرض› والکل حق. لا سیما اذا اختلفوا عن اجتهاد 
ثم رجعوا إلى قول واحد. وهلا قلتم إن ذلك جائزء لانهم کانوا یجوّزون للذامب 
إلى حار العول؛ وبیع أم الولد. القول به ما غلب ذلك على ظنهء فإذا تغير ظنّه 
تخر فرصنم وحرّم عليه ما كان سائغاً له ولا یکون هذا رفعاً للاجماع ری | 
للمصير إلى مذهب بشرط غلبة الظن» فإذا تغير الظن لم يكن مجوّزاء ويكون هذا 
مخلصاً سادساً في المسألة التي قبل هذه المسألة . 
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قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده» لا لأنه حق فقط» لكن 
لأنه حق اجتمعت الأمّة عليه. وقد أجمعت الأَمَّة على أن كل ما أجمعت الأمّة عليه 
يحرم خلافه» لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد. 

وأما إذا اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني 0 
المضير الیه آمزا متفقاً علیه. ولا یجوز آن يقيد بشرط بقاء الاجتهاد. كما لو اتفقو 
على قول واحدٍ بالاجتهاد ل يي 
مطلقاً من غير شرط فكذلك هذا. 

فان قبل : فلو ظهر للتانعين ذلك الك على خلاف ما جمعت الصحابة علیه؛ 
ونَّقَلَهُ إليهم من لم يكن حاضراً عند إجماع أهل الحل والعقد» ولم يكن الراوي من 
أهل الحل والعقد؟ 

قلنا: يحرم على التابعين موافقته» ويجب عليه اتباغ الإجماع القاطع . فان حَبَّرَ 
الواحد يحتمل النسخ والسهو. والإجماع لا يحتمل ذلك 
[مسألة : هل يثبت الإجماع بنقل الآحاد؟] 

الإجماع لا يثبت بخبر الواحد» خلافاً لبعض الفقهاء”'" . 

والسرّ فيه أن الاجماع دلیل قاطع يُحكم به على الكتاب والسنّة المتواترة. 
با لاس ی وا Eg‏ 
ورد» كما ذكرناه في نسخ القرآن , بخبر الواحد» لكن لم يرد. 

فان قیل : فليئِبُتْ في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفاً 
لكتاب ولا سنة متواترة» إذ الاجماع کالنص في وجوب العمل. والعمل بما 
يَنْقَلّهُ الراوي من النص واجبء وان لم يحصل القطع بصحة النص» فكذا 

قلنا: إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداءً بالصحابة واجماعهم عليه» وذلك 
فيما روي عن رسول الله 5ك 

آما ما روي عن الأمّة من اتفاقٍ أو إجماع فلم يثبت فيه نقل وإجماع» فلو 
أثبتناه لكان ذلك بالقياس» ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة . هذا 
هو الأظهر . 

ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسَّكُ به في حق العمل خاصة . واللّه أعلم . 


.)۲۱۱/۳( انظر أصول السرخسي (۰)۳۰۲/۱ وتيسير التحرير‎ )١( 


[مسألة : الأخذ بأقل ما قیل هل هو أخذ بالاجماع؟] 

الأخذ بأقل ما قيل: لیس تمسّكاً بالاجماع» خلافاً لبعض الفقهاء . 

ومثاله أن الناس اختلفوا في دية البهودي "* والنصراني» فقيل : إنها مثل دية 
المسلم. وقبل : إنها مثل نصفها. وقیل : ثلثها. فأخذ الشافعي بالئلث الذي هر 
الاقل . وظن ظانون أنه تمسّك بالاجماع. وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله 
فان المجمَمٌ عليه وجوپ هذا القدر. فلا مخالف فيه. وإنما المختلف فيه سقوط 
الزيادة» ولا (جماع فيه» بل لو كان الاجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة 
لكان موجبُ الزيادة خارقاً للاجماع» ولکان مذهبه باطلا على القطع . لکن الشافعي 
آوجب ما آجمعوا علیه» وَبَحَتَ عن مدارك الادلة فلم يصح عنده دلیل على إيجاب 
الزيادة» فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصليّة التي يدل عليها العقل. فهو 
تمسّك بالاستصحاب ودليل العقل» لا بدليل الاجماع كما سيأتي معناه إن شاء الله 
تعالى. 

وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث . 


(۱) انظر فتح القدير (۸/ ۰0۳۰۷ والمغني لابن قدامة (۳۹۸/۸). 
)۲( الأم (۲/ ۱۰۵). 
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الأصل الرابع 
دليل العقّل والاستصحاب 


اعلم أن الأحكام السمعيّة لا تدرك بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة عن 
الواجبات» وسقوط الحَرّج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل 
عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات . وانتفاء الأحكام معلومٌ بدليل العقل قبل ورود 
السمع. ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع» فإذا ورد نبي وأوجب 
خمس صلوات. فتبقى الصلاةٌ السادسة غير واجبة» لا بتصريح النبيَ بنفيهاء لكن 
كان وجوبُها منتفياًء إذ لا مُنْبِتَ للوجوب. فبقي على النفي الأصلي. لأن نطقه 
بالإيجاب قاصر على الخمس. فبقي على النفي في حق السادست وكأن السمع لم 
يرد. 

وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي الأصلي . 

وإذا أوجب عبادةً فى وقت بقيت الذمّة بعد انقضاء الوقت على البراءة 
الأصلية . ۱ 

وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه . 

فإذاً: النظر في الأحكام: إما أن يكون في إثباتهاء أو في نفیها. 

أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه . وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن 
يرد الدليل السمعي المغيّر الناقل من النفي الأصلي» فانتهض دليلاً على أحد 
الشطرین» وهو النفي . 

فإن قيل: إذا كان العقل دليلاً بشرط أن لا يَرِدَ سمعٌء فبعدّ بعثة الرسل 
ووضع الشرع. لا يُعْلَّمُ نفي السمع فلا يكون انتفاء الحكم معلوماً. ومنتهاكم عدم 
العلم بورود السمع؛ وعدم العلم لا يكون حجّة. 

قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد یعلم وقد يُظن» فإنا نعلم أنه لا دليل على 
وجوب صوم شوال. ولا على وجوب صلاة سادسة. إذ نعلم أنه لو كان لتقل 
وانتشرء ولما خفي على جميع الأمّة. وهذا علمٌ بعدم الدليل» وليس هو عدم العلم 
بالدليل» فان عدم العلم بالدليل ليس بحجة. والعلم بعدم الدليل حجة. 


آما الظن : فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلّة فى وجوب الوتر والاضحیتف 
وآمثالهما» فرآها ضعیفك ولم یظهر له دلبل مع ذة بحثه وعنایته بالبحث» غلب 
على ظنه انتفاء الدليل» فنرّل ذلك منزلة العلم في حق العمل» لأنه ظنٌ استند إلى 
بحث واجتهاد» وهو غاية الواجب على المجتهد. 

فان قيل: وَلِمّ يستحيل أن يكون واجباً ولا يكون عليه دليل» أو يكون عليه 
دلیل لم یبلغنا؟ 

قلنا: آما ایجاب ما لا دلیل علیه فمحال» لأنه تکلیف بما لا یطاق وئذلك 
نفينا الأحكام قبل ورود السمع. وأما إن كان عليه دليل» ولم يبلغناء فليس دليلاً في 
حقناء إذ لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا. 

فان قبل: فيقدر کل عاميٌ أن ينفي» مستنداً إلى أنه لم يبلغه الدليل . 

قلنا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد. المطلع على مدارك الأدلةء القادر 
على الاستقصاءء كالبصير الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ 
أُمكنَةُ أن يقطع بنفي وجود المتاع» أو يذعي غلبة الظن. أما الأعمى الذي لا يعرف 
البیت» ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نفي المتاع من البیت . 

فان قیل : وهل للاستصحاب معنی سوی ما ذکرتموه؟ 

قلنا : یطلق الاستصحاب على آربعة آوجه» يصح ثلاثة منها: 

الأول: ما ذکرناه. 

والثاني: استصحاب العموم إلى أن یرد تخصیص؛ واستصحاب النص إلى أن 
يرد نسخ . 

أما العمومٌ فهو دليل عند القائلين به. وأما النص» فهو دليل على دوام الحکم 
بشرط أن لا یرد نسخ» كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمغ 

الثالث: استصحابٌ حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جريان 
العقد المُمّلك» وكشَّعْل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام» فان هذا وان لم يكن 
حكماً أصلياًء فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً. ولولا دلالة 
الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه» إذ الاستصحاب ليس 
بحجة إلا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغيّرء كما دل العقل على 
البراءة الأصلية» والشرع على الشغل السمعي وعلى الملك الشرع . 

ومن هذا القبيل الحکم بتكرّر اللزوم والوجوب. إذا تكررت آسبابها كتكرّر 
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الشهود لشهر رمضان. وآوقات الصلوات. ونفقات الأقارب عند تکرر الحاجات» 
إذا فُهمّ انتصابٌ هذه المعاني آسباباً لهذه الاحکام من أدلّة الشرع: اما بمجرد العموم 
عند القائلین به» أو بالعموم وجملة من القرائن عند الجمیع. وتلك القرائنْ تکریراث 
وتأکیداث وآماراث عَرَفَ حمَلَةٌ الشريعة قصدّ الشارع إلى نصبها أسباباًء إذا لم یمنع 
مانع . فلولا دلالة الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها. 

فإذا الاستضخات غباوة عن التمسا بدلیل عقن أو شرعی « ولسن ذلك زاجعا 
إلى عدم العلم بالدلیل» بل إلى دلیل مع العلم بانتفاء المغيّرء أو مع ظن انتفاء 
المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب. 

الرابع : استصحاب الاجماع في محل الخلاف" "؟۰ وهو غير صحیح. 

ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دلیل مسألتين: 
[مسألة : استصحاب الاجماع في محل الخلاف] : 

لا حجّة في استصحاب الاجماع في محل الخلاف» خلافاً لبعض الفقهاء . 

ومثاله: أن المتیمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضی في الصلاة لأن 
الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها. فطرَيَّانُ وجود الماء» كطريانٍ هبوب 
الريح» وطلوع الفجرء وسائر الحوادث. فنحن نستصحب دوام الصلاة إلى أن يدل 
دليل على کون رؤية الماء قاطعا للصلاة. 

وهذا فاسدء لأن هذا المستصحب لا يخلو: اما أن یر بأنه لم يُقِمْ دليلاً في 
المسألة» لكن قال: آنا نافٍء ولا دليل على النافي؛ وإما أن يظن أنه أقام دليلاً. فإن 
آقر بأنه لم يقم دليلاً في المسألة فسنبين وجوب الدليل على النافي» وان ظنّ أنه أقام 
دليلاً فقد أخطأء فانا نقول: إنما يُستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه. والدليل 
على دوام الصلاة ههنا لفظ الشارع أو (جماع . فان كان لفظاً فلا بذ من بیان لذلك 
اللفظ. فلعله يدل على دوامها عند العدم» لا عند الوجود. فان دل بعمومه على 
إظهار دلیل التخصیص . وان كان ذلك باجماع. فالاجماع منعقد على دوام الصلاة 
الاجماع شاملاً حال الوجود؛ لكان المخالف خارقاً للاجماع» كما أن المخالف في 
انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارق للاجماع. لأن الاجماع لم 
(۱) انظر أصول السرخسي (۰)۲۲۳/۲ والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (2178/7» وإرشاد 

الفحول للشوكاني ص (۲۳۷). 
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ينعقد مشروطاً بعدم الهبوب» وانعقد مشروطاً بعدم الماء . فاذا وُجد فلا إجماع. 
فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمّع عليه بعلَّة جامعة. فأما أن 
يُستَضْحَبَ الإجماعٌ عند انتفاء الاجماع فهو محال. وهذا كما أن العقل دل على 
البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دليل السمع؛ فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل 
السمع. وههنا انعقد الإجماع بشرط العدم» فانتفى الاجماع عند الوجود أيضاً. 

فهذه الدقیقت وهي أن كل دليلٍ یضاد نفس الخلاف» فلا يمكن استصحابه مع 
الخلاف . والاجماع تشاد ال إذ لا اجماع مع الخلاف بخلاف موم 
والنص ودلیل العقل فان الخلاف لا یضاده. فان المخالف مقر بأن العموم تناول 
يكيف اقافتا فرك ۷9 صيام لمن لم يبوت الصيام من الیل 0 
شامل بصيغته صوم رمضانْ» مع خلاف الخصم فیه فيقول: أسلم شمول الصيغةء 
لكني أخصّصها بدليل» E‏ وههنا : المخالف لا يسلم شمول الاجماع 
محل الخلاف» إذ يستحيل الإجماع مع الخلاف؛ ولا يستحيل شمول الصيغة مع 
الدليل المخصص . فهذه الدقيقة لا بذ من التنبه لها. 

فان قيل: الاجماع المتقدم يحرّم الخلاف» فكيف يرتفع بالخلاف؟ 

قلنا: هذا الخلاف غيرٌ محرّم بالاجماع. وإنما لم يكن المخالف خارقا 
لا جماع» لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود» فمن 
ألحق الوجود بالعدم فعلیه الدلیل . 

فان قیل : فالدلیل الذال على صحة الشروع» دال على دوامه إلى أن یقوم دلیل 
علی انقطاعه . 

قلنا: فلینظر في ذلك الدلیل أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجود. أم لا؟ 
فان كان هو الاجماع فالاجماع مشروط بالعدم» فلا یکون دلیلا عند الوجود. 

فان قیل : بم تنکرون علی من یقول: الأصل أن كل ما ثبت دام إلى وجود 
0 فلا یحتاج الدوام إلى دليل في نفسه بل الثبوت هو الذي یحتاج إلى الدلیل 
کا إذا نحت هوت رید وثبت بناءٌ دار أو بلدء كان دوامه بنفسه لا بسبب . 

قلنا: هذا وهم باطل» لأن كل ما ثبت جاز أن یدوم وأن لا یدوم فلا بد 
لدوامه من سبب ودلیل سوی دلیل الثبوت» ولولا دلیل العادة على آن من مات لا 
يحياء والدار إذا بنیت لا تنهدم ما لم تهدم. أو يطول الزمان لما عَرَفْنَا دوامه 


(۱) آخرجه ابن 4 ۰۱۷۰ 1 في السنن م 
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بمجرّد ثبوته» كما إذا أخْبَرَ عن قعود الأميرء وأكلهء ودخوله الدار» ولم تدل العادة 
على دوام هذه الأحوالء فإنًا لا نقضي بدوام هذه الأحوال أصلاً. فكذلك حَبَرْ 
الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء؛ ليس خبراً عن دوامها مع الوجود. فيفتقر 
دوامها إلى دليل اخر. 

فان قيل: ليس هو مأموراً بالشروع فقط بل بالشروع مع الاتمام . 

قلنا: نعم: هو مأمورٌ بالشروع مع العدم» وبالاتمام مع العدم. أما مع الوجود 
فهو محل الخلاف. فما الدليل على أنه مأمور في حالة الوجود بالاتمام؟ 

فان قيل: لأنه منهیْ عن إبطال العمل» وفي استعمال الماء ابطال العمل . 

قلنا: هذا الامر انجرار إلى ما جررناكم إليه» وانقيادٌ للحاجة إلى الدليل» وهذا 
الدليل وان كان ضعيفاً فبیا ضعفه ليس من حظ الأصولي . 

ثم هو ضعيف لأنه إن أردتم بالبُطلانٍ إحباط ثوابه» فلا نسلم أنه لا يثاب على 
فعله» وان أردتم أنه أوجب عليه مثله» فليس الصحة عبارءٌ عما لا يجب فعل مثلی 


فان فا ۵ الا آنه لا بش هملاكم رشوت اشقاف الصلاة مد 
فيه» فلا يرتفع به اليقين. 


قلنا: هذا يعارضه أن وجوت المضىٌ فى هذه الصلاة مشكوك فيه» وبراءَةٌ 
الذمة بهذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيه » فلا يرتفع به اليقين. 

ثم نقول: من يوجب الاستئناف يوجبه بدليلٍ يغلبُ على الظنء ا 
البراءَةَ الآصلية بدليل يغلب على الظن» : كيف واليقين قد يُرْفْعُ بالشك في بعض 
المواضع ؟ فالمسائل فيه متعارضت وذلك ادا اشتهت ا بمذ کاه ورضیعه ة بأجنبيّة) 
e‏ نجس ٠‏ ای نع 


تعالی : ل a‏ ا 
فا الرشل ار اهن ال ا ات 


ا لانهم لم يستصحبوا الاجماع بل النفي الاصلي الذي دل العقل عليهء 
إذ الأصل في فطرة الادمي أن لا يكون نبيّاء وإنما يُعْرَفَ ذلك بآياتِ وعلامات» فهم 
مصیبون في طلب البرهان» ومخطئون في المُقَام على دين آبائهم بمجرد الجهل من 
غیر برهان. ۱ 
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[مسألة : هل على النافي دلیل؟] 

اختلفوا في أن النافي هل عليه دلیل؟ 

فقال قوم : لا دلیل عليه . 

وقال قوم: لا بد من الدلیل . 

وفرّق فریق ثالث بين العقلیات والشرعیات. فأوجبوا الدلیل في العقلیّات دون 
الشرعيات . 

والمختار: أن ما ليس بضروري فلا یُغْرّف إلا بدّليل» والنفي فيه كالإثبات. 
تحقيقه أن يقال للنافي : ما ا ف عرفت انتفاءه» آو آنت شا فیه؟ فان ات بالك 
بت اك ار ٠‏ فانه یعترف بالجهل وعدم المعرفة . وان قال : آنا متین 
للنفي» > قيل: يقينك هذا حَصَلَ عن ضرورة أو عن دليل؟ ولا يبْعْدُ معرفةٌ النفي ضرور 
فإنا نعلم آنا لسنا في لجّة بحرء أو على جناح نَسْرِء وليس بين آیدینا فیل . ولا تعد معرفة 
النفي ضرورت وان لم يعرفه ضرورة فإِنّما عرفه عن تقليد» أو عن نظر . فالتقليد لا يفيد 
العلی فان الخطأ جائز على المقلد؛ والمقلد معترف بعمی نفسه وانما يذعي البصيرةً 
لغيره. وإن كان عن نظر فلا بذ من بیانه . فهذا أصل الدلیل . 

راه بلزوم (شکالین شيعن على سقاط الدلیل عن النافي. 

[اعدهما]: أن لا یجب اندلیل علی ا حدوت الاه وتافی الا 
ونافي النبوات. ونافي تحریم الزنا والخمر والميتة ونکاح المحارم» وهو محال . 

والثاني : أن الدلیل إذا سقط عن هولاء» لم يَعْجِرْ أن يعبّر المُمْبِتُ عن مقصود 
إثباته بالنفي» فيقول بَدَلَ قوله: «مُحْدَثٌ): إنه ليس بقدیم وبدل قوله: «قادر»: إنه 
ليس بعاجز» وما يجري مجراه. 

ولهم في المسألة شبهتان: 

الشبهة الأولى: قولهم: إنه لا دليل على المدّعئ عليه بالدین لأنه ناف . 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول : مود EE‏ 
بل ذلك بحكم الشرع لقوله كَلِْ: «البينة على المذعي واليمين على من أنكر ۷( و 
ا ا 


(۱) آخرجه الترمذي في الجامع الصحيح )111/۳( رقم (۰)۱۳۶۲ وابن ماجه في السنن ۷۸/۲ ۷) 
رقم (۰)۲۳۲۱ والدارقطني في السنن (/ ۱۵۷) رقم (۸. 
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1 فان ذلك بیرف بویا رم ال وت وجوده وقت 
تکلت اقا یمان على ما يسع اقا البرهان عليه؟ 


بل المذعی آیضاً لا دلیل علیه. لآن قول الشاهدین لا بحصّل المعرفة بل 
الظنَ بجریان سبب اللزوم من إتلافٍ أو دين» وذلك في الماضي. أما في الحالٍ فلا 
يعلم الشاهد شَعْلَ الذمة؛ فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء» ولا سبيل للخلق إلى 
معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول الله تعالى أو قول الرسول المعصوم . فلا ينبغي 
أن يظن أن على المذعي أيضاً دليلاً» فإن قول الشاهد إنما صارّ دليلاً بحكم الشرع 
فان جاز ذلك فیمینْ المدّعئ عليه أيضاً لازمة» فليكن ذلك دليلاً. 

والجواب الثاني : أن المذعی عليه يذعي العلم الضروريٌ ببراءة ذمة نفسه إذ 
يتين أنه لم تلف ولم یلتز ويقر بعجز الخلق كلهم عن معرفته وإنه لا يعرفه 
الا الله تعالی . والنافی فی العقلیات إن اذ معرفة النفی ضرورة فهو محال» وان 
اش نان a‏ سره لكوع لاه ان يدا ركه ود إل نی فض ولف ا 
يطالب بالدليل. وكذلك إذا أخبر عن نفسه بنفي الجوع ونفي الخوف. وما جرى 
مجراه. وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي» فإنه لو ادعى وجود الجوع والخوف كان 
ذلك معلوماً له ضرورة» ويعسر على غيره معرفته. والعقلياث يشترك النفي فيها 
والإثبات. والمحسوسات آیضا يستوي فيها النفي والإثبات. 

الثالث : أن النافي فى مجلس الحکم عليه دليل 2 وهي الیمین» کما علی 
المذعي دلیل وهو البينة . 

وهذا ضعیف. إذ الیمین يجوز أن تکون فاجرةًء فأيّ دلالة لها من حيث 
العقل» لولا حكم الشرع. نعم: هو كالبينة» فان قول الشاهدين أيضاً يجوز أن يكون 
غلطاً وزورا. فاستعماله من هذا الوجه صحیح كما سبق. أو يقال: كما وَجَبَ على 
النافى فى مجلس القضاء أن يَعْضَدَ جانبه بزيادة على دعوى النفی» فليجب ذلك فى 
نفي الأحكام» قدا نضا نله ۱ ١‏ 

الرابع : أن يَدَ المدّعى عليه دليل على نفي ملك المدّعي . 

وهو ضعيفن؟ لان اليد تسقط ذعوق المدغی شرعاء والا فاليد قد تكوق عن 
خضي زعا فأ د 

الشبهة الثانية : وهی : أنه كيف يكلف الدليل على النفی» وهو متعذن كإقامة 
دیا عل را ۱ 
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فنقول : تعر غير مسلّم: ی ین واما في الشرعیات : 

O E OR‏ ها بان إثباتها يفضي إلى المحال» وما 
أفضى إلى المحال فهو محال» كقوله تعالى: لو كن فِهماً لد إل آله اه 
[الأنبياء: ۲۲] ومعلوم آنهما لم تفسداء فدل ذلك على نفي الثاني . 

ويمكن إثباته بالقياس الشرطی الذي سمیناه في المقدّمة: طریق التَلارّم» فان 
كل إثباتٍ له لوازی فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وكذلك المتحذي: اک 
نبا اٍذ لو كان نبیاً لكان معه معجزق إذ تكليف المحال محال . فهذا طریق» وهو 
الصحیح . 

الطریق الثاني : أن يقال للمثبت: لو ثَبَتَ ما ادعیته للم ذلك بضرورة أو 
دلیل» ولا ضرورة مع الخلاف» ولا دليل» فیدل ذلك على الانتفاء . 

ومذا فاسد» فانه ینقلب على النافي» فیقال له : لو انتفی الحکم للم انتفاژه 
بضرورة آو بدلیل» ولا ضرورة ولا دلیل . 

ولا يمكنه أن يتمسّك بالاستصحاب» بأن يقول مثلاً: الأصل عدم له ثانِء 
فمن ادّعاه فعليه الدليل» إذ لا يُسلم له أن الأصل العدم بخلاف البراءة الأصلية» 
فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع من حيث دل على أن الحكم هو 
التكليف والخطابُ من الله تعالى» وتکلیف الخال محال ول كلفتاة من غر 
رسول مصدق بالمعجزة ة يبلْعْ إلينا تکلیی > كان ذلك تکلیف محال . فاستندت البراءة 
الأصلية إلى دليل عقلي؛ بخلاف عدم الإله الثاني . 


وأما قوله: لو ثبت له ثانٍ لكان للَّهِ عليه دليل» فهو تحكمء من وجهين: 

اقا اه بهار ان N‏ الدشفالى عل a‏ 

الثاني : اوران تف عليه ولبلا ونلا تسه له ويتنبّه له بعض 
الخواصٌء أو بعض الأنبياءء ومن خصّصٌ بحاسّةٍ سادسة» وذوق آخر. بل الذي 
يُقْطْع به: آن الاتبیاء پذرکون آموراً نحن لا ندرکها فان فى مقدورات الله آمورا 
ليس في قوة البشر معرفتها. ویجوز أن یکون لله تعالی صفاث لا تدرك بهذه 
الحواس ولا بهذا العقل» بل بحاسّة سادسة. أو سابع بل لا یستحیل أن تکون 
اليد والوجة عبارةٌ عن صفات لا نفهمها ولا دلیل عليهاء ولو لم يرد السمع بها لكان 
نفیّها خطأ. فلعل من الصفاتِ من هذا القبیل ما لم يرد السمع بالتعبیر عنه » ولا فینا 
قوةٌ إدراكهاء بل لو لم يُخْلّق لنا السمغ لأنكرنا الأصوات ولم نفهمها» ولو لم يخلق 
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لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين الموزون وغير الموزون فما 
يدرينا أن في قدرة الله تعالی أنواعاً من الحواسسٌ لو خلقها لنا لأدركنا بها آموراً آخر 
نحن ننفيها. فكل هذا إنكارٌ بالجهل» ورمي في العَمّاية . 

أما الشرعيات فقد يُصَادَفُ الدليل عليها من الاجماع كنفي وجوب صوم 
شوّال» وصلاة الضحى؛ أو النصّء كقوله بيه : «لا زكاة فى الحلى 2١0)‏ و( لا زكاة فى 
المعلوفة »۱ آو من القباين+ کقیاس الخضروات على الرتان والبطيخ المنصوص 
على نفي الزكاة عنه» کقول الراوي : «لا زكاة في الرمان والبطیخ» بل هو عفو عفا 
عنه رسول الله ٩۳۱2‏ وقد لا یساعد مثل هذا الدلیل» فنبحث عن مداركك الاثبات» 
فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدلیل العقل» وهو دلیل 
عند عدم ورود السمع . 

وحیث آوردنا فى تصانیف الخلاف أن النافی لا دلیل عليه آردنا به أنه لیس 
عليه دليلٌ سمعي ككفي لعي نك حالس ان التي كنا نحکم بها لولا بعثه 
الرسول ووروذ السمع. 

فان قيل: دليل العقل مشروط بانتفاء السمع المغیّر» وانتفاء السمع غيرُ معلوم 
وعدم العلم به لا يدل على عدمه ولا سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه» فان ذلك لا 
غلم . 

قلنا: قد بيّنا أن انتفاءه تارة يعلم» كما في انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة 
الضحى» وتارة يُظَنْء بأن يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع. والظنٌ 
فيه كالعلم» لأنه صادر عن اجتهاد إذ قد يقول: لو كان لوجدته. فلمًا لم أجده مع 
شدة بحثي دل على أنه ليس بكائن» كطالب المتاع في البيت إذا استقصى . 

فان قيل : اليس للاستقصاء غاية محدودة» بل للبحث بداية ووسط ونهایت 
فمتی يحل له أن ينفي الدلیل السمعي المغيّر؟ 

قلنا: مهما رجع إلى نفسه. فعَلِمَ أنه بل غايةَ وسعه في الطلب. کطالب 
المتاع في البیت . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۳/۶) رقم (۰)۷۰۰۳ والدارقطني في السنن (۱۰۹/۲) رقم 
(۸ والبيهقي في السنن (۳۸/۶) رقم (۷۳۲۲). 

(۲) آخرجه آبو داود في السنن (4۹/۲) رقم (۰)۱9۷۲ وابن خزيمة في الصحیح (۱۸/4) رقم 
(۰)۲۲۷۲ والدارقطني في السنن (44/۲) رقم (۱). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (۲۷۲/۱) رقم (۰)۲۲ وانظر التمهید لابن عبد البر (۱۵۳/۲۰). 


فان قیل : البیت محصور وطلب اليقين فيه ممکن؛ ومدارك الشرع غير 
محصورة فان الکتاب وان كان محصوراً فالأخبار غير محصورة» وربما كان راوي 

قلنا : إن كان ذلك في ابتداء الاسلام قبل انتشار الأخبار ففرض كل مجتهد 
ما هو جهد رأيه إلى أن یبلغه الخبر. وان كان بعد أن رویت الأخبار» وضنْفت 
الصحاح» فما دحل فیها محصور عند أهلهاء وقد انتهی إلى المجتهدین» وآوردوها 
في مسائل الخلاف . 

وعلی الجملة فدلالة العقل على النفي الأصلي مشروطة بنفي المغیّر» كما أن 
دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص» وكل واحد من المخصّص والمغيّر تارة یعلم 
انتفاژه» وتارة یظن» وكل واحد دليل في الشرع . 

هذا تمام الکلام في الأصل الرابع» وهو منتهی الکلام في القطب الثاني 
المشتمل على آصول الادلة المثمرة» التي هي الکتاب والسنة والاجماع 
والعقل . 


خاتمه لهذا القطب 


ببيانٍ أن ثم ما يُظنّ 
أنه من أصول الأدلة» ولیس منها 
وهو أيضاً أربعة : 
شرع من قبلنا . 
وقول الصحابئ . 
والاستحسانٌ. ‏ 
والاستصلاح . 
فهذه أيضاً لا بڏ من شرحها. 


4۳ 


۳۹ 
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الأصل الأول 
من الأصول الموهومة 
شرع من قبلنا من الأنبياء فيما 

ونقدم على هذا الأصل : 
مسألة : وهي أنه بي قبل مبعثه هل كان متعبّداً بشرع أحد من الأنبياء؟ 

تاقيم سو قال لم یک میدب وس من كال كان مت قر مدوم 
نسبه إلى نوح» وقوم نسبوه إلى إبراهيم» وقوم نسبوه إلى موسى» وقوم إلى عيسى 

والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلاً» لكن الواقعُ منه غير معلوم بطريق 
قاطع » ورجِمُ الظنّ فيما لا یتعلق به الآن تعب عملي لا معنى له. 1 

فان قيل: الدليل القاطعْ على أنه لم يكن على ملَةٍ أنه لو كان لافتخر به أولئك 


القوم» ونسبوه إلى أنفسهم» ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم» وتتوفر الدواعي على 
نقله . 


قلنا: هذا يعارضه أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبّد بالشرائع» لظهر 
متكالفنة آصناف الخلق» رتو نرت الدواعی علی نقله . ویشبه آن یکون اختفاء حاله 
قبل البعث مجو عا رد لكات ون لسن ماف مرق 

وللمخالف شبهتان: 

اف نسوس سین دعر لها كافة اليذه لفن دناه الله 
تعالى» فكان هو داخلاً تحت العموم. 

وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما عمومٌ صيغة حتى ننظر في 
فحواه» فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا ٠&5‏ والمقايسة في مثل هذا 
باطلة . وان كان عمومٌ فلعلّه استقتي عنه من یس شریعتهما . ۱ 
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لثاني : آنه ربما کان زمائه زمان فترة للشرائع واندراسها وتعثرٍ القیام بهاء 
ولأجله بت بيا فمن أين یعلم قیام الحجّة على تفصیل شریعتهما؟ 

الثانية من شبههم: أنه ی كان يصلي» ویحج» ویعتمر» ویتصدق, ویذبح 
الوا ووج ال وذلت لا برد اله ل 

قلنا : هذا فاسد من وجهین : 

آحدهما: أن شيئاً من ذلك لم یتواتر بنقل مقطوع به» ولا سبیل إلى إثباته 
بالظن . 

الثاني : أنه ربما ذَبَحَ الحيوانَ بناء على أنه لا تحریم إلا بالسمع؛ ولا حکم 
قبل ورود الشرع» وترك الميتة عيافةّ بالطبع؛ كما ترك أكل الضب عيافة» والحج 
والصلاٌ إن صح فلعله فَعَلَهُ تبركاً بما تقل جملته عن الأنبیاء السلف» وان اندرس 

ونرجع الآن إلى الأصل المقصود: وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبّداً بشريعة 
من قبله؟ 

والقول في الجواز العقلي والوقوع السمعي. 

اما اتقوان العقن > نين عداضع ب اد نله عازن آن رش ماقم ما قا ده 
قري فا رتست ی وود ول مس و هر 
لذاته ولا لمفسدة فيه . ۱ 

وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأئفٍ؛ فإنه إن لم یجدد 
أمراً فلا فائدة في بعثه و ترا الله تعالى رسولاً بغير فائدة . ويلزمهم على هذا 
نشوا بععتة. بمعل تلک الگریعة: اذا کانت, قد اندرست» وازساله تمخلها آذا كانت فد 
اشتملت علی زوائد. وأن یکون الأول مبعوثاً إلى قوع والثاني مبعوثاً البهم والی 
غیرهم . ولعلهم یخالفون إذا كانت الأولى غضّةً طرية» ولم تشتمل الثانية على 
مزید . 

تقول لین علو بخ ارها يدل على اتید و رشو ای شاه 
کم قال تعالئ: * ارس الم ین مَكدَوهُما فعررتا ایب € لیس : ]رقنا ارستل 
موسى وهارون» وداود وسليمان» بل كخلق العينين مع الاكتفاء في الإبصار 
بإحداهما. 

ثم كلامُهُم با على طلب الفائدة في أفعال اللّه تعالى» وهو تحكم. 

آما الوقوع السمعي: فلا خلاف في أن شرعَنًا ليس بناسخ جميع الشرائع 
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TS‏ م الزنا والسرقة والقتل والكفرء ولكن 
خُرّم عليه 5 ية هذه المحظورات بخطاب مستأنف. أو بالخطاب الذي نزل إلى غيره 
ونبد پاستدامته ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم» فإذا نزلت واقعةٌ 
لزمه اتباع دینهم إلا إذا نزل عليه وحي مخالف لما سبق؟ فإلى هذا يرجع الخلاف . 

والمختار: أنه ئه لم يتعبّد بشريعة من قبله . 

ويدل عليه أربعة مسالك : 

المسلك الأول: أنه يي لما بَعَتَ معاذاً إلى اليمن قال له: بم تحكم؟”'' قال 
بالكتاب والسنة والاجتهادء ولم يذكر التوراةً والإنجيل وشرع من قبلنا. فزكاه 
رسول الله وصوَبَ ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد 
إلا بعد العجز عنه. 

فإن قيل: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل لأن في الكتاب آياتٍ تدل على 
الرجوع إليهما. 

قلنا: سنبين سقوط تمسّكهم بتلك الآيات. بل فيه قوله تعالی : لکل جعلتا یسک 
سْرّْعَدٌ وَمِنَهَاجَاً € [المائدة: 4۸] وقال يكل : 7 لو كان موسى حیاً لما وسعه إلا اتباعي ۳۷ . 

ثم نقول: في الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس» فكان ينبغي أن يقتصر 
على ذكر الکتاب . فان شرع في التفصيل كانت الشريعة السابقة أهمّ مذکور . 

فان قيل: اندرجت التوراةٌ والإنجيل تحت الكتاب» فإنه اسم يعمَ كل الکتاب . 

ال و الاب رات ام لدي وى اليد ینمی لسر 
القرآن» وكيف يفهم غيره ولم يعهد من معاذٍ قط تعلّم التوراة والإنجيل؛ > والعناية 

بتمييز المحرّف عن غيره» كما عُهِدَ منه تعلم القرآن . ولو وَجَبَ ذلك لتعلّمه 
عه لمان لأنه كتاب منرّل» > لم يُنسخ إلا بعضهء وهو مُدْرَكُ بعض 
الأحكام. ولم یهد حفظ القرآن إلا لهذه العلّة» وكيف قد طالَعَ عمرُ رضي الله 
عه ورقة من التوراة) فقضب. عله تختی اخموّت. غیفاه؛ وقال : «لو کان موسی حا 
ما وَسعهٌ الا اتباعي ۳۳۷ . 


المسلك الثانی : آنه كله لو كان متعبّداً بها للزمه مراجعئها والبحث عنها؛ 


(۱) آخرجه الدارمي في السنن (۷۲/۱) رقم (۰)۱۷۸ وأحمد في المسند (۲۳/۵) رقم (۲۲۰۲۰). 
(۲) آخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۸۷) رقم (۰)۱۱۹۰ والدارمي في السنن (۰)۲۲۱/۱ وانظر فتح 
(۳) انظر تخریج الحدیث السابق . 
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ولکان لا ینتظر الوحي ولا يتوفّف في الظهار ورمي المحصنات والمواریث» 
ولکان يرجع آولا إليهاء لا سیما أحكامٌ هي ضرورة کل أمَّةَء فلا تخلو التوراة 
عنهاء فان لم يراجعها لاندراسها وتحریفها فهذا يمنع التعبد. وان كان ممكناء 
فهذا يوجب البحث والتعلم» ولم یراجع قط الا في رجم اليهود''' ليعرّفهم أن 
ذلك لیس مخالفاً لدینهم . ۱ 

المسلك الثالث : أن ذلك لو كان مدرکا لكان تعلمها ونقلها وحفظها من 
فروض الکفایات » کالقرآن والاأخبار» ولوجب على الصحابة مراجعتّها فى تعرّف 
الأحكام» کا وخب علیهم الساشده في :تفن الاخبار» ولرجعوا البهافی مواضع 
اختلافهم. حيث آشکل علیهم. كمسألة العَوّل» وميراثٍ الجد» والمفوّضةء 
وبیع أم الولد. وحد الشرب. والربا في غير النسيثة ومُنْعَة النساء. و(جهاض 
الجنین؛ ودية الجنین» وحکم المکاتب إذا كان عليه شيء من النجوم والرد 
بالعیب بعد الوطءء والتقاء الختانین؛ وغیر ذلك من آحکام لا تنفك الادیان 
والكثب عنها . ۱ 

ولم ینقل عن واحد منهم مع طول آعمارهم وکثرة وقائعهم واختلافاتهم : 
مراجعة التوراة» لا سيما وقد أسلم من آحبارهم من تقوم الحجّة بقولهمء 
كعبد الله بن سلام” ۳ وكعب الأحبار"» ووهب”*'. وغيرهم. ولا يجوز القياس 
إلا بعد اليأس من الكتاب» فكيف يحصل اليأس قبل العلم؟! 

المسلك الرابع : إطباق الأمّة قاطبةً على أن هذه الشريعة ناسخة» وأنها شريعة 
رسولنا َة بجملتها. ولو تعبد بشرع غيرهاء لكان مخبراء لا شارعاء ولکان 


(۱) آخرجه مسلم في الصحیح (۱۳۲۰/۳) رقم (۰)۱1۹۹ والنساتي في السنن الکبری (۲۹۶/4) رقم 
(۰)۷۲۱۵ وأبو داود في السنن (۱۵۳/۶) رقم »)٤٤٤٩(‏ وآحمد في المسند (۳۸۲/۳) رقم 
(۱۵۱۹۰). 

(۲) عبد اللّه بن سلام بن الحارث آبو یوسف اسمه الحصین؛ كان يهودياً فأسلم فسماه النبي كَل 
عبد الله» توفی بالمدينة سنة (۳۱ه) انظر الاصابة (۳۲۱/۲). 

(۳) کعب بن ماتم بن ذي هجن الحميري: آبو (سحاق؛ كان من آحبار الیهود» اسل زمن آبي تك 
وفد المدينة زمن عمر نقل عنه آخبار الامم السابقة توفي بحمص سنة (۳۲ه) انظر تذكرة الحفاظ 
(6۵۲7/۱). 

(4) وهب بن منبه الأنباوي الصنعاني الذماري آبو عبد اللّه ولد سنة ۳4 اشتهر بعلمه 
بالاسرائیلیات» لازم ابن عباس مدة طويلة» توفي سنة (5١١ه)‏ انظر وفیات الاعیان (5/ 2)170 
والأعلام (۱9۰/۹). 
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الا آن هذا ضعیف. لأنه اضافة تحتمل المجاز وان یکون معلوماً بواسطته 
وان لم يكن هو شارعا لجمیعه . 
[أدلّة القائلین بالأخذ بشرع من قبلنا] : 

وللمخالف التمسّك بخمس آيات» وثلاثة أحاديث : 

الاية الثولی : أنه تعالی لما ذکر الانبیاء قال: یل ی ا هم 
سوه [الأنعام: ۹۰]. 

قلنا: آراد بالهدی التوحید. ودلالة الأدلة العقليّة على وحدانیته وصفاته 
بدلیلین : آحدهما: أنه قال : هدم کرد ولم يقل: «بهم» وإنما هُداهم الأدلة 
التي ليست منسوبة الیهم . آما الشرع فمنسوب ایهم فیکون اتباعهم فيه اقتداءً بهم . 

الثاني : آنه کیف یر بجمیع شرائبهم وهي مختلفاً وناسخةً ومنسوخة. ومتی 
بحث عن جنيع ذلك وشرائُهم کثیرة؟ فدل علی أنه آراد الهدي المشترك بين 
جمیعهم؛ وهو التوحید؟ 

الآية الثانية: قوله تعالی : ها نامهيم ییا 4 [النحل : 
۳ وهذا يتمسّك به من نَسَبَهُ إلى ملة إبراهيم عليه السلام . 

وتعارضه الآية الأولى. 

ثم لا حجّة فيهاء إذ قال: #أَوَحَيْمَآ یل فوجب بما أوحي الیه لا بما 
آوحي إلى غيره. وقوله: أن ايع 4 أي افعل مثل فعله وليس معناه: كن متبعاً له 
وواحداً من أمّته. كيف والملة عبارةٌ عن أصل الدين والتوحيد والتقديس الذي تتفق 
فيه جميع الشرائع . ولذلك قال تعالی : ومن برع عن مَل هسم الامن سه فس 
[البقرة: ۱۳۰] ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له. 

ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملّة ابراهیم» وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه 
وأسناد أخباره. 

الآبة الثالثة: قوله تعالی: #سَرَعَ لکم من لذبن ما وس يه نوا [الشوری: ۱۳] 
وهذا یتمسك به من نسبه إلى نوح عليه السلام . 

وهو فاسد اد تعارضه الایتان السابقتان. 

ثم الدین عبارة عن أصل التوحيدء وانها تخصض توا تال گر تشریت له 


واخضيضاً . ومتی راجع رسول ال و3 تفصيل شرع نوح» وكيف أمكن ذلك» مع 
أنه أقدم الانبیای وشریعته آشد الشرائع اندراسا؟ كيف وقذ قال تعالی : شرع کین 
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لین ما وی يه ًا فلو قال: «شرع لنوح ما وصّاكم به» لكان ربما دل هذا على 
غرضهم. وآما هذا فیشعر بضله. 

الآية الرابعة : قوله تعالی : إا ألا ره ی هی ور کم يها لیر » 
[المائدة: 46] الاية - وهو أحد الأنبیاء» فلیحکم بها. 

واستدل بهذا من نسبه إلى موسی :عليه السلام. 

وتعارضه الا بات السابقة. 

ثم المراد بالنور والهدی آصل التوحيد» وما يشترك فيه النبیون» دون الأحكام 
المعرّضة للنسخ. 

ثم لعلّه آراد النبيين في زمانِه دون من بعدهم. 

ثم هو على صيغة الخبر لا على صيغة الأمر» فلا حجّة فيه . 

ثم يجوز أن یکون المراد: حکم النبیین بها بأمر ابتدآهم به الله تعالی وحياً 
الیهم» لا بوحي موسی عليه السلام . 

الآية الخامسة: قوله تعالی بعد ذکر التوراة وأحکامها : ون لر بتکم پم آنزل 
نیک هم الگفرون 4 [المائدة: .]٤٤‏ 

قلنا: المراد به : ومن لم یحکم بما آنزل اا وشا تا لس لا سم 
حکم بما أنزل الله عليه خاصة؛ أو: من لم یحکم به ممن أوجب عليه الحکم به من 
مت وأمة كل نبي» إذا خالفت ما أنزل على نبيّهم؛ أو يكون المراد به: يحكم 
بمثلها النبیون» إن كان بوحي خاص إليهم» لا بطريق التبعيّة . 

وأما الأحاديث: 

ارتا أنه وله لنت اقا کی و كرف ال ۳۶ فعات الله 
القصاص 7۷" ولیس في القرآن قصاص السنْ إلا ما حكي عن التوراة في قوله ال 
#وَألسَنَ بان 4 [المائدة: 40] قلنا: بل فيه ممن أغتدى َلك موه بمقل ما دی 
6ك [البقرة: ۱۹6] فدخل السنْ تحت عمومه. 

الحدیث الثاني : قوله 3 : « من نام عن صلاةٍ آو نسیها فلیصلّها |ذا ذکرها ٩۳۱)‏ 


.)۱۲۷۵( 


(۲) آخرجه آبو داود (۱۱۸/۱) رقم (۰)4۳ والدارمي في السنن ۲۳۹۸/۱۸ رقم (۰)۱۲۳۰ وابن 
ماحه (۲۲۷/۱) رقم (1۹8). 
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وقرأ قوله تعالى: # وآقر اس (زکری 4 [طه: ۲۰] وهذا خطابٌ مع موسى عليه 
السلام . 

قلنا: ما ذکره لد 3 تعليلاً للایجاب لکن أَوْجَبَ بما آوحي إليهء ونبه على 
آنهم یروا کما مر موسی . وقوله  :‏ ازکری # أي لذکر ايجابي للصلاة ولولا 
الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لذكر الله تعالی بالقلب. آو لذکر الصلا: 
بالا یجاب . 

الحدیث الثالث : مراجعته بلا التوراة في رجم البهودیین"۲۱ 

وكان ذلك تكذيباً لهم في إنكار الرجم إذ كان يجب أن یراجم الانجیل» فانه 
آخر ما أنزل اللهء > فلذلك لم يراجع في واقعة سوی هذه . وله اعلم. 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۲۸). 
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الأصل الثاني 


من الأصول الموهومة 
قول الصحابي 


خالف القياس» وقوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصّةء لقوله كَلةِ: 
« اقتدوا باللذين من بعدي)”'' وقوم إلى أن الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا 
تن ١ (MD‏ 1 
اتفقوا . . 

والكل باطل عندناء فانه من يَجُورُ عليه الغلط والسهو. ولم تثبت عصمته 
عنه فلا حجّة في قوله. فکیف يُحتج بقولهم مع جواز الخطً وکیف تذعی 
عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وکیف یتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ 
وکیف یختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة» 
فلم نکر آبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد» بل آوجبوا في مسائل الاجتهاد 
على كل مجتهد أن یتبع اجتهاد نفسه . 
مخالفتهم. فيه ثلاثة أدلة قاطعة . 

وللمخالف خمس شبه: 

الشبهة الاولی: قولهم: وان لم تثبت عصمتهم. فإذا تَعْبّدنا باتباعهم لزم 
الاتباع» كما أن الراوي الواحد لم تثبت عصمته. لکن لزم اتباعة» للتعبد به. وقد 
5 لت e 1 ۲ ۶ ١‏ 2 )€( 

والجواب: أن هذا خطاب مع عوامٌ أهل عصره بي بتعریف درجة الفتوى 
)١(‏ هذا مذهب الحنفية والمالكية» ومذهب الشافعي القديم» والحنابلة» انظر أصول السرخسي (۲/ 

۵ وشرح تنقيح الفصول ص (555)» وأصول مذهب أحمد ص (578). 


(۲) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (1۰۹/۵) رقم (۲١٦۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۷۹/۳) 
رقم (۰440۱ ۰445۲ وأحمد في المسند (0/ ۳۸۲) رقم (۲۳۲۹۳). 


(۳) لورود حدیث بت بتحصیصهم . 
(4) فتح الباري /٤(‏ ۵۷). 
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لأصحابه حتى يلزم اتباعهم . وهو تخبير لهم في الاقتداء بمن شاؤوا منهم» بدلیل أن 
ك إثاله آن یخالف صحابا آخر. 0 الصحابة بدليل» 
yT‏ 

الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع الصحابة» فتصح 
للخلفاء الأربعة» لقوله ع: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي »۲۱۳ 
وظاهر قوله : (علیکم) للإيجاب» وهو عام . 

لوي على عدر ی لصا رضي الله عنهم 
إذا اتفق الخلفاء» ولم يكن كذلك» بل کانوا یخالمون» وكانوا یصرحون بجواز 
الاجتهاد فيما ظهر لهم. وظاهرٌُ هذا تحريمٌ مخالفة كل واحد من الصحابة وان 
انفرد» فليس في الحديث شرط الاتفاق» وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم 
اتفاق الخلفاء . 

وإيجابُ اتباع كل واحدٍ منهم محال. مع اختلافهم في مسائل . 

لكن المراد بالحديث اما مر الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم أي: عليكم 
بقبول إمارتهم وسنتهم؛ أو مر الأمّة بان ينهجوا منهجهم في العدل والإنصاف» 
والإعراض عن الدنياء وملازمة سيرة رسول الله ية في الفقر والمسكنة» والشفقة 
على الرعيّة؛ أو أراد منعَ من بعدّهُم عن نقض آحکامهم. فهذه احتمالاث ثلاث 
تعضذها الأدلّة التى ذکرناها . 

الشبهة الثالثة : قولهم إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء فيجب اتباع أبي بكر وعمر 
بقوله 42 : « اقتدوا باللاین من بعدي آبي بكر وعمر ۷ . 

قلنا : تعارضه الأخبار السابقة» فیتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة 

ثم ليت شعري لو اختلفا. كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيّهما یتبع . 

اه ال ان نعود اتسنا نم وف بل لا اراد یه بت ظ 


(۱) آخرجه آبو داود في السنن (۲۰۰/۶) رقم (5105)» وابن ماجه في السنن (۱۵/۱) رقم »)٤۲(‏ 
والحاکم في المستدرك (۱۷۹/۱) رقم (۳۳۰). وانظر فتح الباري (۲۱4/۱۳). 
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الاقتداء بالشیخین فأبی» وولی عثمان فقيل ولم ینکر عله : 

قلنا : لعله اعتقد بقوله عليه السلام : «من بعدي» جوارٌ تقليد العالِم للعالی 
وعلی رضي اللّه عنه لم یعتقد. أو اعتقد أن قوله بي : «اقتدوا باللذين من بعدي آبي 
فهم عثمان إنما آراد عبدٌ الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل» وفهم علي ایجاب 
التقلید . 

الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابی قولاً یخالف القیاس» فلا محمل له الا 

قلنا: فهذا اقراز بان قوله لیس بحجّة» وانما الحجّة الخبر الا آنکم آثبتم 
الخبر بالتوهم المجرّد. ومستنذنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم في قبول خبر 
الواحد. وهم إنما عملوا بالخبر المصرّح بروایته» دون الموهوم المقدّر الذي لا 
يُعْرَف لفظه ومورذه . فقوله لیس بنصض صریح في سماع خبرء بل ربما قاله عن دلیل 
sS 2‏ وربما يتمسّك الصحابي بدلیل 

نعم لو تماق فياسان» وقول لصحابي مع أخيعناء 0 
يقتضي تغليظ الدية بسبب الحَرّمء وقياسل آظهر منه يقتضي نفي التغليظ, 8 
على ظن المجتهد أن ذلك المعنی الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي یترجح به. 
ولکن یختلف ذلك باختلاف المجتهدین . آما وجوب اتباعه» ولم يصرّح بنقل خبرء 

وکیف وجمیع ما ذکروه آخبار آحاد» ونحن آثبتنا القیاس والاجماع وخبرَ 
الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد. وجغل قول الصحابي حجةًء کقول 
رسول ا اثباث أصلٍ من أصول الاحکام ومداركه. فلا يثبت إلا 
[مسألة : تقلید المحتهد للصحابة] : 

إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهمی فهل يجوز تقلیدهم؟ 

قلنا: أما العامّي فیقلدهم. وأما العالمٌ فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له 


.)۱۹۷ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
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تقليدهم» وإن حرّمنا تقلیذ العالم للعالم» فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في 
تقلید الصحابة فقال في القدیم : عر تقلیذ الصحايي إذا قال قولاء وانتشر قوله» 
ولم یحالف . وقال في موضع آخر: يقلد وإن لم ينتشر. ورجع في الجدید إلى أنه 
يعلد العا حاب كما لا يفلد الما آخر(. ونقل المزتي عنه فرك وأن 
العمل على الأدلّة التي بها يجوز للصحابة الفتوی"۳. 

وهو الصحيح المختار عندناء إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم 
- كما سباق فى کتاب الاجتهاد - لا یفرّق فیه بين الصحابي وغیره. 

فإن قيل : كيف لا يفرّق بینهم مع ثناء له تعالي وثناء رسول الله ل علیهم» 
حیث قال تعالی : یشوه ویو رسو وو ال نگ 4 [النساء : 04] وقال تعالی : 
لد زوس له من میت [الفتح 1124 ] E‏ شون الله 5ة : «خیر الناس قرني ») 
وقال 255 : ( أصحابي كالنجوم») إلى غير ذلك : 

قلنا: هذا كله ثنا يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم ومحلهم عند اللّه 
تعالی» ولا يوجب تقليدهم: لا جوازأء ولا وجوباًء فإنه ی أثنى أيضاً على آحاد 
الميخالة» رلا ترود عن ی اب و او 2۳ كقوله ع: «لو 
وُزْنَ إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح إيمانُ أ EE‏ قال #: إن اللّه قد 
ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه يكوك الحق وان ا . وقال لعمر: «والله ما 
سلكت فجاً الا سلك الشیطان فجاً غير فجك »۲۳. وقال يي في قصة آساری بدر - حیث 
نزلت الاية على وفق رأي عمر ی اس ااا 
فا ای کل له : ان منکم لمحدّثين» وان عمر لمنهم »۰۳۳ وکان عليّ وابن 
مسعود وغیره من الصحابة رضي الله عنهم یقولون : ما كنا نظن الا أن ملكا بين عینیه 


(۱) الرسالة ص (۰۵۹۷ ۵۹۸). 
(۲) (سماعیل بن يحيى بن اسماعیل» ولد سنة ۱۷۵ه فى مصرء كان من آشهر علماء الشافعية» توفي 
سنة (۲18ه). انظر وفیات الأعيان (۰)۲۱۷/۱ والأعلام (۱/ ۳۲۷). 1 
(۳) انظر رأي الامام الشافعي في الام (۸/ ۲۷۳). 

(4) کشف الخفاء (۲۱۱/۲) رقم (۲۱۳۰). 

(5) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح )5١1/5(‏ رقم (2)7545 وأبو داود في السنن (۰)۱۳۸/۳ 
والحاكم في المستدرك (۳/ )٩۳‏ رقم (5501)غ2 وأحمد في المسند (4۰۱/۲) رقم .)٩۲۰۲(‏ 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۱۹۹/۳) رقم (۰)۳۱۲۱ ومسلم في الصحيح (5/ 18577) رقم 
(۱۲۳۹۲). 

(۷) المعجم الکبیر للطبراني (۹/ ۱3۷) رقم (۸۸۲۷). 

(۸) آخرجه البخاري في الصحیح (۱۳4۹/۳) رقم (۳۸۲) وانظر فتح الباري (4۰/۷). 
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يسدده» وآن ملكاً ينطق على لسانه"*. وقال بي في حق علی : «اللهم أدر الحق مع 
علي حیث دار - وقال 45: «آقضاکم علي. وآفرضکم زید. وآعرفکم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل "۰۳۳ وقال عليه السلام: «رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد »۳ . 
وقال عليه السلام لأبي بكر وعمر: لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما »۰ وأراد في 
مصالح الحرب» وکل ذلك ثناءٌ لا يوجب الاقتداء أصلا. 


فصل 
في تفريع الشافعي في القديم 
على تقليد الصحابةء ونصوصه 
قال فى كتاب «اختلاف الحدیث»: إنه روي عن علی أنه صلى فى ليلة ست 
وکا ی کا رم تمد سم كان كو نيك ذلك ع ا 
as‏ ادم لفون لقي SNES SE‏ مدال تعاس مس 
ومذا غير مرضيّ؛ لأنه لم یل فيه حديثاً حتی يُتَأمّلَ لفظه ومَؤْرده وقرائنه 
وفحواه وما يدل علیه ولم نتعبّد إلا بقبول خبر يرويه صحابيٌ مكشوفاً يمكن النظر 
فيه» فما كان الصحابة یکتفون بذکر مذهب مخالف للقیاس؛ د رون کلت عونا 
من غير تصريح به. 
وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم یخالف» فهو حجّة. 
وهو ضعيف» لأن السکوت لیس بقول ا فرق بين آن ینتشر آو لا بنتشر . 
وقد تقل فان 1301 القت تساه فا که اور فان E E‏ مول 
آبي بكر وعمر آولی» لمزید فضلهما. وقال في موضع آخر: يجب الترجیح بقول 
الأعلم والاکثر قياساً لکثرة القائلین على كثرة الروات وکثرة الأشباه. وانما يجب 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۵۶/۲) رقم (۳۱۹۸). 

(۲) آخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (۰/ 1۳۳) رقم (۰)۳۷۱6 والحاکم في المستدرك (۱۳۶/۳) 

.)171۲٩( رقم‎ 

(۳) آخرجه الترمذي في الجامع الصحیح (9/ 115) رقم (۰)۳۷۹۱ وانظر تفسیر القرطبي (۱۲/۱۵) 

وفتح الباري (۲۰/۱۲). 

(6) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳۹۹/۳) رقم (۰)۵۳۸۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۸۰/۹) 
رقم (۸۵۸). 

(5) مجمع الزواند (۵۲/۹). 

(5) الام (۱۳۹/۱). 
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ترجیح الاعلم لان رؤاده علمه تقَوّي اجتهاده وتبعده عن الإهمال والتقصير 
والخطأ. 

وان اختلف الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قول الشافعي فيه» فقال 
مرة: الحكم أولى» لأن العناية به آشذ» والمشورة فيه آبلغ . 

وقال مرة: الفتوى آولی» لآن سكوتهم على الحكم يُحمّل على الطاعة 
للوالي . 

وکل هذا مرجوع عنه . 

فان قیل: فما قولکم في ترجیح أحد القیاسین بقول الصحابي؟ 

قلنا: قال القاضي : لا ترجیح إلا بقوّة الدلیل» ولا یقوی الدلیل بمصیر مجتهدٍ 
إليه . 

والمختار أن هذا في محل الاجتهاد» فربما یتعارض ظنان» والصحابي في أحد 
الجانبین» فتمیل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي» ویکون ذلك آغلب على ظنه . 
ویختلف ذلك باختلاف المجتهدین 

وقال قوم: إنما يجوز ترجیح قياس الصحابي إذا كان أصل القیاس في واقعة 
شاهذها الصحابي» والا فلا فرق بینه وبين غیره . 

وهذا قریب» ولکن مع هذا یحتمل أن یکون مصيره إليه لا لاختصاصه 
بمشاهدة ما يدل علیه» بل بمجرد الظن . 

ی و اس ی ا ی ۰ فمنهم من رجْح يه 
ومنهم من قال : إذا لم يقل : علمت ذلك من قصد الرسول > ية بقرينة شاهدتها فلا 
ترجیح به. وهذا اختیار القاضي”'' . 

فان قيل : فقد ترك الشافعي في الجدید القیاس في تغليظ الدية في الحرم بقول 
عثمان ؛ وکذلك فرق بين الحیوان وغیره في شرط البراءة» بقول عثمان”" . 

قلنا: له في مسألة شرط البراءة أقوال» فلعل هذا مرجوعٌ عنه. 

وفي مسألة التغليظ : الظنْ به أنه قوي القياس بموافقة الصحابة؛ فان لم يكن 
كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد. والله أعلم . 


.)۲۲ /۳( التقريب‎ )١( 
.)44/۷( الأم‎ (۲) 
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الأصل الثالث 


من الأصول الموهومة 
الاستحسان 

ققل فا هه ا 
وقال الشافعي : من استحسن فقد شرع ۳ . 

ورد الشيء قبل فهمه محال. فلا بد لا من فهم الاستحسان. وله ثلاثة 
معان : 

الأول: وهو الذي يسبق إلى الفهم: «ما یستحسنه المجتهد بعقله» . 

ولا شك في آنا نجوّز ورود التعبّد باتباعه عقلاً» بل لو ورد الشرع بأن ما سبق 
إلى آوهامکم؛ أو استحسنتموه بعقولکم» أو سبق إلى أوهام العوام مثلاًء فهو 
حكم الله علیکم؛ > لجوزناه. ولكن وقوع التعبّد به لا يعرف من ضرورة العقل 
ونظره» بل من السمع . ولم يرد فيه سمع متواتر» ولا نقل آحاد. ولو ورد لكان لا 
يثبت بخبر الواحد» فان جعل الاستحسان مُذْرَكاً من مدارك أحكام اه تما را 
منزلة الكتاب والسنة والاجماع» وأصلاً من الأصول لا يثبت بخبر الواحد. ومهما 
انتفى الدليل وجب النفي . 

المسلك الثاني : نا نعلم قطعا إجماع الأمّة قبلهم على أن العالِمَ ليس له أن 
يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلّق والاستحسانٌ من غير نظر في أدلة 
الشرع حکم بالهوى المجردء وهو كاستحسان العامّي ومن لا يحسن النظر . فإنه إنما 
جوز الاجتهاد للعالم دون العامي لأنه يفارقه في معرفة أدلة الشريعة» وتمييز 
صحيحها من فاسدها. والا فالعامی أيضا يستحسن» ولكن يقال: لعل مستند 
بسانت رهم يشان لا امل لف هم للقي را یرالیه إلا 
بسبب ممیل إليه» #لكن السب بشم إلى ما هو وه وا إذا غرض على الأدلة 
لم یتحصل منه طائل ؛ وإلى ما هو مشهودٌ له من أدلّة الشرع . فبع يميّز المستحسن 


(۱) آصول السرخسي (۱۹۹/۲). 
(۲) الرسالة ص (۵۰۷) والام (۲۹۹/۷). 


309 الأصل الثالث : الاستحسان ۳۹ 


میله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلّة» ولم يأخذ منها؟! 

ولهم شبه ثلات: 

ی قوله تعالی : # ویوا َو مآ ار ایک ین کم 4 
0 

قلنا تم أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلّة» فبيّنوا أن هذا مما أَنَزِلَ إليناء 


رج ساح ل ہے 


فضلاً عن أن يكون من آحسنه وهو کف ای ی ون ان 
َحْسَكَهُه * [الزمر: ۰۲۱۸ 

ثم نقول : تحن نستحسن ابطال الاستحسان وآن لا یکون لنا شرع سوی 
المصدق بالمعجزة فلیکن هذا حجة علیهم . 

والجواب الثالث : أنه یلزم من ظاهر هذا اتباغ استحسان العامي والطفل 
والمعتوه» لعموم اللفظ . فان قلتم : المراد به بعض الاستحسانات وهو استحسان 
من هو من آهل النظر» فکذلك نقول: المراد كل استحسانٍ صدر عن آدلة الشرع 
والا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الادلة مع الاستغناء عن النظر . 

الشبهة الثانية : قوله :ما راه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن *؟. 

ولا حجة فيه» من آوجه: 

الأول آنه خر اعد لا نیت به الأصول: 

الثاني : أن المراد به ما رآه جمیع المسلمین» لانه لا یخلو أن يريد به جمیع 
المسلمين» أو آحادهم . فإن أراد او اد الأمّة لا تجتمع على حسن 
شيء إلا عن وليل ا وهو مراد الخبر. وان أراد الاحاد لزم 
استحسان العوام . فان فرّق بأنهم لیسوا أهلاً للنظر » قلنا: إذا كان لا ینظرّ في الادلة 
فاي فائدة لأهلية النظر؟ 

الثالث : أن الصحابة آجمعوا على استحسان منع الحکم بغير دلیل ولا حجّة 
لأنهم مع كثرة وقائعهم تمشکوا بالظواهر والأشباه» وما قال واحد: حکمت بکذا 
وکذا لانی استحسنته ولو قال ذلك لشددوا الانکار علیه» وقالوا: من آنت: حتی 
بو تا لك كرفا + وكرة EE‏ وما فان ماد همالع ان 
الیمن : إل أستحسن بل ذکر الکتاب والست والاجتهاد فقط . ۱ 

الشبهة الثالثة : أن الامَة استحسنث دخول الحمام من غير تقدیر آجرة وعوض 
(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (۸۳/۳) رقم »)٤٤٦٥(‏ وأحمد في المسند (۳۷۹/۱) رقم 

(۰)۳۲۰۰ والطبراني في المعجم الأوسط (۵۸/4) رقم (۳۱۰۲). 
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للمای ولا تقدیر مدة السکون واللبث فيه . وکذلك شرب الماء من ید السمّاء بغير 
تقدیر العوض. ولا مبلغ الماء المشروب. لان التقدیر في مثل هذا قبیح في 
العادات » فاستحسنوا ترك المضايقة فیه. ولا یحتمل ذلك في إجارة ولا بیع . 

والجواب من وجهین : 

الاول: آنهم من أين عرفوا أن الأمّة فعلث ذلك من غير حجّة ودلیل؟ ولعل 
الدلیل جریان ذلك في عصر رسول الله ی مع معرفته به وتقریره عليه لأجل 
المشقة في تقدیر الماء المشروب والمصبوب في الحمام» وتقدیر مدة المقام 
و اه عدر تیوه 

الثاني : أن نقول : شرب الماء بتسلیم السقاء مباح . واذا تلف ماءه فعلیه ثمن 
المثل» إذ قرينة حاله تدل على طلب العوض فیما بَذَّله في الغالب» وما یبذل له في 
الغالب یکون فوق من المثل قله السفای فان منع فله مطالبته . فليس في هذا إلا 
الاکتفاء فى معرفة الاباحة بالمعاطاة والقرينة» وترك المماکسة فى العوض . وهذا 
مدلول علیه من الشرع. ۱ 

وکذلك داخل الحمام مستبي بالقرینة» ومتلف بشرط العوض. بقرينة حال 
الحمّامي . ثم ما یبذله : إن ارتضی به الحمّامی واکتفی به عوضاً آخذه والا طالبه 
پیت ان كاف فلن هدا أهرا متذها + ولكفه مین زاس اة 

التأویل الثاني للاستحسان: قولهم: «المراد به دلیل ينقدح في نفس المجتهد 
لا تساعده العبارةً عنه » ولا يقدر على إبرازه واظهاره» . 

وهذا هَوَسُء لأن ما لا یقدر على التعبیر عنه لا یدری أنه وهمٌ وخيال» أو 
تفا يذ من سور التتتتى یادن الاب القضككه الادلة ای یف نا 
الحکم بما لا يُدرى ما هوء فمن أين يُعلم جوازه: آبضرورة العقل» أو نظره آو 
بسمع متواترء أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك . كيف وقد قال آبو حنيفة : 
إذا شهد أربعة على زنا شخص» لكن عَيّن كل واحدٍ منهم زاوية من زوايا البيت» 
وقال: زنی فيهاء فالقیاس أن لا حدّ عليه» لکتا نستحسن حذة. 

فنقول له: لم يُستحسّن سفك دم مسلم من غير حجّة» إذ لم تجتمع شهادةٌ 
الأربعة على زنا واحد؟ الل 

وغايته أن يقول: تكذيبُ المسلمين قبیح؛ وتصديقّهم وهم عدول حسن 
فنصلقهم ونقدر دورائه في زنية واحدة على جميع الزواياء بخلاف ما لو شهدوا 
في أربعة بيوت» فان تقدير التزاحف بعيد. 
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وهذا هوس» لأنَا نصدقهم. ولا نرجم المشهود علیه. كما لو شهد ثلائت 
وكما لو شهدوا في ذور . وندرأ الرجم من حيث لم نعلم يقيناً اجتماع الاربعة على 
شهادة واحدة. فدرء الحد بالشبهة آحسن . كيف وان كان هذا دلیلا فلا ننکر الحکم 
بالدليل» ولکن لا ينبغي أن يسمّى بعض الادلة استحساناً. 

التأويل الثالث للاستحسان: ذکره الكرخي وبعض آصحاب آبي حنيفة» ممن 
عجز عن نصرة الاستحسان. وقال: لیس هو عبارة عن قول بغیر دليل» بل هو 
بدلیل . وهو أجناس : 

منها: العدول بحکم المسألة عن نظاترها بدلیل خاص من القرآن» مل قوله : 
مالي صدقة. أو: لله علي أن آتصدق بمالي فالقیاس لزوم التصدق بکل ما يسمّى 
مالا» لکن استحسّن آبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة» لقوله تعالی: #خذَ ین ليم 
صَدَقَةَ 4 [التوبة: ۱۰۳] ولم يرذ الا مال ال زکاة". 

ومنها: أن یعدل بها عن نظائرها بدلیل السّنة» کالفرق فى سبق الخدث والبناء 
غاین ال دين السك وال ای این ال خاش ۱ 

وهذا مما لا ینکر وإِنّما يرجع الاستنكارٌ إلى اللفظ؛ وتخصیص هذا النوع 
من الدلیل بتسمیته استحساناً من بين سار الاد والله آعلم. 


)۱( فتح القدیر (۰/ 5 ۵۲). 
(۲) فتح القدیر (۲۰۷/۱). 


الأصل الرابع 


من الأصول الموهومة 
الاستصلاح 


وفد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة. 

ولا بذ من کشف معنی المصلحة وآقسامها. 

فنقول : المصلحة بالاضافة إلى شهادة الشرع ثلائة آقسام : قسمٌ شهد الشرع 
لاعتبارها. وقسم شهد لبطلانها. وفسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها . 

آما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة» ويرجمٌ حاصلها إلى القیاس؛ وهو 
اقتبان الحکم من معقول النص والاجماع. وسنقیم الدلیل عليه في القطب الثالث 
فانه نَظرٌ في كيفية استثمار الاحکام من الأصول المثمرة. ومثاله خکمنا أن كل ما 
أسكر من مشروب أو مأکول فیحزم. قیاساً على الخمرء لأنها حرمت لحفظ العقل 
الذي هو مناط التکلیف . فتحریم الشرع الخمر دلیل على ملاحظة هذه المصلحة . 

العم القاني + ما نوات سرخ تبطلانها ]ینمی معین ۲ . مثاله قول بعض العلماء 
لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : إن عليك صوم شهرین متتابعین . فلما 
آنکر علیه حيث لم يأمره باعتاق رقبةٍ مع اتساع ماله» قال : لو امه يذلاف ها 
عليه» واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته» فکانت المصلحة ایجاب الصوم 
لینزجر به "۲ . 

فهذا قول باطل» ومخالفةٌ لنص الكتاب» بالمصلحة بوك ناا ميو 
إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصهاء بسبب تغيّر الأحوال ٠‏ ثم ادا عرف ذلك 
من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» توا ان کل ما يكو به فيو 
تحريف من جهتهم بالرأي . 

القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معيّنٌ . 
وهذا في محل النظر . 


)۱( الاعتصام (۱۱/۲). 
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فلنقدم في تمثیله تقسیماً آخرء وهو أن المصلحة باعتبار قوّتها في ذاتها تنقسم 
إلى ما هي في رتبة الضرورات» والی ما هي في رتبة الحاجات والی ما یتعلق 
الا ولبات وا ها عن رنه الساعات:. 

ویتعلّق بأذيالِ کل قسم من الأقسام ما يجري منها مجری التكملة والتتمّة لها . 

لذي اولا مع اتمه انم امفله مزانها: 
[معنی المصلحة] : 

آما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولسنا نعني 
به ذلك» فإن جلب المنفعة» ودفع المضرة مقاصدٌ الخلق وصلاح الخلق في تحصیل 
مقاصدهم. لکنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع . 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ علیهم دينهم» ونفسهم. 
وعقلهم» ونسلهم؛ ومالهم. فكل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو 
مصلحة» وکل ما يفوت هذه الاصول. فهو مفسدة. ودفعها مصلحة. وإذا أطلقنا 
المعنی المخیل والمْناسب في کتاب القیاس آردنا به هذا الجنس . 

ااال ا حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى المراتب 
في المصالح . 

ومثاله : قضاء الشرع بقتل الکافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته 
فإن هذا يفوّت على الخلق دیتهّم؛ وقضاوّه بایجاب القصاص. إد به حفظ النفوس ؛ 
وایجاب حدٌ الشرب. إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التکلیف؛ وإيجابُ حدّ 
الزنا» ٍذ به حفظٌ التسل والانساب؛ وایجاب زجر الغضاب والسراق» اذ به بحصل 
حفط الاموال التق هي معاش الخلق: وهم مضطرون الیها. 

وتحریم تفویت هذه الاصول الخمسة والزجرٌ عنها. یستحیل أن لا تشتمل 
عليه مله من الملل» وشريعة من الشرائع التي أريد بها اصلاح الخلق. ولذلك لم 
تختلف الشرائع في تحریم الکفر» والقتل» والزنا» والسرقة» وشرب المسکر . 

آما ما يجري مجری التکملة والتتمة لهذه المرتبة» فکقولنا: الممائلة مرعيّة في 
استیفاء القصاص» لأنه مشروع للزجر والتشفي» ولا یحصل ذلك إلا بالمغل . 
وکقولنا: القلیل من الخمر انما حَرُمَ» لأنه يدعو إلى الکثیر» فیقاس عليه النبیذ . 

فهذا دون الأول» ولذلك اختلفت فيه الشرائع . آما تحریم السکر فلا تنفك عنه 
شريعة » لأن السکر یسد باب التکلیف والتعبّد . 


الرتبة الثانية : ما یقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات کتسلیط 
الوليِ على تزویج الصغيرة والصغیر . فذلك لا ضرورة الیه لکنه محتاج إليه في 
اقتناء المصالح؛ وتقييد الأکفاء خيفة من الفوات» واستغناماً للصلاح المنتظر في 
المال . ولیس هذا کتسلیط الولي على تربیته ولرضاعه» وشراء الملبوس والمطعوم 
لأجله. فان ذلك ضرورة لا يتصوّر فیها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح 
الخلق . آما النكاحٌ في حال الصغر فلا یرمق إليه تَوَقَانُ شهوق ولا حاجة تناسل» بل 
یحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر» والتظاهر بالأصهارء وآمور من هذا 
الجنس لا ضرورة إليها. 

آما ما يجري منها مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: لا توح الصغيرةٌ إلا 
من كفء» وبمهر مثلها. فإنه أيضاً مناسب . ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح . 
ولهذا اختلفت العلماء فيه. 

الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقع 
التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد» ورعاية أحسن المناهج في العادات 

مثاله : سلب العبدٍ أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروایته» من حيث إن العبد 
کی ی اسان سای تب تیان الا انام ناز يلك 
بمنصبه التصدي للشهادة. a‏ البو تن هن الحاجات ؛ لأن ذلك 
مناسبٌ للمصلحة, إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاً. والعبد مستغرّق 
بالخدمة» فتفويض أمر الطفل إليه اضرار بالطفل . أما الشهادةٌ فتتفق أحياناء كالرواية 
والفتوی . 

ولکن قول القائل : سلب منصب الشهادة لخسة قدره» لیس کقوله : سلب ذلك 
لسقوط الجمعة عنه» فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلاً. وهذا لا ينفك عن 
الانتظام لو صرح به الشرع» وليس تنتفي مناسبثه بالرواية والفتوى» بل ذلك نقض 
عنه بعذر أو تقیید. 

وکذلك تقبید النکاح بالولي؛ لو آمکن تعلیله بفتور رآیها في انتقاد الأزواج» 
وسرعة الاغترار بالظواهر» لكان واقعا في الرتبة الثانية. ولکن لا يصح ذلك في 
سلب عبارتها في نکاح الكفؤء فهو في الرتبة الثالثة» لأن الالیق بمحاسن العادات 
اجا لاء عن ساره العفت لان ذلك ب و فان مها الی الال ولا 
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يليقٌ ذلك بالمروءة. ففوّض الشرع ذلك إلى الوليٌ حملاً للخلق على آحسن 
المناهج . 

وكذلك تقييدٌ النكاح بالشهادة: لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من 
قبيل الحاجات» ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى. فهو لتفخيم 
آمر النكاح» وتمییزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبةٌ ومنزلة» وعلى 
الجملة فلیلحق برتبة التحسینیات . 

فإذا عرفت هذه الاقسام فنقول : 

الواقع في الرتبتین الأخيرتين لا يجوز ار جرد 0 Sams‏ 
أصل » لانه يجري مجری وضع الشرع رار وه فهو کالاستحسان . وان اعتضد بأصل 
فذاك قیاس وسيأتي . 

آما الواقع في رتبة الضرورات فلا بُعْدَ في أن يؤدي إليه اجتهادذ مجتهدٍء وان 
لم يشهد له أصل معین . 

ومثاله أن الکفار إذا تترّسوا بجماعة من آساری المسلمین : فلو کففنا عنهم 
لصدمونا؛ وغلبوا على دار الاسلام؛ وقتلوا كافة المسلمین . ولو رمینا الرس 
لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنباء وهذا لا عهد به في الشرع . ولو کففنا 
لسلطنا الکفار على جميع المسلمین فیقتلونهم» ثم یقتلون الأساری أيضا"'' . 
فیجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بکل حال > فحفظ جميع المسلمین 
آقرب إلى مقصود الشرع» لگنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل كما 
يقصد حَسْم سبیله عند الامکان . فان لم نقدر على الحسم قدرنا على التقلیل» 
وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة غلم بالضرورة كوثها مقصود الشرع لا بدلیل واحدٍ 
وأصل معيّن» بل بأدلة خارجة عن الحصر . لکن تحصیل هذا المقصود. بهذا 
الطریق دوكر ل لحي ع يوي تي نيه له ليع . فهذا مثال 
مصلحة غير مأخوذة بطريق القیاس على أصل معین 

وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصافٍ: أنها ضروریت قطعيّة. كليّة. 

وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة پمسلم؛ إذ لا يحل رمي الترس. 
إذ لا ضرورة» فَهنَا غُنْيَةٌ عن القلعة» فنعدل عنها"" . 


(۱) انظر تفصیله في فتح القدیر /٤(‏ ۰0۲۸۷ والام (۰)۲۷۷/۶ والمغني (۲۸۸/۹). 


2( ما في الضرورة فيجوز» انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸/ (oV‏ والموافقات للشاطبي (۲/ 
5 (. 
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ولیس في معناها إذا لم نقطع بظفرهم بنا لانها ليست قطعيّة» بل ظنيّة . 
[مسألة : طرخ واحد من سفينة مشرفة على الغرق لانقاذ الباقین] : 

ولیس في معناها: جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا والا غرقوا 
بجملتهم. لأنها ليست كليّة». إذ یحصل بها هلاك عدد محصور. ولیس ذلك 
کاستثصال كافة المسلمین . ولأنه لیس يتعيّن واحد للاغراق» الا أن يتعيّن بالقرعت 

ا 
ولا أصل لها 

وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً منهم بالقرعة لنجواء فلا رخصة 
فيه » لذن اسلف تست کله ۰ , 

وليس في معناها قطعٌ اليد للأَكِلَّة حفظاً للروح”"» فإنه تنقدح الرخصة فیی 
لانه إضرارٌ به لمصلحته. وقد شهد الشرعٌ للإضرار بشخص في قصد صلاحهء 
کالفصد والحجامة وغیرهما. ۱ 

لاا a‏ 
ریما یکون القطع سبباً ظاهرا ذ فى الهلاك“) » فیمنع منه؛ لانه لیس فيه فين 
ا انامه ام 
[مسألة : الضرب في التهمة لاظهار الحق] : 

فان قیل : فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرفَة مصلحت > فهل تقولون بها؟ 

لا قن قال میا الت ي الله ولا نقول به» لا لابطال النظر إلى جنس 
المصلحة » لکن لآن هذه مصلحة تعارضها آخری» وهي مصلحة المضروب فانه ريما 
eS e‏ فان كان فيه فتح 
TT‏ 

فان قیل : فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته"“ 


(۱) القواعد للحصني (۳۹۲/۱). 
(۲) القواعد للحصني (۳۰۲/۱). 


(۳) الحاشية لابن عابدین (/۱۳۳ - ۱۳۶). 

(:) الحاشية لابن عابدين (5/ 1١‏ - 1"4). 

)٥(‏ هذا رأي سحنون» وليس رأي الإمام مالك وتفصيله في ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
للدكتور محمد رمضان البوطى الطبعة الخامسة سنة ١44٠‏ نشر مؤسسة الرسالة بيروت ص(594). 

() وهذا رای الإقام مالف انظر مرف تفای ره مشتعاة المعابي للملا علق الماری هن (۷1): 
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وقد قال ي : « آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله الا اللّه »۳ فماذا ترون؟ 

قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد. ولا یبعد قتلّه» إذ وجب بالزندقة قتلب 
وانما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون ترك دينهم 
بالنطق بكلمة الشهادة والزنديق يرى الثَقْيَةَ عين الزندقة. فهذا لو قضينا به فحاصله 
استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد. 
قتل الساعى فى الأرض بالفساد سياسة : 

فإن 3 رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة» أو بإغراء اللمة 
بأموال الناس وخرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة . والمصلحةٌ قتلهُ لکف شرهء 
فماذا ترون فیه؟ 

قلنا: إذا لم یقتحم جريمة موجبة لسفك الدم» فلا يسفك دمه إذ في تخلید 
الحبس عليه كفاية شَرّهء فلا حاجة إلى القتل» فلا تكون هذه المصلحة ضرورية. 

فاد قيل : إذا كان الزمان زمان فتنة» ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل 
الولایات على قرب فليس في ابقائه وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعیته لیزداد 
في الفساد والاغراء جذا عند الافلات . 

قلنا: هذا الآن رجمٌ بالظن. وحكمٌ بالوهم. فربما لا یفلت. ولا تتبدل 
الولاية» والقتل بتوهم المصلحة لا سبیل الیه . 

فان قیل : فإذا تترّس الکفار بالمسلمین فلا نقطع بتسلطهم على استئصالٍ أهل 
الاسلام لو لم يُقُصَدٍ الترس بل يدرك ذلك بغلبة الظن . 

قلنا : لا جَرَمٌ ذکر العراقیون في المذهب وجهین في تلك المسألة» وعللوا بأن 
ذلك مظنون» ونحن إنما نجوّز ذلك عند القطع. أو ظن قريب من القطع . والظن 
القریب من القطع إذا صار كليّاً عظم الخطر فیه. فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة 
إليه . 

فان قیل : إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كلا بتعریض 
آموال المسلمین ودمائهم للهلاك. وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبیعته 
وعادیّه المجرّبة طول عمره. 

قلنا: لا یبعد أن يؤدّي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان کذلك بل هو 
آولی هن الترش: فانه لم یانب ذنیاه وهدا قد ظهترت مه جرانم توجب 


(۱) أخرجه البخاري في الصحیح (۱/ ۱۵۳) رقم (١۳۸)ء‏ ومسلم في الصحیح (9۱/۱) رقم (۲۰). 
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العقوبة» وان لم توجب القتل . وكأنه التَحق بالحیوانات الضارية» لما عرف من 
طبیعته وسجیته . 

فان قیل : كيف يجوز المصیر إلى هذا فى هذه المسألة» وفی مسألة الترس 
وقد قدّمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبم» کایجاب صوم شهرین متتابعین 
على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان؛ وهذا یخالف قوله تعالی : #وَمَن يَفَسْلُ 
ویک ا معا 4 [اننساء: ۲٩۳‏ وقوله تعالی: * لوا اک الى عم له را 
له [الأنعام: ۱0۱] وأيّ ذنب لمسلم يتترس به کافر؟ 

فان زعمتم آنا نخصّص العموم بصورة ليس فیها خطر كلي» فلنخصّص العتق 
بصورة يحصل بها الانزجار عن الجناية حتی یخرج عنها الملوك . فإذا غاية الامر في 
مسألة الترس : أن يُقطع باستتصال آهل الإسلام فما بالنا نقتل من لم یذنب قصدا 
ونجعله فداء للمسلمین» ونخالف النص في قتل اللفس التي حرم الله تعالی؟ 

قلنا: لهذا نری المسألة في محل الاجتهاد؛ ولا یبعد المنع من ذلك» ويتأيّد 
بمسألة السفينة» وأنه يلزم منه قتل ثُلْثِ الأمّة لاستصلاح ثلثيهاء ترجيحاً للكثرة» إذ 
لا خلاف في أن كافراً لو قصد قتل عدد محصورء كعشرة مثلا» وتترّس بمسلمء فلا 
يجوز لهم قتل الترس في الدفع» بل حكمهم كحكم عشرة أكرهوا على قتلٍ» أو 
اضطروا في مخمصة إلى أكل واحد. 

وإنما نشأ هذا من الكثرة» ومن كونه كلَياً. لكن للکلی الذي لا يُخْصَرٌ حكمٌ 
آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد. وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له 
النکاح» ولو اشتبهت بعشرة أو عشرين لم يحل . ولا خلاف آنهم لو تترّسوا بنسائهم 
وذراريهم قاتلناهم» وإن كان التحریم عاما» لکن نخضّصه بغیر هذه الصورق 
فکذلك ههنا: التخصیص ممکن . وقول القائل : هذا سفك دم محرم معصوم 
يعارضه أن في الکت عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لها. ونحن نعلمٌ أن الشرع 
يُؤْئْرُ حفظ الکلي على الجزتي. فان حفظ آمل الاسلام عن اصطلام الکفار أهمّ في 
مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد. فهذا مقطوع به من مقصود الشرع . 
والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل . 
[مسألة : توظیف الخراج على الأغنياء سياسة] : 

فإن قيل : فتوظیف الخراج من المصالح» فهل إليه سبیل أم لا؟ 

قلنا: لا سبیل إليه مع كثرة الاموال في آيدي الجنود. آما إذا خلت الأيدي من 
الأموال» ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسکر ولو تفرّق العسکر 
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واشتغلوا بالکسب لخیف دخول الکفار بلادَ الاسلام» أو خیف ثورَّان الفتنة من آهل 
العْرامة"" في بلاد الاسلام» فیجوز للامام أن يوظف على الأغنیاء مقدار كفاية 
الجند" . ثم إن رأى في طریق التوزیع التخصیص بالأراضي» فلا حرجء لا نعلم 
أنه إذا تعارض شران أو ضَرّران» قَصَدَ الشرع دفع أشد الضررین وأعظم الشرین . 
وما یذیه كل واحدٍ منهم قليل بالإضافة إلى ما یخاطرٌ به من نفسه ومالله لو خَلتْ 
خْطهُ الاسلام عن ذي شوكة یحفظ نظام الأمورء ويقطع مادة الشرور . 

وكأنََ هذا لا يخلو عن شهادة أصول معيّنة. فإنَ لول الطفل عمارةً القنواتِ 
وإخراجٌ أجرة الفصّادء وثمن ن الأدوية و الله يجيا حر الا دوقم سا کر 
منه . 

وهذا أيضاً يؤيّد مسلك الترجيح في مسألة الترس» لكن هذا تصرف في 
الأموال» والأموال مبتذلةٌ يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم منهاء وإنما 
المتتطون سفك دم معصوم من غير ذنب سابق . 
[مسألة : حد الشارب ثمانین هل فعله الصحابة سياسة؟] 

فان قیل : فباي طريتٍ بلغ الصحابةٌ حدّ الشرب إلى مانین؟ فان كان حذ 
الشرب مقذراً فکیف زادوا بالمصلحة؟ وان لم يكن مقذرا وکان تعزیر فلم افتقروا 
الى التشبیه بحد القذف؟ 

قلنا: الصحیح آنه لم یکن مقذرآه لکن ضرب الشارب في زمان 
رسول اللّه ية بالتعال وأطراف الثیاب "۳ فَقُدّر ذلك على سبیل التعدیل والتقویم 
بأربعين» فرأوا المصلحة فى الزيادة» فزادواء والتعزیراث مفوّضة إلى رأي الآئمة» 
كانه ارام افع ار را مه انشا من لهم :اموا بخ راک 
آصوب. بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة . ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على 
تعزیر رسول له لوالا نقریب من منصوصات الشرع» > فرأوا الشرب مظنة القذف 
لآن من شك هذی» ومن هذی افتری"* ورآوا الشرع يقيمٌ مَظِئَّةَ الشيء مقام نفس 
الشيء» كما آقام النوم مقام الحدث وأقام الوطء مقام شَعْل الرحم والبلوغ مقام 


(۱) العرامة أهل البطر والاشر والشدة انظر لسان العرب (۳۹5/۱۲). 

(۲) ومنها ضرب الخراج انظر الأموال لأبي عبید ص (۳۲- ۳۳). 

(۳) آخرجه البخاري في الصحیح (۲۸۹/۷) رقم (1۳۹۹). 

(4) آخرجه رم 209۲۱۵۲۰۱۱۱ ومالك في الموطأ (۲/ ۸4۲) رقم 
(۱۵۳۳) والبيهقي في السنن (۳۲۰/۸) رقم (۲۲۲). 
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تفن العقا بر ان هده الاشاف مظان هه الا ,فلس ما کرو ما ان 


[مسألة : فسخ النکاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود ونحوه] : 
فان قیل : فما قولکم في المصالح الجزئية المتعلّقة بالأشخاص مثل المفقود 
زوجها ادا اندرس خبر موته وحياته» وقد انتظرت سئين » وتضرّرت بالعزوبة» أيُفسخ 
نکاحها للمصلحة أم لا؟ 
وكذلك إذا عمد ولیّان أو وکیلان نكاحَيْن آحدهما سابق» واستبْهّم الام 
ووقع اليأس عن البيان» بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج» ومحرّمة على 
زوجها المالك لها في علم الله تعالى”" . 
کنات المراه إذا تباعد حيضها عشر سين ,وتعو فت عد نها وشت ممتوعة 
من النکاح» هل يجوز لها الاعتدادُ بالأشهرء أو تكتفي بترتص أربع سيق وکل 
ذلك مصلحة ودفعٌ ضررء ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرع . 
قلنا: المسألتان الأوليان مختلف فيهماء فهما فى محل الاجتهاد. فقد قال 
عمر: تنكحٌ زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر"*. وبه قال الشافعي في 
القدیم . و تصير إلى قيام البيّنة على موته. او انقضاء ین 
اك ال “أي إن خا مره ر ب فهو تخ اد اندرا سار 
أسباتٌ.سوئ الموت. لا سيما في حق الخامل الذكرء النازل القدر . EE‏ 
فالفسخ إنما يثبت بنص» أو قياس على منصوص؛ والمنصوص أعذاذ وعيوب من 
جهة الزوجء من إعسار وجب وعَنَّة فإذا كانت النفقة دائمة فغایته الامتناع من 
الوطءء وذلك في الحضرة لا يؤثّرء فكذلك في الغيبة . 
فان قیل : سبب الفسخ دف الضرر عنهاء ورعايةٌ جانبهاء فيعارضها أن رعاية 
جانبه أيضاً مه ودفع مم الضرر عنة واجبء وفي تسليم زوجته الع غیره في غیبته 
ل لاه موی أو عريضى أو عدون با ار نه . فقد تقابل الضرران» وما من 
(۱) انظر تفصيله في فتح القدير (4/ ”47 25» والمغني (۱۳۲/۸). 
(۲) مذهب الشافعية والحنابلة النسخ انظر الأم (۱5/۰) والمغني ۱ 
(۳) مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تعتد سنة انظر المغني (۰)۱۰۹/۸ والام (۰)۲۱6/۵ وشرح 
الخرشي في مختصر خلیل (۱۳۸/4). 
(6) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۵۲۱/۳) رقم (۰)۱۱۲ وانظر شرح النووي على صحیح مسلم 
(۱۵/ ۱۸۹). 
(۰) الأم (۳۹/۰). 
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ساعة الا وقدوم الزوج فيها ممكن» فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض . 

وکذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين» ولو قیل بالفسخ من حيث 
تعذر إمضاء العقد فليس ذلك حکماً بمجرد مصلحة لا یعتضد بأصل معيّن» بل تشهد 
له ال ول الي ۱ 

آما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي» ولم یبلغنا خلاف عن 
العلماء . وقد آوجب الله تعالی التربّص بالأقراء الا على اللائي يئسن من المحيض» 
و تست هده ام الا بسانت وما من لحظة اوج فیها مجومٌ N‏ وهي 
فاا فل هذ العدو العا لا اطا على بر تخصیص النصٌء فإنا لم نر الشرع 
يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال وکا ممه مدق لو اك اس فده 
الحمل» وهو أربع سنين» لكن لما أوجبّتٍ العدهٌ مع تعليق الطلاق على يقين البراءة 
عب التعبّد. 

فان قيل: فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح» ثم آوردتم هذا 
الأصل فى جملة الأصول الموهومة» فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلا 
خامساً بعد الکتاب والستة والاجماع والعقل . 

لقا ع عي E TDD‏ ف 
لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة والاجماع. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب 
والسنة والاجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع» 
فهي باطلة مطرحة» ومن صار إليها فقد شرع » كما أن من استحسن فقد شرع . 
وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة 
والاجماع > فليس خارجاً من هذه الأصول» لكيه لا مر قياس كا ماف 
ا الاس اص یه وكونُ هذه المعاني مقصود:ً عرف لا بدليلٍ 
واحد بل بادلة کفيرة لا حصر لها من الکتاب والسنة وقرائن الاحوال» وتفاریق 
لاقرات فس اولك ا فرسله: 

وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع؛ فلا وجه للخلاف في 
اتباعها» بل يجب القطع بكونها حجة. 

وخ ذکرنا خلافا فذلك عند تعارض مفو ومتصودین» وعند ذلك 
يجبُ ترجیح الأقوى. ولذلك قطعنا بکون الاکراه مبيحاً لكلمة الرذة» وشرب 
الخمر وأكل مال الغير» وترك الصوم والصلاة؛ لأن الحذر من سفك الدم آشد من 
هذه الامور ولا يباح به الزنا والقتل لأنه مثل محذور الاکراه. 


فإذاً منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجیح. إذ الشرع ما رجح الکثیر على 
القلیل في مسألة السفینة» ورجّح الكل على الجزء فيقطع اليد المتآكلة . وهل يرجح 
الكل على الجزئی في مسألة التَتَرُس؟ فيه خلاف. 

ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة البرهان» إذ نقول في مسألة 
الترس : مخالفة مقصود الشرع حرام وفي الکف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود 
الشرع» فکان حراماً. 

فان قیل : لا ننکر أن مخالفة مقصود الشرع حرام؛ ولکن لا نسلم أن هذه 
مخالفة . 

قلنا: قهرٌ الکفار واستعلا؛ الاسلام مقصودء وفي هذا استتصال الاسلاي 
واستعلاء الکفر . 

فان قیل : فالکف عن المسلم الذي لم یذنب مقصود. وفي هذا مخالفة 
المقصود . 

كلكا هن قوف وق [ضطرونا إلى مفالفة حل ال قض هی ولا بر 
الترجيح» والجزئی محتقر بالاضافة إلى الكلي» وهذا جزئي بالاضافة فلا یعارض 
الکلی . 

فان قیل : مسلّم أن هذا جزئي» ولکن لا يسلّم أن الجزئي محتقر بالاضافة إلى 
الكلّىّء فاحتقار الشرع له یعرف بنص أو قياس على منصوص؟ 

قلنا : عرفنا ذلك لا بنصض واحد معیّن» بل بتفاريق أحكام» واقتران دلالات 
لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الاسلام ورقاب المسلمین» آهم في مقاصد 
الشرع من حفظ شخص معیّن في ساعة في ليل أو نها وسيعودٌ الکفار عليه 
بالقتل . فهذا مما لا يشك فیه» كما آبختا أكل مال الغیر بالاکراه» لعلمنا بأن المال 
حقيرٌ في ميزان الشرع بالاضافة إلى الدم» وعرف ذلك بأدلّة كثيرة . 

فان قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفینت 
وفي الاکراه» وفي المخمصة؟ 

قلنا: لم نفهم ذلك. [ذ آجمعت الأمة علی أنه لو أكرة شخصان علی قتل 
شخص» لا يحل لهما قتله""*۰ وآنه لا يحل لمسلمَيْن آکل مسلم في المخمصة. 
فْمَتَعَ الاجماغ من ترجیح الکثرة. آما ترجيحٌ الكلّيَّ فمعلوم: ما على القطع. وإما 


(۱) انظر على سبیل المثال الاختیار (۱۰۸/۲). 
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بظن قريب من القطع یجب اتباع مثله في الشرع . ولم يرد نص على خلافه» بخلاف 
الكثرة» إذ الاجماع في الإكراه وفي المخمصة منم منه. 

فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح . 

وتبيّن أن الاستصلاح ليس أصلاً خامساً برأسه» بل من استصلح فقد شرع 
كما أن من استحسن فقد شرع . وتبيّن به أن الاستصلاح على ما ذكرنا. 

وهذا تما الكلام في القطب الثاني من الأصول. 


To 


۳۳۹ 
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مقدمة A SOS A O‏ ز 1 01 
سيرة الإمام الغزالي O‏ 0 1 
اسمه ونسبه eas‏ امود ومو seca‏ شرع لول لوط ماما ee‏ واه شا ار وی Ve‏ 
مولده ونشاته 0010101 10ج( 
مؤلفاته Ty‏ 

E E A O O وفاته‎ 

مقدّمة المؤلف O A O O‏ و( 
صدر الكتاب ا ا ESSA‏ 
بیان حد آصول الفقه ی 
تعريف علم آصول الفقه ااا O‏ کی اب ی ی ۰ ۱۱۲ 

بیان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم ا A‏ 
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الاأربعة ی اا و 

بیان العقدمة ووه علق الاضول بها A NN e‏ 
مقدّمة الكتاب O O‏ 
في المنطق E ON ES ESSER TA NA‏ 
بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان 0 

العامة الأولى 
فى الحد 

الفن الأول: فى القوانين 00 
القانون الأول ع ا ا ال م کت E A‏ 
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القانون الثالث ولك ارا ی نز با زو ل SSE‏ هو ESSEN‏ 
القانون الرابع : في طريق اقتناص الحد وی E O A‏ 
القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود مالع أل ا لز 


القانون السادس : الفن الثاني : من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين 


RA CAE E ا ا ا ترق‎ OO EAS EA RASS ENE بحدود مفصلة ما‎ 


الدعامة الثانية 
من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصل 
إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر 


الفن الاو : في السوابق کر( 
التمهيد اي نج انج ب جد لس اواو و و ل OO‏ 
الفصل الأول: في دلالة الألفاظ على المعاني NOE RE‏ 
الفصل الثاني : من الفن الأول النظر في المعاني المفردة NOR‏ 
الفصل الثالث : من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة O‏ 

الفن الثاني : في المقاصد وفيه فصلان : فصل في صورة البرهان 
وفصل في مادته eae SSeS aA RE‏ 
الفصل الأول» النمط الأول: في صورة البرهان 0000 
النمط الثاني : من البرهان 11 A‏ 
وهو نمط التّلاژم ا 
النمط الثالث : نمط التعاند ERR RE SSE ES‏ و و 
الفصل الثاني : من المقاصد في بیان مادة البرهان اه و 

الفن الثالث : من دعامة البرهان في اللواحق E SA ES‏ 


الفصل الأول : رهم اه ل امو ل اه VN ss RS‏ 


الفصل الثانى : في بيان رجوع الاستقر اء والتمثیل 


إلى ما ذكرناه ا ESS‏ 
الفصل الثالث : في وجه لزوم النتيجة من المقدمات و 


الفصل الرابع : في انقسام البرهان إلى برهان علّة» وبرهان دلالة 
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القطب الأول: في الثمرة وهي الحكم ا وده امو E EE‏ و اس ا 
الفن الأول: في حقيقة الحكم هش 12 
مسألة حسن الافعال وقبحها SSE‏ 
مسألة: هل يجب شكر المنعم عقلاً ا 
مسألة : الافعال قبل ورود الشرع R8‏ ی 


الرد على القائلين بأن الأصل التحريم ANE E E‏ 
قول أصحاب الوقف a SA‏ وموس e‏ جه و ROE‏ 2 


الفن الثاني : في آقسام الأحكام N Ee SES‏ 
التمهيد SERR‏ أل أم SOE ROR‏ هد لم مر ماه ee DERE RS‏ 


له : الواجب المعین والواجب المخیر هه هو مه واه واوا مه و هه وود 
لة: الواجب المضیّق» والواجب الموسع 1 ۳ 
لة: حکم من مات في آثناء الوقت الموسع لا 
لة: ما لا يتم الواجب إلا به مماوو ی 
لة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه DE ASS‏ 
: ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدر EEO‏ 
لة: النسبة بين الوجوب وبين الجواز والاباحة رل 
لة: هل المباخ مأمورٌ به؟ ا ۳[ 
لة: هل المباح مكلف به؟ RES‏ 


لة: المباح هل هو حكم شرعي؟ 21 
لة: هل المندوب مأمورٌ به ass‏ 


لة: هل يكون الفعل الواحد واجباً حراماً؟ o‏ 


ETE و‎ 


۱۰ 
e 
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مسألة * الفعل الواحد بالعین هل یکون واجباً حراما؟ eae‏ جا 
مسألة : هل المكروه مضادٌ للواجب؟ 1 1 EE E‏ 
مسألة : النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟ ب نا 
مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضله؟ Sahara‏ ۱۲ 

الفن الثالث : من القطب الأول في أركان الحكم اا ا و اا 
الركن الثاني : الحاكم اويا اجا امال تج ری لعي ۵ 1 
الركن الثالث: المحكوم عليه وهو المكلف و ا و ۱۱ 
مسألة : تکلیف الناسي والغافل والسکران ۱ 
مسألة: تکلیف المعدوم الا ۱۱ 
الركن الرابع : المحكوم فيه وهو الفعل 1 1 ۱۱ 
مسألة : التكليف بالمستحيلات تكليف ما لا یطاق ا 
مسألة: التکلیف بترك الضدین e‏ ۱ ۱۳۲ 
حكم التكليف بالمحال شرعاً ةزر ةز دز زد زد زد ذ 00005395232 2 
مسألة : التكليف بالترك E TO‏ 
مسألة : تكليف المکره EE EEE‏ 1001101 
مسألة : التكليف بالفعل هل هو تكليف بشرطه؟ 000 
ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة O A A‏ 

الفن الرابع : من القطب الأول فيما يظهر الحكم به سيط الا ا 
الفصل الأول: في الأسباب A OG‏ 
الفصل الثاني: في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد ماسم ا 
الفصل الثالث : في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة E‏ 0 
الفصل الرابع : في العزيمة والرخصة العا و ا م دي ا و و ۱۲ 
القطب الثاني : في أدلة الأحكام كا عاطق وده ساوسو الس اس ا 
الأصل الأول: من أصول الأدلة كتاب الله تعالى لحي و و ا ۱۲ 
النظر الأول: في حقيقته ومعناه 1 ی 
النظر الثاني : في حده Sl O‏ | 


مسألة : القراءات الشاذة هل هي حجّة في الأحكام لما امم ا ا 
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مسألة : البسملة هل هي من القرآن؟ OSLER‏ 01010000000 
النظر الثالث : في آلفاظه EVRA SSA‏ 
مال هل في القرآن مجاز؟ ET OD‏ 
مسألة: هل فى القرآن آلفاظ أعجميّة؟ eê‏ ۱۳۶ 
یا ا والمتشابه في القرآن EV ees eS‏ 
النظر الرابع : في آحکامه EE RE SS‏ 
كتاب النسخ RSS ES‏ 2 
الباب الأول: في حذه وحقيقته وإثباته AS‏ ا 
الفصل الأول : في حذه وحقيقته TR‏ ۱۵ 
الفرق بين النسخ وبين التخصیص مي ا هی همه ON‏ 
الفصل الثاني: من هذا الباب في إثباته على منكريه 1 با اللا 
الفصل الثالث: في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ ا 
مسألة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال Ean‏ 
الرد على هذه الأوجه المتقدمة هه و ااا 
مسألة : نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها 
هل هو نسخ لأصلها؟ 0000 0 100 
مسألة : الزيادة على النص هل هو نسخ Ease NE o‏ 
مسألة: النسخ إلى غير بدل ASE SNE eS‏ 
مسألة : النسخ بالاخف وبالائقل O‏ 
مسألة : النسخ في حق من لم يبلغه الخبر E RDA NSS‏ 
الباب الثاني : في أركان النسخ وشروطه E DSRS‏ 
التمهید ROSS‏ وت زد یا ل ۲ ۱۳۲ 
مسألة : هل من الاحکام ما هو غير قابل لورود النسخ عليه ۱۷ 
شال نسخ التلاوة دون الحكم VE SSAA‏ 
مسألة: نسخ القرآن بالسنة: وعكسه NTS ES‏ 
مسألة : نسخ الاجماع والنسخ به VA e‏ 
مسألة : نسخ المتواتر بالاحاد 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ۳ 
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مسألة : نسخ المتواتر بالقیاس 1101010011 1 ۶ ۳ 
مسألة: النسخ هل یثبت بخبر الصحابي O‏ ۱ 

خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناس بع اذاه أو واف الى لبا A‏ 
الأصل الثانی : من أصول الأدلة سنة رَسول الله كَل ا و ا 
ال ام EEN‏ ا لو م ا 
القسم الأول: من هذا الأصل الكلام في التواتر A‏ 
الباب الأول: في إثبات أن التواتر يفيد العلم ANE E‏ 
التواتر يفيد العلم ا E O O‏ ۱۱ 
الباب الثانی : فى شروط التواتر Ae DESE E AE E‏ 
و ۱ ل لال ل ی ی ی ما 
ا عدد التواتر ORS‏ ی 
دور القرائن في حصول اليقين 1 
هل یحصل العلم بقول مخبر واحد؟ ی ۳ 
مساله: ”الخد الاد لعدهه العواتر 21-9 0011 ا ۹ 
مسألة ASS eases ee‏ 
مسألة: هل يمكن العلم بالعدد الأدنى للتواتر؟ 1 00000 
مسألة : إذا تمّ عدد التواتر ولم يحصل العلم ففيهم كاذب قطعا E‏ 
خاتمة لهذا الباب aE SSS SE RSE E‏ ۱۳۹ 
الباب الثالث : في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصدیقه 
وإلى ما يجب تکذیبه» وإلى ما يجب التوقف فيه 5 1000000000 
القسم الثاني : من هذا الأصل أخبار الآحاد E ADRES‏ 
الباب الأول: في إثبات التعبّد به مع قصوره عن إفادة العلی 
وفیه أربع مسائل ECE SSS ASAS‏ 
مسألة: ما يفيده خبر الاحاد RECS‏ 
مسألة : الرّد على من أنكر وجوب العمل بخبر الآحاد ما ا 
مسألة : هل العقل دليل وجوب العمل بخبر الواحد؟ ا 
مسألة : الأدلّة السمعيّة على وجوب العمل بخبر الآحاد 00000 
الباب الثاني : في شروط الراوي وصفته eee ERR e‏ - 
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ما تتحقق به العدالة 1 121 0 1212 121 1[ 1 La‏ 
مسألة: خبر مجهول الحال في العدالة TEESE aA‏ 
شبه الخصوم الدالة عندهم على قبول رواية مجهول الحال 1 
مسألة: رواية الفاسق المتأوّل OSA‏ 

خاتمة جامعة للرواية والشهادة اا 1 1 ااا 
رواية المجهول العين EO RY‏ 
الباب الثالث: في الجرح والتعديل NERVES SE‏ 
الفصل الأول: في عدد المزكي Ga‏ ا ا 
الفصل الثاني : في ذكر سبب الجرح والتعديل ea‏ 
تعارض الجرح والتعديل NNE‏ ااا 0 
الفصل الثالث : فى نفس التزكية E ASRS‏ 
الل لرا ي عا الا رفسي له خی O‏ 
من هو الصحابي؟ SEEN‏ 1۳۰۱ 
الباب الرابع : في مستند الراوي» وكيفية ضبطه E‏ 
مسألة : رواية الحديث المشكوك فيه TOE SS‏ 
الرواية بغلبة الظن EE DS E AGE‏ 
مسألة : إنكار الشيخ ما نقل عنه N E‏ 
مسألة: زيادة الثقة مقبولة Ta SA‏ 
مسألة : اقتصار المحدّث على رواية بعض الحديث TEES‏ 
مسألة : رواية الحديث بالمعنى 8 1199 0 TVS‏ 
مسألة : حكم الحديث المرسل المنقطع نك 
مسألة : هل یقبل خبر الاحاد فیما تعمٌ به البلوی هت او نف ۲۸ 
الأصل الثالث : من آصول الادلة الاجماع که 
الباب الأول: في إثبات کونه حجَة على منکریه ا SS‏ 
معنى الإجماع في الاصطلاح واللغة ERED SEES‏ 
حجية الإجماع E I O‏ 


المسلك الأول : التميشك:بالكتا», n‏ ای 0 00 


المسلك الثانى: وهو الآقوى: التمسّك بالسنة النبوية 0 0000 
نافقة المنگرین للأدلّة المثبتة للإجماع اند طساوا ال 
المقام الثاني : في التأويل 1 EO‏ 
المقام الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار OE‏ 
المسلك الثالث : التمسّك بالطريق المعنوي ER O‏ 
الباب الثاني : في بیان آرکان الاجماع رک ۱۲۱۵۵ 
الركن الأول: المجمعون een Bea‏ ( 
مسألة : العامي هل يعتبر قوله في الاجماع DOOR RA‏ 
مسألة : هل ينعقد الاجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء Os‏ 
مسألة: خلاف المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟ م الا 
مسألة : خلاف التابعي في عهد الصحابة هل يمنع انعقاد إجماعهم؟ 858 
مسألة : إجماع الأكثرين ESR SSS‏ ید 
مسألة : إجماع أهل المدينة 0 
إجماع الخلفاء الأربعة اا ا 
مسالة : نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر RL‏ قم ۱ 
مسألة : حجّيّة الإجماع بعد عصر الصحابة اا O‏ 
مسألة : هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق N sea‏ 
الركن الثاني: في نفس الإجماع SEA‏ و ف وا ا ا ا 
مسألة : الإجماع السكوتي ا OS‏ 


مسألة : هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف 
من المجمعين و ا ااه ملسم لما ةلاخ و همم و ما وول ماق وق لاخو وا جا و ا TNs‏ 


ا هل یکون مستند الاجماع الاجتهاد؟ اد 
الباب الثالث : في حكم الاجماع EEA RÎ‏ 0 
مسألة : إن اختلفت الأمّة فى مسألة فى عصر على قولين» فهل يجوز 
إحداثٌ قول ثالث؟ 8 0200006 الت سس اس هام۲۱ 
مسألة : هل ينعقد الاجماع بموت المخالف؟ ا ۳۱۷۰ 


مسألة: إذا ثبت الخلاف في عصر في مسألة فهل ينعقد الإجماع 
فيها بعد ذلك مضي أن نوو مجنو يا افر ما ا Veen‏ 


335 فهرس المحتویات 


مسألة : الإجماع بعد الخلاف هل يكون إجماعاً yT‏ 
ید الإجماع على خلاف خبر صحيح NE‏ 1 010110 
مسألة : هل یثبت الاجماع بنقل الاحاد؟ ۱ 
مسألة: الأخذ بأقل ما قيل» هل هو أخذ بالاجماع؟ ae)‏ 


الأصل الرابع : دليل العقل والاستصحاب و 
مبيألة: استصحاب الإجماع في محل الخلاف ا 


مسألة: هل علی النانی دلیل؟ ل ا و و ا 
خاتمة لهذا القطب ا ال و الو سو 1( 
ببيان ما يُظَنَ أنه من أصول الأدلة» وليس منها e‏ 
الأصل الأوّل: من الأصول الموهومة شرع من قبلنا من الأنبياء 
فيما لم يصرّح شرعنا بنسخه و و و و ةم ثم ثم ممم ةمث لمث ةم و م مم مم مم من 
مسألة : وهي أنه ية قبل مبعیّه هل كان متعبّداً بشرع أحد من الأنبياء؟ . 
له القائلین بالاخ بشرع من قبلنا .-..-....--... a‏ 0[ 
الأصل الثاني : من الأصول الموهومة قول الصحابي 1 ره و 
مسألة : تقليد المجتهد للصحابة ا 
فصل : في تفریع الشافعي في القدیم على تقلید الصحاب ونصوصه a‏ 
الأصل الثالث: من الأصول الموهومة الاستحسان 6ب 1 ON‏ 
الأصل الرابع : من الأصول الموهومة الاستصلاح اس 


مسألة: طرحٌ واحدٍ من سفينة مشرفة على الغرق لانقاذ الباقين e‏ 
مسألة: الضرب فى التهمة لإظهار الحق حل 1 
مسألة: قتل الزندیق المتستر وان آظهر التوبة اس و و مو 


قتل الساعی فی الأرض بالفساد سياسة و و ام هگ 
مسألة: توظیف الخراج على الاغنیاء سياسة ی 
مسألة : حد الشارب ثمانين هل فعله الصحابة سياسة؟ Ml‏ 


مسألة: فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود ونحوه TEE‏ 


۲۸۱ 
YAY 
YAY 


۳۸۸ 


۳۹ 
۰ 


